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جمادى الآخرة 111 هه 


المطلب الخامس: في شرائط القصاص 

وهي خسة: 
الأوك: كون القتيل محقون الدم 

فلا يقتل المسلم بالمرتد والحربي والزاني الحصن واللائط. 

قوله: «الاوّل كون اللقتيل اللخ». (الاؤل) من شرائط القصاص 

الخمسة كون المقتول الموجب قتله للقصاص به محقون الدم أي معصوم الدم بالنسبة 
إلى قاتله بمعنى أن لا يجوز له قتله ويكون لدمه حرمة وعوّض عليه مثل (دم _خ) 
المسلم الغير الزاني حصن والغير إللائطء فاذا قتله مسلم يجوز قتله به. 


03 كتاب الجنايات ج11 
وامهائك بسراية القصاص أو الحد (ولا دية-خ) وهؤّلاء 
معصومون بالنسبة إلى الكافر. 
ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق فيقتصٌ منه لو 


ولا يجوز قتله بالمرتدٌ لارتدادهء ولكن باذن الامام. 

ولا بالحربي وان لم يجزله قتله, اذ لا حرمة ولا عوض لدمه على المسلم 
شرعاً. 

ولا بالزاني حصن النإي ولب قبلمارجاً للحد. 


فإنهم ليسوا بمعصومي الدم ولو 


ولا باللائط الذي وتجبيقله أيضاً حداً. 
كانوا بالنسبة إلى المسلم الغير الملأذون فلا يقتل بهم. 

وكذا لا يقتل من اقتصّ شخصاً في الاطراف والجروح من غير ان يتعىدى 
فسرى ذلك وقتل فإنَ دمه هدرغير معصوم بالنسبة إليه. 

وكذا لوضرب حتا أوقطع اطرافه في الحد فسرى ومات, لا يقتصٌّ له من 
الحاقء فإِلّه غير معصوم الدم بالنسبة إليه. 

وهوالمراد بقوله: «والهالك بسراية القصاص أو الحد» وان كان التقييد 
بالمسلم بالدسبة إليه لغوأهوعده في امحقونات المذكورة غير جيّد فافهم . 

وكذا من كان عليه قصاص. لشخص غير معصوم بالنسبة إليه ولكنه 
معصوم بالنسبة إلى غيره» فاذ! قتله غيره يقتصٌّ منهمويعطى للاوّل الدية. 

وجه الاشتراط ظاهر, 


ج١1‏ في شرائط القصاص 0 


الثاني: كون القاتل مكلفاً 
فلا قصاص على امجنون والصبي وإن كان مميّزاً بل تؤخذ الدية 
من عاقلتهها. 


قوله: «الثافي كون القاتل الخ». ثاني شرائط القصاص الخمسة كون 
القاتل مكلفاً. فلا قصاص على امجنون الذي قتل شخصاً حال جنونه: سواء كان 
مطبقاً ام لا والقاتل حال افاقته وان كان ممنوناً في وقت آخرء حكمه حكم العاقل 
المطلق. 

وكذا الصبي وان كان ميّزاً لوقتل شيخصاً مطلقاء صبيّاً كان أوغيره 
حيث لوم يكن صيئا لاقتض له منه, لاقعقاض ك. 

لعل الدليل رفع القلم عنها آلتَابَتبآلَنصٌ() والاجاع الشامل لرفع 
القصاصء ولعدم المؤاخذة علهم! في التكاليقك” 

وكذا في القصاص وعدم القصاص في النائم يوْيّده. 

وهذا الدليل خصّص عموم الآيات مثل «النفس بالئّفس»)() «واخحرٌ 
بالحر»(م) «ولكم في القصاص حياة»(؛). 

وكذا الاخبان فإنَ تخصيص القرآن والاخبار المتواترة بالخبر الواحد 
والاجماع جائز كما تقرر في الاصول. 

وفيه تأمّل» فبانّه على تتقدير تسليم جوازه إِنّا يجوز اذا كان الخبر خحاضاً 
ونضّا, وكذا الاجاع» وفيا نحن فيه ليس كذلك , فإن الثابت بها رفع القلم عام 


(1) الوسائل الباب غ من ابواب مقدمة العبادات الرواية ٠١‏ ج١‏ ص50 
() الماثدة: 4ع 
(©) البقرة: 14لا 
(4) البقزة: ولا 


وهوقابل للتخصيص بغير القصاص كالآيات والاخبار بغير الصبي والجنون. 


على أنه قد يقال: ليس القصاص من باب القلمء فإِنٌ المتبادرمنه 
التكليف» فيحتمل ان يكون فعلهها موجبأ للقصاص مع رفع القلم عنماء كما يقبت 
به ضمان المتلفات والدية فا يوجب الدية, يمكن ان يوجب القصاص ان كان 
عبداً. 

نعم لوكانا بحيث سلب عنها القصد مطلقا ولا مكنا (يمكن_خ) ذلك 
بل يترب على فعلهما القتل مثل فعل الناثم والببائم؛ يمكن ان يقال بعدم القصاص» 
لعدم تحقق العمد الذي هو الموجب للقضاص بالنصّ والاجماع» كما مر 

ولكن يجب الدية حنذإْسِ روم هدم دم امرىء مسلم الذي ثبت 
بالنصٌ(١)‏ والاجماع. 

ورواية اسحاق بِنَعَمَاَي “فرعن أبيه عليهماالسّلام, إن علياً 
عليه السّلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة (يحمل على 
العاقلة -ثل)()) وهذه اصرح من الآ يحتمل ان يكون خخطأه عمداً. 

وقد صرح ذلك في صحيحة أبي بصيره عن أبي جعفرعليه الكّلامء قال: 
سئل عن غلام وامرأة قعلا رجلاً خطأً؟ فقال: ان خطأ المرأة والغلام عمد فان 
أحب اولياء المقتول أن يقتلوهما فلهم (قتلوهما_ثل) ويردوا على اولياء الغلام خش 
آلاف درهم ءالخبرزم). 

حملهها (حملها _خ) في التبذيب على مذهب بعض العامة على أنّه عمل 
ببعضها اوعدم الادراك العام قال: المراد غلام لم يدرك بعد الككمالء لانا قد بيّنا 


(1) الوسائل الباب 6 من ابوا. 
(؟) الوسائل امباب ١١‏ من ابواب العاقلة الرولية؟ج؟١‏ ص/500. 


(5) الوسائل الباب 4+ من ابواب القصاص الرواية١‏ ج5١‏ ص54. 


ج11 في شرائط الفصاص 


< 


أنه اذا بلغ خحسة أشبار اقتصّ منهء فتأمل. 


وروى السكونيء عن أبي عبدالله عليه الصّلام» قال: قال امير المؤمنين: 
عليه السّلام في رجل وغلام اشتر رجل» وقتلاه (فقتلاه ثل)» فقَال امير 
المنين عليه الّلام: اذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتضٌ منهء واذالم يكن بلغ خمسة 
أشبار قضى بالدية(01). 

وصحيحة محمّد بن مسلمء» عن أي عبدالله عليه الكّلام؛ قال: عمد الصبي 
وخطأه واحد(؟). 

فهويدلَ على لزوم الدية على العاقلة. 

فيمكن جعله دليلاً على عدم النضاضيٌ» حيث دل على أنَّ للصبي عمداً 
وأنه مثل الخطأ, ولا شك أنه في النطأ الدية على -العاقلة, فيكون في العمد كذلك» 
فلا يكون قصاص في قتله. 

ويؤْيّده قول الاصحاب بعدم القصاص عل الصبيّ» وا مجدون كذلك»' 
لعدم القائل بالواسطة, او لعدم تحقق القصد. 

ولصحيحة أبي بصيره قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام» عن رجل قتل 
رجلا جنوناً؟ فقال: ان كان امجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شي ء عليه من 
قود ولا دية » ويُعطى ورئته الدية من بيت المال» قال: وان كان قتله من 
يكون المجنون أرادهء فلا قود كن لا يقاد منه وارى أنّ على قائنه الدية في ماله يدفعها 
إلى ورثة امجنون» ويستغفر الله ويتوب إليه (©). 


إن 


(1) الوسائل الباب :ب من اببواب القصاص في النفس الرواية؛ صى** .وباب ١١‏ حديث4 من ابواب 
العاقلة ص/50. 
(:) الوسائل الاب 1١‏ من ابواب العالة الرواية؟ ج18 
(م)الوسائل الباب .+4 من ابواب القصاص في النفس الرواية١‏ ج١1‏ ص81. 


46 كتاب الجنابات 


ج11 


على وجوب التوبة والا. 

وايضاً تدلّ على عدم القتل باجنون. 

ويدك عليه أيضاً ما في الصحيح» عن أبي الوردء قال: قلت لأبي عبدالله 
عليه السّلام أو لأبي (أني-خ) جعفر عليه السّلام: اصلحك الله رجل حمل عليه 
رجل مجنون بالسيف فضريه اجنون ضربة فيتناول الرّجل السيف من الجنون فضربه 
فقتله, فقال: أرى (انثل) لايقتل به ولا يغرم ديتهء ويكون ديته على الامام ولا 
يطل (ولا يبطل-ثل) دمهز:). 

1 وهذه تدلّ على عدم القتل بامجنون, فتدلّ على عدم القود عليه بإنضمام 

الاولى» فتأمل. 

ورواية بريد بن معاوية العجل» قال: سثل أبوجعفرعليه السّلام؛ عن 
رجل قتل رجلاً عمدأء فل يق عليه الجدى وم:تصح الشهادة عليه حتّى خولط 
وذهب عقله, ثم إن قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنّه قتله؟ فقال: إن 
شهدوا عليه بانّه (انه) قله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد عقل» 
قتل به وان لم يشهدوا عليه بذلك , وكان له مال يعرف دفع إلى وَرثة القتول الدية 
من مال القاتل, وإن لم يرك مالاً (وان لم يكن له مال ئل) اعطى الدية من بيت 
المال» ولا يطل (ولا يبطل-ثل) دم امرىء مسلم(). 

وهذه تدلّ على اشتراط العقل (القتل -خ) في القود» وعلى القود وقت 
الجنون أن كان الموجب حين الاقامة. 

ورواية السكوني, عن أبي عبدالله عليه اكلام إن محنّد بن ألي بكر كتب 


(1) الوسائل الباب م7 من ابواب القصاص في النفس 
() الوسائل الباب 4؟ من ابوب القصاص في التفسر 


وآية؟ ج19 ص01 


دايا ج 03س 87 


ج14 في شرائط القصاص 4 
ولوقتل ثم جن قتل ويصدقان لوادعيا! 


إلى امير المؤمنين عليه السّلام (انثل) يسأله عن رجل مجدون قتل رجلاً عمدء 
فجعل الدية على قومهء وجعل عمده ونخطأه سواء(١0,‏ 

وصحيحة محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر عليه السّلام» قال: كان امير 
المُمنين عليه الكّلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدأ(). 

ولكن بتي أنه قد مرفي بعض الاخبان أنه اذا بلغ الصبيّ خسة أشبار 
اقتص منه(7). 

وقيل: قد ورد في بعض الروايات أنه اقتصّ بعشر سدين(1). 

وكأته ذهب إليه في التهذيب» كا يظهر من التأويل المتقدم. 

فيمكن أن يحمل على من وجل لقص متب فيكون القصاص عليه للآيات 
والاخباراه) وعدم صحة ما يدل على تخصيصها- 

ومكن حمل ما ورد في عَلملمَاصن على عدم القاصد كالمجدون والنائم 
جما بين الادلة. 3 

قوله: «ولوقتل ثُمّ جن الخ». قد مرّدليل من قتل شخصاً وكان موجباً 
للقصاصء ثم جنّ» قتل به قصاصاً من النقل, والعقل يساعده. 


قوله: «ويصدقان الخ». أي لوثبت على الذي كان مجنونأء وعلى الذي 


(1) الوسائل البساب 45 من ابواب القصاص في النفس الرواية؟ ص47 والباب١١‏ من ابواب الماقاة. 
الروايةه ج١1‏ ص/60. 

(,) الوسائل الياب ١١‏ من ابواب العاقلة ال 

(م) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب 

(4) ولعلّه استفاد مسا ورد في نفوذ وصيته اذا بلغ عشر سنين راجع باب44 من كنتاب الوصايا ج11 


3202 
(ه) راجع الوسائل باب ١١‏ من ابواب القصاص في النفس ج18 ص+8. 


17 كتاب الجنايات 1 
ويقتل البالغ بالصبي لا امجنون بل الدية ال ان يقصد الدفع 


كان صِبياً القعل العمد العدوان اموجب للقصاصء فادّعى كلّ واحد انَّ القتل 
كان وقت الجنون والصبوة, كان القول قوهها مع بمينهها على ذلك لأتهما قد كاناء 
والاصل عدم زوالما حين القتل. 

ولأنَ الموجب للقصاص إِنَما هوحال الافاقة والبلوغ, والاصل عدمهما 
حتّى يثبت ذلك إِمَا بالبيّنة او الاقرار ولم يثبت» وهما منكران, فالقول قوهها. 

ولانَ مدعي القتل هو ا مدعي شرعاً وهما منكران. 

ولاه شبهة مسقطة, فتأقل. ‏ 

فإنه قد يتوهم أن الاصثليحدم تبقكم القتل» وأنه قد ثبت ا موجب وهو 
القتل العمد العدوان, فكونه مسفظاءيحتاجإى الدليل. 

قوله: «ويقتل البالغ ال يق فصن" البالغ بغير البالغ عسموم الكتاب 
في السئّة والاججاع الدالَ على وجوب قصاص النفس بالنفس» من غير مخصص 
صريح في اخراج قتل البالغ الصبي» من العقل والدقل» وليس عدم تكليفه مانم 
وهو ظاهر. 

وما في صحيحة أني بصير ا متقدمة فلا قود لمن لا يقاد منه(١)‏ عام ل 
يصاح مخصصاًء لعموم ذلك كله لما تقدم, من انّ الخبر الواحد الصحيح ان سلم 
التخصيص به نا يبخصص إذا كان خاضاً صريحاً دلالته يقينياً لا ظنيا وظاهر أنه 
ليس هنا كذلك, فاته يحتمل إن يكون مخصوصاً بامجنون. 

ويؤيّده أنَّ البحث في امجنؤن في لزوم الدية في ماله» وهو قوله عليه الصّلام: 
وأرى أنَّ على عاقلته الدية في ماله يدفعها إلى ورثة امجنون(0). 


(1(01) الوسائل الباب 8 من ابواب القصاص في النفس الرواية! ج؟١‏ ص١0‏ قطمة متها.. 


ج١1‏ في شرائط القصاص 1 
وني السكران اشكال أقربه سقوط القود بل الدية عليه وكذا 
امبتج نفسه وشارب المرقد. 


عل أن أبابصير مشترك » فتأّل. 

وأمًا دليل عدم قتل العاقل بالجنون فكأنه النقص في المقشول حيث كان 
مجنوناء فلعله صار غير كفوء بل ممشزلة الحيوان ففا إشتملته الأدَلة المتقدمة, مثل 
«النفس بالنفس»(١)‏ وتصريح صحيحة أب بصير امتقدمة فيه(). 

والظاهر توثيقه لعدم توقفهم في صحة مثل ذلك , فتأقل. 

وأمَا لزوم دفع الدية فلعدم بطلان دم امرىء مسلمء وهذه الروايةزم). 

والراد بدفعها إلى ورئة ا مجمتون كبونها من متروكات الجنون يخرج منها 
التيون والوصايا إن كانء ثم القسمة يدخ من يرث الدية, إلا ان يكون قصد قاتل 
امجنون دفعه عن نفسه» لا قتلهء حيث أراده أمجنون] فقتل بالدفع حينئل» فلا دية 
ايضاًء لا ثبت أن لاشيء على الدَافّة. وسيصيوص.رواية/أبي بصير المتقدمة(0). 

وما في رواية أبي الورد: «لايقتل به ولا يغرم ديته»(ه) فحمول على إرادة 
امجنون إتاه, كيا هو ظاهر من الرواية. 

ولكن يشكل حينئلٍ لزوم الدية على الامامء فإنه إذا قتل دفعاً فيكون دمه 
هدراً لاعرض له, وهوظاهرء إلا أّها ليست بصريحة ولا صحيحة بل ضعيفة بأبي 
الورد. 

قوله: «وفي السكران اشكال الخ». أي اذا قتل السكران شخصاً عمداً 


)١(‏ الائدة: جع 
() الوسائل الباب .12 من ابواب القصاص في النفس الرولية! ج5١‏ ص01 
() الوسائل الباب .14 من ابواب القصاص في النفس الرواية١‏ 

(4) الوسائل الياب 74 من ابواب القصاص في النفس الرواية1. 
(0) الوسائل الباب «, من ابواب القصاص في النفس الرولية؟. 


1 كتاب الجنايات ج14 


عدواناً بحيث لولم يكن سكراناً لقتل به فني لزوم القصاص عليه اشكال أقربه عند 
المصنف عدم القصاص وسقوطه ذاهباً إلى لزوم الدية عليه. 

كأن ا مراد في ماله لا العاقلة, لعدم كونه خطأء ولعدم الدليل» مع أن لزوم 
الدية على العاقلة مالف للعقل والنقل» فلا يصار إليه إلا بنصّ صحيح صريح» 
فيقتصر على حله. 

وجه الاشكال أن الشارع لم يعذر السكران بل نّله منزلة الضاحي 
(الصياحي -خ) وهذا حكم بلزوم طلاق زوجته لوطلق. 

وأنه إمّا فعل ذلك عمداً اختياراً مم كونه تمنوعاً منه أشة انع بالكيتاب 
والسنة والاجماع بل بالعقل ايضاً فيتتحق أن يؤاخذ بما يترئب عليه. 

وهذا يدك على أنه لو كان السك ر بغي اختياره وعلمه لم يكن كذلك, ولا 
يبعد التزامه. 

وعموم الادلة من الكتاب والْسنة والاججاع, مثل «الشفس بالنفس»(21 
ودفع الفساد, اذ لوعلم عدعه فيمكن أن يفعل, فتأمّل. 

وأنَ القصد والعمد معتبران في القصاص وليسا هنا. 

وهذا يدلَ على أن لا اشكال فيمن سلب عنه القصد, وصار بحيث لا 
شعور له اصلأء مثل البهاتئم والدائم ولجنون والطفل الغير المميّز. 

وأمَا بدونه فلا اشكال في لزوم القصاص فإذا لم مكن القصاصء فلاب 
من الدية لعدم أبطال دم امرىء مسلم ويكون في ماله مام فتأمل وكذ ا الاشكال. 

و الاقرب عند المصنف فيمن بج حتى اسكر نفسه بالبنج. 

وكذا فيمن شرب مرقداً فقتلا قتلاً موجباً للقصاص لولا البنج والرقود 


() الائيةة كفن 
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فتأقل. 

يفهم من الشرح أن الاشكال فيها إنَا يكون على القول بلزوم القصاص في 
السكران فيقنتصر في الحاقهها به وأمَا على تقدير العدم فلا اشكال في عدم القصاص 
منهما (فيما-خ)» فتأمّل. 

ويؤيّده صحيحة محمد بن قيس-كأته الثقة عن أبي جعفر عليه السّلام» 
قال: قضى امير الؤمنين عليه السّلام في اربعة شربوا (مسكراً-ثل)» فسكروا فأخذ 
بعضهم على بعض السلاح » فاقتتلوا فقتل اثدان وجرح اثنان» فأمر باجروحين 
(امجروحين-خ)» فضرب كلّ واحد مها ثمانين جلدة» وقضى دية (بدية-ثل) 
ا مقتعولين على ا مجروحين» وأمر أن يقاب راحم مجروحين فترفع من الدية» وإنا 
(فان_ئل) مات (أحد المجروحين) (أمجروجان ئل) فليس على أحدرمن اولياء 
المقتولين شي ع(١).‏ 

وإن كان فيها شيءء إلا أن تحمل على علمه عليه السّلام أنه فتلا 
ا مقتولين بعد ان جرحاهما. 

ويؤيّد القود أيضاً ما يفهم من رواية السكوني (عن أَبي عبدالله عليه 
السّلام ثل) في قوم شربوا فسكروا فتباعجوا(؟) بسكاكين لهم (كانت معهم -ثل - 
يب قيه) فسجنهم امير المُمنين عليه السّلام حبّى مات منهم ائنان وبق اثنان واراد 
أولياؤهما القود, قال عليه الحّلام: لعل كلّ احد ال مقتولين قتل صاحبه(م). 

ففهوم هذا الكلام أنه لوعلم أن الأحياء قتلوهما يقتلون ببماء مع أنهم 
كانوا سكارى. 


(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب موجبات الضمان الرواية١‏ ج١١‏ ص17 
(1) هكذا في الفقيه أيضاً وني التهزيب فيتباعجون. 
(0) الوسائل الباب ١‏ من ابواب موجبات الضمان الرواية؟ ج4١‏ ص +1 نقله ملخصاً وبالعنى. 


14 كتاب الجنايات عم 


ولا قود على النائم بل الدية على خاصته. 
والأعمى كا مبصر (كالبصير-خ ل) على رأي. 


قوله: «ولاقود على الناثم السخ». دليل عدم القود على الناثم اذا قعل 
شخصأء هوعدم القصد الذي هوشرط القصاصء فيلزم الدية. 

ولكن عند المصنف في مال القاتل خاضة؛ وعند بعض الاصحاب على 
عاقلته. 

وما أشرنا إليه من أن كونه على العاقلة خلاف القواعد فبقتصر على موضع 
النصّ والاجماع, والظاهر عدمهها هنا يقتضي مذهب اللصئف. 

قوله: «والأعمى كالمبصير:]لخ». دليل كون الاعمى كا مبصر-قعمده 
موجب للقصاص كالمبصر لا ليك هه رأي المصنف (هوخ) عموم الادلة 
كتاباً وسئة واجماعأء وأنه عمد خدوآن1فزتتاً وهو موجب للقصاص. 

ودليل أنه ليس كذَلك مده تجط ا هٌورواية حمّد الحبي, قال: سألت 
اباعبدالله عليه الام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه 
فوب المضروب على ضاربه فقتله؟ فقال ابوعبدالله عليه التّلام: هذان متعتيان 
جميعاً فلا أرى على الذي قتل الرّجل قودا لأنه فتله حين قتله وهو أعمى والأعمى 
جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها ثلاث سنين في كلّ سنة نجاء فإن لم يكن له 
(للأعمى -ثل) عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع 
الاعمى على ورثة ضاربه بدية عيئيه(1). 

ورواية أبي عبيدة قال: سألت اباجعفر عليه الصّلام عن أعمى فقأ عين 
(رجل_خ) صحيح متعمّدا؟ قال: فقال: يا ابا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأء 
هذا فيه الدية من ماله» فإن لم يكن له مال فإنَ دية ذلك على الامام؛ ولا يبطل 


(1) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب العاقلة الرولية١‏ ج١1‏ ص50 
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حق امرىء مسلم(1). 

قال في الشرح: وأجاب المصشف عن الأولى بالمنع من صحتهاء وبحملها 
على ما اذا قصد الدفع لا القتل. 

0 هذا الحمل.نظرء فنان قصد الدفع ليس فيه دية على العاقلة ولا 


غيرهاء وقد حكم في الرواية أن الدية على العاقلة. 
وبالجملة هذا القول مشهور بين الاصحاب وبه هذا الأثرء وجازعخالفة 


الاصل عند قيام مقتض للمخالفة . 

ولأنَ مطلق القصد إلى القتل غير كاف في توجّه القصاص إلا مع عدم 
ا مانع كالصيّ واجنون وم لا يكون العم هنا مايا 

ولا يخ انَّ الاولى ضعيفة بعطا رن إنساباطي())» فاتهم قالوا:انه فطحي» 
فتأمل.والثانية باشتراك عحمّد بن عبَداه()): 

وأنّ ظاهر الكتاب والسئّة المتواترة والاجماع عام وتخصيصها بالخبر الما يجوز 
-عل القول بالهواز. اذا كان الخبر صحيحاً وصريحاً. 

على أن الأول تدلَ على كون الدية على العاقلة, والثانية كونها في ماله 

وأنّ العمد موجب للقصاص إلا إذا ثبت المانع والاصل عدمه. وما ذكر لم 
يصلح للمانعية تعدم الصحة, والشهرة ليست بحجة, مع أنها غير ظاهرة, وهذا 
ذهب الصنف هنا إلى الأل» 3 


)١(‏ الوسائل الباب هم من ابواب القصاص في النفس الرواية١‏ ج١1‏ ص28 

(؟) سندها كبا في الكاني هكذا: محمد بن يحب , عن امد بن تحئّدء وعلي بن إبراهيم عن أبيه جيسا. 
عن ال حسن بن حبوب عن هشام بن سالم عن أبي عييدة. 

(5) وسندها كبا في التهذيب هكذا: حمّد بن احد بن يحبى , عن محمد بن الحسين, عن عحسّد بن 
عبدالل عن العلاءعن عمد الحلبي وقوله رمه الله ان الاولى يعني الا في عبارة الشارح لا هنا فلا تغفل. 
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الثالث: انتفاء أب القاتل 
فعلى الأب في قتل ولده الدية وان تعمّد وكذا الحد وان علا. 
ويقتل الابن بأبيه والأم بولدها والجدّات وان كن للب به 
والاجداد للأمّ وان كانوا ذكوراً وجميع الاقارب. 


قوله: «الثالث انتفاء أب القاتل الخ». هذا هو الشرط الثالث, كأنّ 
دليله الاجماع والاخبار. 
مشل حسنة الحلبي عن أني عبدالله عليه التّلام, قال: سألته عن الرجل 
يقمل إبنه أيقعل به؟ قال: لا( 
وحسنة حران له علخ حدم عَلهِما السام قال: لا يقاد والد بولده» 
ويقتل الولد بوالده اذا قتل والدهستعهيد ا (عحداًخ)00). 
وصحيحة ال حلي قآل#ايتأات اباعبداه عليه الام عن الرّجل يقتل 
إبنه أيقتل به؟ قال: لاء ولا يرث أحدهما الآخر اذا قتله(م) وغيرها. 
ولعل الج وان علا أب فيشمله دليله» فتأقل. 
فإنَ الصنف والاكثر لا يقولون لشمول الأب له حقيقة.فتأقل. 
فدليله إمَا اجماع أوقياس واعتبار, فإنّه اذا لم يقتل الأب فأب الأب 
كذلكء لأنّه سبب لوجود سببهء فتأقل. 
وأمَا دليل قعل الابن بالأب» فهو العمومات والخصوص من غير معارض 
صريح. 
وكذا قتل الأم بولدها والعكس. 
(1) الوسائل الباب 57 من ابواب القصاص في النفس الرواية؟ ج15 ص05. 
(1) الوسائل اثباب +5 من ابواب القصاص في النفس الرواية١‏ ص5*. 
(5) الوسائل الياب 7م من ابواب القصاص في النفس الزولية/ صي88. 
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ولو قتل المجهول احد المتداعيين (المتداعين-خل) قبل القرعة 
فلا قود وكذا لوقتلاه, أما الورجع أحدها فإنّه يقعل بعد دفع 
(رة-خل) نصف الدية وعلى الأب نصف الدية. 


ومثل صحيحة أبي عبيدة؛ قال: سألت ابا جعفر عليه السّلام؛ عن رجل 
قتل أُمّه؟ قال: يقل بها صاغراًء ولا اظنَ قعله بها كفارة له ولا يورثها 
(يرثها -ثل)(0). 

هذه تدلَ على أن القصاص كفارة في غير قاتل الأم. 

ويدلَ على جواز قصاص سائر الأقارب وان كانوا جدات للأب أو جدّات 
بن الأم ذكوراً كانوا أو إناثًء العموم من.الكبَاِ والسئة والاجماع من غير ما يصلح 
خصصاً له. والقياس على الأب واجداله وا علا غير مسموع» فتأقل. 

قوله: «ولوقتل المجهول الخ6إذ1 أذّعى شخص ولديّة جهول النسب 
مثل اللقبيطء ويمكن ان يكون والْذ اله يَلْحَقبْهمقلوَقئلةُ يقعل به ولوقتله الأب لم 
يقتل به. 

وإذا اعى (ادعاه_خ) اثنان ذلك يلحق من يخرجه القرعة» فاذا قتله صاحب 

القرعة لايقتل واذا قتله الآخر يقتل بهء واذا قتله أحدهما قبل القرعة لاقصاص على 
احدهماء لاحتمال كل واحد منبما الأَْوة المائعة منهى ففيها شببة دارئة للحد. 

وكذا لا يقتصٌ له لوقتلاه (معا-خ) لذلك . 

هذا اذا لم يرجع أحدهما عن الاقرار بأوته, أمَا لورجع أحدهما فان كان 
هو القاتل يقتصل منه. 

وكذا لوكان شريكاً فيه؛ ولكن يدفع إليه نصف ديته, وعلى الآخر الذي 
حكم بأنّه أب باقراره؛ نصف الدية ومنه علم حكم رجومهها. 


)١(‏ الوسائل الباب ”+ من ابواب القصاص في النفس الرواية* ص/ا9. 
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والظاهر أنه حين الاشتراك نو كان له وارث يرث الدم غير الأب؛ هو 
يباشر القصاص ودفع النصفء وإلا الامام(1)؛ ومع الغيبة يمكن ان يسقطء او 
يبطل» أو يفعله يداك » الله يعلم . 

يخ تى يحكم فيها ب أن لا 

يحكم يعدم القعلء بل يون (توقف خ) على القرعة, فإذا حكم بالقرعة بالأبؤة 
تبعه الحكم بالقصاص وعدمه. 

وتجرّد الاحتتمال والشبهة بالفعل مع حكم الشارع برفعه لايحسن إبطال 
الحكم الشرعي عملاً بأدلة القصاص. 

ولأن الذي ثبت عدم القعياص الأب الذي حكم الشرع بأنه أب لا 
امحتمل خصوصاً مع حكم الشارع برفعه وتعيين القصود. 

فإن لم يكن هذه الصََقًعلها لامكل القول بقصاص من حكم بأله 
ليس بأب بعد القرعة, بل قبل القرعة ايضأء فكيف إيقاف الحكم والحكم 
بالقرعة» فتأقل . 

هذا إذا لم يكن الولد حاصلاً في الفراش أي لا يحكم بأنّه ولد إلا 
بالاقران ولا يكون هداك فراش 

وأمًا اذا ولد في فراش المدعيين» كا اذا كان من أمة موطوءة لما في طهر 
واحد اوحرّة موطوءة بالشببة كذلك» واقعى كل واحد أنه له فالحكم ايضاً 
للقرعة» فلوقتله أحدهما أوهما بعد بعد القرعة فصاحب القرعة أبء والآخر أجبي 
فحكه ظاهر كرما في سائر الآباء والاجانب. 

واما قبل القرعة فالحكم مثل ا في امجهول إذا لم يرجع أحدهماء واذا 


(1) ف بعض النسخ امخطوطة ودفع النصف الى الامام ومع الفيية الخ. 
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ونو ولد على فراش المدعيين كالأمة أو الموطوءة بالشبهة فلا قود 
علهها وان رجع احدهما بخلاف الال لثبوت البنؤّة بالفراش لا 
الدعوى» وفيه نظر. 


رجع أحدهما فالحكم بخلاف ذلك فِانَ الرّجوع هذا غير مسموع فحكه حكم عدم 
الرّجوع, لأنّ الأبرة هنا ثابتة بالفراش لا بالاقرار والدعوى, فلا أثر للرّجوع» فإن 
مثل هذا الولد لا يننى عن صاحب الفراش» فبين المسألتين فرق. 

ثم قال المصنف: (وفي الغ لفرق نظرمما مرّ)» ومن أن الرجوع يحتمل أن 
يكو نافيا للذسب في الأمة والشيهة من غير لاذه ولا يشبت يشبت مجرد الفراش» بل 
يكون موقوفا على عدم النني» فينتني عنى الأبؤة المانمة لمقصاص بالرجيع» فيثبت 
القصاصء عملاً بالأدلة, لعدم اينع فل فرق 

نعم الفرق واضح لوقيل هنا أيضَا بتبوت الولد بالفراش كي في الزوجة» 
وإن احتمل كون ولده للزوج الال عمل اللمَة: آي تلد بعد مضي أقلّ الحمل من 
الزوجٍ الثاني وقبل مضي مدة الحمل أنه من الاول فإ 

ولكن يحكم المصنف وامحق أنه للثانيء فاه الفراش, 

نعم يرد الاشكال هنا أيضاً على قول (ظاهرخ) حيث قال هنا ايضاً 
بالقرعة» ولم يحكم بالفراش (للفراش -خ). 

وبالجملة ان قيل: أن الولد في هذه الصورة لا يثبت بمجرّد الفراش لعدم 
اختصاصه بأحد مثل الموطوءة شبهة» فلا فرق» ويقعل الراجع 

ويؤْيّده آنه باقراره يجب قتله, وبأنَ أدلة القصاص نقتضيه ول يخرج إلا 
امحقق أَبونه ومانعيّته, وهذا ليس منه».وهوظاهر, وإن ثبت به مشل الزوجية التي 
ذكرناها عندهما الفرق واضح. 

وأمًا الأمة الوطوءة فإن لم تكن هي فراشاً بحسب الظاهر لأحلدهماء بأن 


7 كتاب الجنايات ج14 
ولا يرث الوند القصاص ولا الحدّء بل له الذية غن مورثه 
وللآخر القصاص والحد كملاً. 


تكون امة الغير وطأها الاجنبيّان شببة أو كان أحدهما مالكاً ولم نقل أنهَا فراش بل 
لابد لولدها الاقرار اوعدم الننيء وإِنّ الرجوع عن الاقرارمثل النني اولا. 

فلا فرق أيضأء ولا فالفرق هنا أيضاً واضح. 

والظاهر عدمه لادلة القصاص مع عدم شبوت الأبوة المانعة شرع وإنًا 
المانع هو ثبوتها شرعاًء وهوظاهر ويفهم من الشرح أنّ الصنف وامحقق القائلين 
بالترةد والنظر قائلان بن الرجوع هنا صحيح, حيث قال: وجه النظر ظاهرمما 
ذكره المصنف وامحقق رحمهماالله. ومن أن الرَجوع هنا صحيح قطعا ونافي للتسب 
من غير لعان, فإن صحٌ هذا فلا مغن لِلنظ ركاٍحتمال الفرق» فكأ هماترددا ونظراً 
في أن الرجوع نافي ام ل؟ وأنْ للعتراروائشباث على ذلك دخلاً في الثبوت ام لا؟ 
ومعلوم أن محرد الفراش ليسن مهنا كيت وكاضء :هذا يحتاج الى القرعة إِمَّأ لوجوده 
منهما آو لعدعه منههاء فتأمّل. 

فكأته لذلك ترددا وتنظرا (ونظرا.خ) فوجه النظر احستمال كون الرجوع 
نافيأء لا القطع بأنّه افر 

ثم قال في الشرح: والعجب أن الصنف في التحرير صوّرها في وى 
الشبية ثم عل بأنّ البنوة ثابعة بالفراش لا تنتني إلا باللعان مع وقوع الاتفاق على 
أنه لالعان في وطئئ الشبهة, وقد ذكرهوني باب اللعان من ذلك الككتاب وغيره 
(انتهى). 

يحتمل أن يكون مراده لا ينتؤ إلا باللعان وم يمكن هنا فلا ينتنى بالنني» 
وهذا القدار كاف في هذا المقام» فتأقل. 

قوله: «ولا يرث الولد الخ». أي اذا قنتل أبوولد من يرثه مثل أمّه أو 
اخعه من أَّه ولا أم له ويكون هو وارثهء لا يرث القصاص من أبيه موزثه» بل له 
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ديتهء فيأخذ من أبيه الدية. 

وكذا لا يرث الحدّ الذي لزم أباهء مثل ان قذف أَمَه ما يوجبه. 

نعم يرث القصاص والح نامأ لوكان وارث آخرغيره مثل أخي ولد 
للأب القاتل له من أُمّهء لا من أبيه. 

ولكن إنها يقتص بعد رد الفاضل من حظّه في القصاص. فلو كان الوارث 
منحصراً فيه وفي أخيه يُردُ نصف الدية إلى القاتل فيقتله ويأخحذ الولد نصف الدية 


من أبيه القاتل الذي يُقتل قصاصاً. 

لعلّ دليل عدم ارثه القصاص والح أنه لوقتله أبه أو قذقه مما يوجيها لم 
يلزمه القصاص به ولا الحد له فلا يستحق"الولد الَقتصياص والح من أبيه سواء كان 
هو المقتول وا مقذوف أو كان 

وقد منع ذلك ويقال: إن النذي ثبت باليصٌ والإجاع الخصصين لعموم 
ادلة القصاص والحد هو إذا كان الاب قائلاً لآبنه وقاذفاً له لا ان يكون قاتلا 
وقاذفاً لغيره ويكون الحق له ويرجع إليهء ودعوى الطريق الأول والمساواة الموجبة 
للاتّحاد مشكل . 

نعم لو كان دليل عدم القصاص والحد المتعلق به هو العقوق والحقوق 
الشابتة له عليه -ومثل قوله تعالى: «ولا تقل هما اف)(1) «واخفض لما تجناح 
الثل»زم) «وبالوالدين احساناً»(م) وخرج الأم بالنصّ والاجماع بتي الاب لصح 
ذلك ,. 

ولكن هذا مشكل لأنهَا عمومات معارضة بعمومات أدلة القصاصء بل 

() الإسراء: 2# 


(؟) الإسراء: 24 
(5) البقرة: جلي والتساء: 5 
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ولوقتل أحد الأخوين أباه والآخر أمّه فلكلٌ القصاص على 
صاحبه ويقرع في التقديم, ولوسبق أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه. 


الرابع؛ التساوي في الدين 
فلا يقعل مسلم وان كان عبداً كافر وان كان ذمياً حرا بل 
يعزر ويغرم دية الذمي و إن اعتادقت ل الذمي قيل:يقتل بعد رد فاضلدية المسلم . 


الظاهر أنه أخصء فيقتم؛ ويجعل عخقصه. تأقل» فإن الحكم مشكل . 

قوله: «ولوقتل احد الاخوين الخ». اذا قتل أحد الأخوين أباهما 
والآخر أتهماء فلكلٌ واحد من الاخؤايالقصاص من الآخر» فيقتل قائل الام قاتل 
أبيه قصاصاً لأبيهء ويقتل قأتل/الأب أل مد فيجوزان يقلا معاء فإن اراد 
أحدها السبق» فإن رضى ,الآخبر فَعَلَء فلورثة المقتول حينئدٍ القصاص من القاتل» 
ولولم يرض يقرع فيقةم» وَبفعْضَ )م يقس ورئة الآخر منه ولوسبق احدهما من 
دون القرعة والإذنء وقع القصاص في محلّه وامكن ان يكون مأثوماً بالتقدم, 
ويقتصٌ منه ورثة ا مقتول» والكلّ واضح. 

قوله: «التساوي في الدين الخ». رابع الشروطء التقساوي في الاسلام» 


بمعنى أن شرط القصاص من المسلم كون الم ول مسلساًء فيقعل بالمسلم والكافر 
أيضء ولا يقتل المسلم سواء كان حرا أوعبداً بكافر اصليّ او ذتي حر أوعبد, بل 
يعزّر المسلم بقتله الكافر ويؤخذ منه الدية, إن كان ذ َأ غير خارق النْمّة 


(للنمةخ). 
دليله الاجماع المتعى في شرح الشرائع, والآية مشل: «ولّن يجعل الله 
للكافرين على المؤمدين سبيلاً»(1) فتأمّل. 


() التساءة لعل 
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والاخبار من طرق العامة مشل لا يقتل مسلم بكافر(1) العام الشامل 
لطلق الكقان 

ومن طرق الخاصة, مثل رواية محمّد بن قيسء عن أبي جعفر عليه الٌلام؛ 
لايقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات؛ ولككن يؤْخحذ من المسلم جنايته 
للذمي على قدردية الذمّي ثمائماثة درهم(م). 

قالم في شرح الشرائع: هي 

وقد ورد في بعض الاخبار بجوا قعل المسلم بالذتي مشل صحيحة أي 
بصي عن أبي عبدالله عليه السّلام, قال: اذا قشل المسلم النصرائي فاراد اهل 
النصرائي ان يقتلوه قتلوه, وأدّوا فضل ما بين الديتيام). 

وقريب منه رواية زرعة عن سماعة[4) 

وصحيحة ابن مسكان, عَم ني كَبداش عليه اليّلام, قال: اذا قتل المسلم 
هودياً أو نصرانياً أو جوسيّأء فأرادوا أن يقيدواء روا فضل دية المسلم واقادوه(ه). 

وجمع الشيخ بينهها بحمل هذه الاخبار على من اعتاد قتل الذي فيجوز قتله 
بعد رد فاضل ديته عن دية الذمّي لورود بعض الاخبار .هذا التفصيل» مع دعوى 
الاجماع على عدمه مطلقاء ووجوب حمل المجمل على المفصّل. 

وهي رواية إسماعيل بن الفضلء قال: سألت ابا عبدالله عليه الّلام» 

عن دماء امجوس والنهود والنصارى إلى قوله قال: وسألته عن المسلم هل يقتل 


(1) كنز العمال ج١١‏ ص" تحت رقم 8481 وفيه أيضاً لايقعل مؤمن يكافر تحت زقم 592109. 
(؟) الوسائل الباب ا من ابواب القصاص في النفس الروليةه ج9١‏ ص 8١‏ 

(م) الوسائل الباب 4٠‏ من ابواب القصاص في النفس الرولية4 ج١1‏ ص 40 

(4) الوسائل الياب 40 من ابواب القصاص في النفس الرولية؟ ص 6/. 

(0) الوسائل الباب 4٠‏ من ابواب القصاص في النفس الرولية! ص 01 


11 كتاب الجنابات ج11 


باهل الذمّةء واهل الكتاب اذا قتلهم؟ قال: لاء الا ١‏ متعوداً (معتاداً-ئل) 
لذلك لابدع قتلهم فيقتل وهو صاغر(). 


وني رواية أخرى عنه عليه الكلام, قال: قلت: رجل قعل رجلاً من اهل 

الذمّة؟ فا إلا ان يكون متعوّداً للقتل(؟). 
بن الفضيل» عن أبي الحسن عليه الكّلام مفله0©, 

والمراد بالرجل القائل هو المسلمء وإلا فلا معنى لنني القتل» وهوظاهر. 

وصرح في الكاني بالمسلم, (قال إسماعيل المذكور بهذا الاسناد)©9). 

على أنه قد يناقش في صجةبرواية أبي بصير لاشتراكه؛ وفي صحة خبر ابن 
مسكان أيضأء لأنه روى في اللهذيب مَمكوعاً. عن يونس(”) فتأمّلء فإنَ الظاهر 
أنه يونس بن عبدالرّحمان» والطريق إليةتختحيح(0). 

والظاهر من الكايَ تلك 7) الت ابخ/غبدالرحمان, والطريق إليه حسن» 
وفيه محمّد بن عيسى (8) ولا بأس به. 


(1) الوسائل الباب 4 من ابواب القصاص في النفس الرولية! ص 1لا 

(؟) الوسائل الباب 4٠‏ من ابواب القصاص في النضس الرولية/ا ص 8٠‏ 

(م) الوسائل البابب ٠‏ من ابواب القصاص في نفس مثل الرواية/ بالسند الثامي ص 1/4 

(4) لم نفهم الرأد من هذه الجملة فتد بر لعلك تفهم هااراد قدس سرّه. 

(ه) والسند ني التهنيب هكذا: بونس عن ابن مسكان, عن أني عبدالله عليه الثلام. 

(5) طريق الشيخ رحمه الله إلى يونس بن عبدالرحمان كما في مشيخة التجنيبين هكذا: وما ذكرته في هذا 
الكتاب عن يونس بن عبدالرحان, فقد اخخبرني به ابشيخ ابوعبدالله حمّد بن محمّد بن التعمان, عن أبي جعفر 
عممّد بن علي بن الحسينء عن أبيه مد بن الحسن, عن سعد بن عبدالله والحميري وعلي بن إبراهيم ين هاشم 
أبيه ظ) عن اسماعيل بن مرار وصالح بن السنديء عن يونس. 

(؟) هكذا في النسخ كلها ولكن الظاهر ان لفظة (ذلك ) زائدة. 

() والسند في الكافي هكذ!: علي بن إبراهيم: عن محمد بن عيسى » عن بونس» عن ابن مسكان» عن 
أي عبداله عليه الثلام. 
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وان ابن مسكان هوعبدالله, وأنّ ابابصير هوا مشهور, أي الليث المرادي, 

ويمكن المناقشة أيضاً في صحة خبر محمّد بن قيس(1) باشتراكه ولكن أظطن 
كونه الثقة سيا في الفقيه فعلى تقدير هذا فهو صحيح. 

وكذا في الخبر العامّي » وفي صراحة الآبة بل الظهور, 

إلا أن يقال: الاجماع كاف؛ وخبر إسماعيل ضعيف00» وكذا خبر 
محمّد(م) لأنَ الراوي عن الرّضا عليه الحّلام ضعيف كالرّاوي عن أبيه 
عليه السّلامء وعن جده ثقة (بعد-خ). 

على أن في التهذيب مقطوعاً عن يونس ء وغاية مايكون (عبدالرحمان), وفي 
الطريق محمّد بن عيسى » وهم فيه كلام () وكنْيوَأْيرة الخبر لذلك خصوصاً في 


شرح الشرائع . 
ومع ذلك قال: هذا صحيحةغ واد لخيا رأ كثيزةب وما نقل غير ما رأيناه 
ونقلناهء فتأقل. 


نعم هي صحيحة في الكافي(5)» لوقيل بتوفيق حمّد بن عيسى » ويونس 
بن عبدالرّمان, وبحممّد بن الفضيل الذي ضتفه في الخلاصة وغيرهاء فتأقل. 

قال في الشرح بعد أن ذكر أنَ هذا هومذهب الأكثر (اكثر الفقهاء.خ) 
وعدهم حيّى المصنف مع أنه قد يفهم من المتن تردّدهء حيث قال: وإن اعتاد قتل 
الذمّي قيل: يقتل بعد رد فاضل ديته عنهاء وسكت» بل يظهر من قوله: (فلا يقل 


|| من ابواب القصاص في‎ 4٠ الوسائل الباب‎ )١( 
الوسائل الباب ا من أبواب القصاص في ا‎ )1( 
الوسائل الباب 40 من ابواب القصاص في النفس‎ )( 

(4) الوسائل الباب 4٠7‏ من ابواب القصاص في النفسر ا في ص لا. 

(ه) والسند في الكاني هكذا: علي بن إبراهي, عن محمد بن عيسى . عن يونس» عن مد بن الفضيل. 
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-الى قوله-: بل يعزر ويغرم دية الذمي ) قوله: بعدم القتل مع اعتياده أيضأء فتأقل. 

والحق أن هذه السألة اجماعية, وأنّه لم يخالف فيها أحد منا سوى ابن 
إدريسء وقد سبقه الاجاع, ولو كان هذا الخلاف مؤْثراً في الاجماع لم يوجد اجماع 
اصلاً. 

واحتج بالقرآن بنني السبيل في الآية(0) وبالاجماع على عدم قتل المسلم 
بالكافر(؟). 

وهو استدلال في مقابلة الاجاع مع ضعفهء فإِنَ نقي السبيل غايته العموم» 
ودلالته ظاهرة, فلا تعارض القطهيية, والاجماع على عدم قتل المسلم مختصٌ بغير 
المعتاد. 

واحتج له في اخت لف برَولية طدلين قيس» عن الباقر عليه اللامء قال: 
لايقاد مسلم بنمي (م)» وآبْخات كان مطلق فيجيل على المفضل. 

وفيه نظر لأنَه نكرة في سياق النبي (النني-خ)» فيعمَ عند اللصنفء وهو 
نزاع لفظيء ومراده بأنَّ دلالته ظاهرة ان دلالته ظنيّةء فيمكن تأويله لمعارضة 
القطعيّة, وكلامه يدل على أن الاجماع هنا وحده قطعيّء إلا ان يريد بانضسمام 
الأخبار مايكون كذلك حيث قال قُبِيلّه: ودلّت عليه الروايات التظافرة المشتهرة» 
منها رواية إسماعيل بن الفضل (4)» ونقل روايته التي نقلناها. 

ومراد امختلف بالمطلق غير المقيّد فيشمل العام» فيجب مله على الخاصٌ» 
وكان ينبغي ان يقول: العام والمخاض. 


قرله تعالى: «ولن يجعل الله للكافرين على الممنين سبيلاً» النساء: 141 
الى هنا قول الشارح رجه الل. 

(م) تقدم ذكرها. 

()) تقدم ذكرها. 
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وكاله لذلك قال في الشرح: وهونزاع لفظيء أي النظر الذي في كلام 
ا مختلف مناقشة 

ثم اعلم أن الذي رأيته في الأخبار ماذكرته» وليست متظافرة على ما ذكره 
الشارح, والاجماع القطمي خصوصاً على رد الفاضل من ديته وأنّه يقتل قصاصأ 
كما هوظاهر الروايات» ورة الفاضل عليه غير ظاهر وهذا نقل الخلاف بينهم في 
ذلك ولا كثرة على ما ذكره في شرح الشرائع؛ ومنع عدم وجدان اجماع أصلاً لوأثر 
خلاف ابن إدريس والاجاع الذي ادعاه ظاهر. 


والذي يقتضيه عموم الكتاب هوعيم. القصاص بالذمي مطلقاء مؤْيّداً 
برواية محمّد بن قيس المتقدمة(١):‏ وإخاع أبن إدرئيس» فكان عدم قتل المسلم 
بالذمي مما لا كلام فيه عندهم اذالم يكن ذلك اذة, ومعها لايبعد القتل حدأء 
ودفعاً للفساد» من غير رة؟) كما هِوَظَاهِرَالرواياتِ ورق الفاضل عليه غير ظاهر 
فإنَ المقتولين كثيرون فن يقتل ومن ير. 

ولكن إن نظر إلى الروايات فاكثرها واصحها تدلّ على الاختصاص والرة 
من دون العادة» ولكنّ القاثل به. غير ظاهر. 

ويفهم من الشارح أنه الصدوقء ومن ككتابه الفقيه يظهرأنْه مع العادة 
يقتل» حيث روى صحيحة أي بصير ورواية إسماعيل المتقدمتين(م) وان نقل 
رواية محمّد بن قيس المتقدمة ايضاً الدالة على عدم القود ولكن يفهم حملها على ذمتي 
حر فلازمه أو(؛ )يحم لعل ذي العادة»فلابدمن تخصيص الثانيةبالاولىء الل يعلم. . 


)١(‏ تقدم ذكرها. 

() في بعض النسخ المطبوعة بعد قوله: (من غير رة) لا قصاصاً ممه فان اللقتولين الخ. 

(م) تقدم ذكرضا. 

() وبالجملة الذي في الففيه إقا عدم قتل المسنم بالذمي كبا يفهم من الأدلّة حيث نقل رواية عمّد 


يا كتاب الجنايات ج11 
ويقتل الذمي مثله وبانذمية بعد رد فاضل ديته عنها والذمية 
مثلها وبالذمي ولا رجوع. 
ولو اسلم فلا قود. 
ويقتل النمي با مرتد وبالعكس على إشكال. 


قوله: «ويقتل الذقي الخ». لاشك في قعل الذمي بمشله. وبالنقية, 
ولكن بعد رد فاضل دية الذمي عن دية الذتية, وهونصفها إلى الذتي, كما مرفي 
المسلمة. 

وكذا في قعل الذمية بمثلهاء وبالذقي من غير رجوع إلى زيادة ديته على 
ديتهاء ما مرّفي المسلمة من أن الانطال ايج ازيد من نفسه. 

دليل اصل المسألة عموم لكاب وألسنة والاجماع . 

قوله: «ولو اسلم .فلا.فوة). لواسلم ذمي او ذمية بعد قتله ذمياً أو ذمية 
قتلا موجباً للقود, لا قود عليه بلّ يسم بوآسطة الاسلام» فإِنّه لايمكن قتل مسلم 
بكافر ون وجد سببه الموجب حال كفره, لعموم الادلة فينتقل إلى ديته فيجب 
ديته» كما اذا قتل مسلما لثلا يبطل دم محقون الدم. 

قوله: «ويقت يقتل الذمي بالمرتد الخ» . دليل قشل الذمي قصاصاً اذا قتل 
مرتد. هوعموعم الأدّلة من غير مخصص. 

وأمَا الاشكال في العكس فنشأه ال العمومء وأن الكفر ملة واحدة فلا مزيّة 
الاحدهما على الآخرء فيسجوز قتل المرتة بالذمي كالعكسء ونه واجب القستل في 
الجملة لكفره فهو أخس حالاً من الذمي , فأنه غير واجب القتل. 

ويكن اخراج الحرييَ الذي م يجب قعله لوسلم عدم قحله بهء باجاع 


بن قيس وإتا اذهب المشهور كيا هومفهوم رولية أي بصير وصرّح بهء لا انه يق المسلم بالذعي مطلقا كي يفهم 
من الشرح منه -رحه الله كذا في هامش بعض النسخ. 


كل في شرائط القصاص ل 


الا ان يرجع . 


ونحووء وحرمة اصل الاسلام في المرتة دون الذمي, ولهذا لم يج لفلمي نكاح 
المرتدّة» ولا يرث ا مرتدٌ ورئته الذميكونء بل يرثه المسلمء ففيه حكم الاسلام في 
الجملة, فكا لايقتل المسلم الحقيقي» فكذا الحكمي . 

والاقل اخمتيار المبسوط والخلاف, وحكى في الشرائع الوجهين» وربجح 
الاقل» وهو مرججح التحرير ايضأًء هكذا في الشرح 

ويمكن ان يقال: كون الكفرملة واحدة غير ظاهر, وعلى تقدير تسليمه لا 
يقتضي قتل أحدهما بالآخر (و-خ) المساواة في ذلك , وهو ظاهر. 

نعم يمكن أن يرجح بِأنَّ عموم ادلة.إلقصاص يقتضي قصاص النفس 
بالنفس مطلقا إلا مااخخرجه الدليل؛ ولإلاثئل هَدَك/إذ ليس هنا نصّ على الظاهر, 
وهذا ما ذكروه (ذكره-خ) ومجرد وجود بعض. احكام المسلمين فيه لنصٌ خاصٌ» 
لايقتضي هذا الحكم. 

وهذا واضح في المرتدٌ الفطري, فإنه أسوأ حالاً بككثير من الذمي» فانّ 
اسلامه غير مقبول» وليس بقابل للتملّك والنكاح عندهم. 

نعم يمكن عدم قتل المرتة المي لرجاء توبته» فأمَا ان يصبر حتّى يتين حاله 
من وجوب قتله وعدمه, فيقتل او يؤدى الدية, أويؤخذ مئه الدية إبتداء ويحتمل 
كون هذا مع التراضي»ء فتأقل . 

قوله: «الا ان يرجع» يدل على أنَّ البحث والاشكال في مظلق الرتِد أو 
اللي فقطء يعني في قتل الذمي (بالنمي 5 (قتل المرتد بالذمي -خ) با مرتة 
اشكالء إلا اذايجع المرتد عسن الارتداد واسلمء فيدلٌ على قبول اسلامه فيكون 
الاستيفاء مخصوصاً بلمرتدٌ ملي لعدم قبول اسلام الفطري عندهم . 

إلا ان يقال: مجرد الاسلام الظاهري وان لم يكن مقبولاًء مانع عن قتله 
بالذمي , 
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والييودي بالنصراني وال حرني (وبالحربي-_خ ل) وبالعكس وولد 


. الرشدة 


ولوقتل الذي مسلماً عمداً دفع هووماله إلى ورثة المسلم 


اويقال: أنه مقبول في نفس الأمروبينه وبين الله. ولكن لم يقبل بحسب 
الظاهر معنى أنه لايسقط عنه تلك الاحكام. 

او يقال: انه مقبول في الظاهر ايضاً ممعنى أنه يصير بحكم المسلمء الا انه لا 
يسقط عنه وجوب القتل؛ فيكون مسلماً واجب القتل كالمسلم الزاني الحصن 
والقاتل عمدأيفتأقل. 

قوله: «واليهودي الخ» ٍليل قعل اقسام الكفار بعضهم ببعض من غير 
فرق بين الكتابي والحربيء هع كام الأبدلةٌ من غير رجحان, فزيادة الكفر وخفْته 
ليس بفارق» كزيادة الإمان والتقوي وعدمهماء وهو ظاهر مكشوف. 

وتؤيّده رواية السككون عن يبدا عليه اكلام أن امير المؤمنين 
عليه السّلام, كان يقول: يقتصٌ للنصارى واليهود وا حوس بعضهم من بعض» 
ويقعل بعضهم ببعض (يقعل بعضهم بعضاً -ئل) اذا قتلوا عمداز:). 

وكذا دثيل قتل ولد الرشدة أي ولد لخلول ولد اليج او ولد الزّناء هو 
عموم الادلة من غير خصص. 

قوله: «ولوقتل الذمي مسلماً الخ». دفع النمي القاتل عمداً وماله إلى 
ورئة السلم المقخول المسلمء وتخييرهم بين قتله واسترقاقه, هو المشهوربين 
الاصحاب. 

لعل دليله حسنة ضريس الكناسي في الكافيء عن أبي جعق عليه السّلام» 
في نصراني قعل مسلماً فلا أخحذ اسلمء قال : اقتله به قيل: فإن لم يسلم؟ قال: 


(1) الوسائل الباب .48 من ابواب القصاص في ائنفس الرواية! ج15 ص 41. 


ج14 ف شرائط القصاص لفن 
ويتخيّرون بين قتله واسترقاقه, قال الشييخ:ويدفع ولده الصفار أيضاً 
ويسترقون, وفيه نظرء فإن اسلم قبل الاسترقاق فالقود خاضة. 


يدفع إلى اولياء المقتول هو وماله(:). 

وهي صحيحة في التهذيب, عن ضريس الكناسي» عن أني جعفر 
عليه السّلام» وعبدالله بن سسان, عن أبي عسبدالله عليه التّلام» في نصراني قل 
مسلمأء فليا أخمذ اسلمء قال: اقعله به قيل: فإن لم يسلمء قال: يدفع إلى أولياء 
امقتول فان شاؤ وا قتلواء وان شاؤوا عفواء وان شاؤوا استرقواء قيل: وان كان معه 
عين (مال_خ ل ثل) قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله()). 

لعله سقط عن الكافي» وهي مذكورة في الفقيه ايضاً مثل التهذيب بتغيي, 
ماء مثل حذف (قال) بعد قوله: (اسلم)وَزيَادئْممُ (نعم) بعد قوله: (به) وزيادة 
(مال) ايضاً بعد (عين) و(له) وحذف (قناك) أيضا بهد قوله (عين) وه وأولل, فإنّه 
لايحتاج إلى تقدير (قبل) قبل قوله (وَأن كان .الخ): 

ثم اعلم أن صريح هذه الرواية ان قتل الذي بالمسلم» للقصاصء وأنّه مع 
ماله عوض قتل المسلمء سواء كان امال زائداً عن دية المسلم اوناقصاً اومساوياً 
هاء لأنه قال عليه السّلام: يدفع النمي الى أولياء الدم, فان شاؤوا الخ. وكذا 
قال: (ويدفع ماله), وكذا ظاهر كلامهم, فلا بعد في ذلك بعد وجود التص 
والفتوى. 

وأمَا دفع أولاده الصغار إليه ليكونوا ارقاء لم فليس بظاهر (بذلك -خ) 
الدليل» سواء استرقوا أباهم القاتل أو قتلوه اذ لا يلزم من استرقاق من استحق 
ذلك بسبب قتله عمداً, استرقاق أولاده, وهو ظاهر, ومن قتله بالطريق الاولىء وله 


(1) الوسائل الباب 44 من ابواب القصاص في التفس الرواية!. 
(1) الوسائل الباب 44 من ابواب القصاص في النفس الرولية؟ 
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يفنا كتاب الجنايات ج11 


نص في ذلك على ما يظهر الآنء بل أنكر في الشرح كونه قولاً للشيخ. 

وقال: نقله الصنف عنه, وكذا نقل عميد الدين شيخنا أنه قوله في الفقيهء 
وما رأيته وهما اعرف بما قالا. 

ونقل الشارح أنه قول للمفيدء وقال: يبعد أن يكون مراد ا مصئف الشيخ 
ا مفيد» فإنه ليس عادته ذلك . 

وايضاً يبعد قول ابن إدريس بمنع اخذ امال ان قتله اوعنفا عنهء وجواز 
أخذه لوإسترقه, اذما نظرإلى قول الأصحاب ودليلهم. 

دليله غير ظاهر وكذا مذهب لتق وابن زهرة والكيدري أنه يقتل ب 
الذقة ثم يوذ من ماله» دية احاح امف إذ عله لخرق الذقةء ليس لأولياء الدم 
بل للامام ومن يأذن لهء وهو ظالهرة 

وني الرواية(:) (أنمنيتضع كل أُوليباء القجول إن شاؤوا قعلواء وإن شاؤوا 
عفواء وإن شاؤوا استرقواء ويدفع إليسم هو وماله)؛ وليس عخصوصاً ممقدار الدية» 
فهم أيضاً تركوا هذه الرواية: وما اعرف لهم دليلاًء وهم أعرف. 

وكذا قول الصدوق: يقستصّ للمسلم من الذمّي في النفس والاطراف» 
ويؤخذ من ماله أو من مال أوليائه فضل مابين ديتي المسلم والذمي وفي هذا المذهب 
أيضأء الرواية متروكة: وما نعرف له دليلأء مع أنه إِنّا ذكر في كتابه الفقيه رواية 
ضريس الكناسي () فتأقل. 

وذكر الشارح هذه المذاهبء ثمّ قال: (ومبنى هذه الأقوال, على أن قتله 
هل هوقوداً او لخرقه (بخرقه -خ) اللقة, وعلى أن اخذ ماله هل هولتكلة ديّة 


(1) اليسائل الباب +4 من ابواب القصاص في النفس الرولية١‏ ج14 ص81 
(؟) تقدم ذكر موضمها آنفاً. 


ج11 في شرائط القصاص ينا 

ويشترط التكافؤ حال الجناية فلوقطع مسلم يد ذمّي فاسلم ثم 
سرت» أو حريدَ عبد فاعتق ثم سرت أو صبي يد بالغ ثم بلغ ثم سرت» 
فلا قود ولا قصاص بل دية النفس. 


المسلم أو لاسترقاقه أو بمجرد جنايته). 

وانت تعلم أن هذا كله خروج عن الادلّة» وليست هذه الامور مبنى هذه 
الأقوال كلها 

مع أنه لايخرج عن الجهالة ولم يرجح مبنى مذهب حتّى يتحقّق» فلا ثمرة 
لذلك , فتأمل. 

ثم نقل في آخر القول ها يدلَ على أن مضمون الرواية, كأته ججمع عليه 
حيث قال: 

قال امحقق في النكت: وعلى ذلك عمل الاضحابء اشارة إلى ما تضمّنته 
الرواية من جواز قتله والعفو والاستركاقة لت ؤاجخذ .ماله 

وأمَا وجه سقوط الاسترقاق لو اسلم قبل القتل والاسترقاق, فهوأنٌ المسلم 
لايُسترق' فيسقط الاسترقاق» وان كان جائزاً قبل الاسلام فانحصر مايلزمه في القود 
خحاضة. 

وكذا بمكن سقوط أخذ ماله على القول به. إذ لا يحل مال امرىء مسلم 
بغير وجه مقرّر علدهم. 

نعم يجوز له العفو ايضأء وهوظاهر. 

قوله: «ويشترط التكافؤٌ الخ». أي التساوي في الاسلام والحريّة 
والتكليف الذي هو شرط للقصاص, وقد ذكر الاوّل والثالث, وسيذكر الثاني. 

المراد إنيا شرط التكافوٌ حال الجناية الموجبة للقصاص لاحال السراية» فلو 
قطع مسلم يد ذتي عمداً عدواناً فاسلم 


مرت جراحة يده فات بها فلا قود في 
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ولوقطع يد مرتد أو حربيّ فسرث بعد إملامه فلا شي ء. 


النفس ولا قصاص في الطرف للذمي» للا ثبت من عدم القصاص 
ا مسلم لشرط التساوي في الاسلام حال الجرج؛ ولم يكن وإن وجد حال السرلية. 
غير بعسيدء فَإِنّه لا يقال عرفاً ولا لغة ولا شرعاً أّه قطع يد مسلم 


أو قتل مسلماً بل قطع يد ذمي أوقتل ذمَيأء فلا يلزمه وزرقتل المسلم ولا قطع يده 
ولا كفارته: فعليه دية الذمّى حيث سرت جراحة يله. 

وكذا لوقطع حرّيد عبد فاعتق فسرت الجراحة ومات بهاء لا قود في 
النفس ولا قصاص للعبد من الحرّ بل عليه دية العبد للمول» فإن كان العتق 
باختيار المول» يحتمل أن يكون له ديةٍ اليد فقط؛ وهو التصفء والباقي لورثة ايجنى 


وذلك هنا 


عليه ما مرّء فتأمّل. 

وكذا لوقطع غير مكلف كائْصِييَأيد بالغ عاقل» ثم بلغ الجاني فسرت 
الجناية حتّى مات امحنى علي واليموايةع .فلا قودولا قصاص هنا أيضاً على الصبي» 
بناء على ما تقدم من اشتراط بلوغ القاتل في القصاصء وأنّه لا فصاص في النفس» 
ولا في الطرف على غير البالغ » اذيقال: أله قتله الصبي» وم يقل انه قتله البالغ» 
وهو ظاهر, فعلى عاقلته دية نفس امجن عليه؛ اذ يدخل الطرف فيهاء ما تقر أنّ 
عمد الصبي خطأ(:)» فتأمل. 

قوله: «ولوقطع بد مرتدّ الخ». أي ولوقطع مسلم يد مرتد أو حري 
فسرت جنايتهها حتى ماتنا بعد اسلام كلّ واحد منههاء فلا شيء على السلم الجافيء 
فإِنَ امريد والحرني دمهما هدر وكذا قطع اطرافههاء ولا عوض لما بالنسبة إلى 
المسلم, وان لم يكن جائزاً له ذلك , وموجب لتعزيره: حيث اشترط في ذلك اذن 
الامام عليه السّلام, وان كان معصوم الدم بالنسبة إلى الكفارء فيقعل الكافر 


(١)راجع‏ الوسائل الباب١١‏ من ابواب العاقلة ‏ 
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ولو اسلم الذمي أو الحرني أو المرتد بعد الرّسي قبل الاصابة 
فالتية كملاً وكذا العبد لواصابه السهم حراً. 
ولو قطع يد مسلم مثله فسرت مرتدًا اقتصّ وليه المسلم أو 
الامام في اليد خاضة . 


با مرتقء كما مر 

وفيه تأمّل, لأنَّ اراد بالمرتد ان كان ملأ فقبل عرض التوبة عليه وإنكاره 
كونه غير معصوم الدم ولو بالنسية إلى المسلم- غير ظاهر فيحتمل أن يؤتحذ له الدية. 

وان كان فطرياً. فلا معنى لقوله: (بعد الاسلام) فإنَ وجوده وعدمه سواء. 

إلا ان يكون عدم الدية في الال اجماعيّاً, كعدم القصاصء أو الاسلام 
يكون مقبولاً بالنسبة إلى بعض الاحكام فح لاف 

قوله: «ولواسلم الذمّي الخ»»..اذا.رمى احرّمسلم بسهم ذُمَياً اوحربياً 
اوعبدأء فاسلما واعتق قبل ان يعمل السيهم اليم ممبوصل إليسم حال الاسلام 
والعتق فاتوا به حينئذِ, فالذي يلزم الرامي هودية كاملة, أي دية الحرٌ المسلم؛ لا 
القصاصء لأنه ما تعمد قتل مسلم حر فلم يوجد شرط القصاص ولا دية الذتي 
والعبد. لأنَّ القتول حر مسلم من غير قصد قتلهء فهوشبيه بالعمدء فلا يبعد ان 
يكون في ماله. 

ويحتمل ان يكون لزمه دية الذتي, ولا يكون للحرني شيء» وقيمة العبدء 
أنه قصد قتل الذمّى والحرني والعبد واوجد سببه: ثم قتل المسلم الحرّ هن غير قصده 
واختياره فهو مثل السراية. 

ويحتمل القصاص ايضاً لصدق أنه قعل عمداً عدواناً, مسلا حرأ فهو 
كفرء واشتراط قصد قشل المسلم الحر وعلمه بأنه يقتل مسلماً حرأء غير ظاهرء وال 
فيتعذر قتله لامكان أسقاط القصاصء بانيقول ظننتهعبدا اوذميا اوح ربياءفتأمل. 

قوله: «ولوقطع يد مسلم الخ». اذا قطع مسلم يد مسلم عمد عدوانأء 


لضن كتاب الجنايات ج14 


فسرت جنايته حتى مات مرتدأء فذهب المصنف والجماعة أن لورثة امسلمء 
القصاص في يد الجاني لا في نفسه, إن كان له وارث,. وان م يكن له وارث» 
فالقصاص في اليد الى الامام عليه السّلام لأنه وجد شرائطه وهو قطع يد مكاف. 

وليس له القصاص في النفس» لعدم الكفاءة المشترطة في القصاصء فإن 
القسول كافر, اذ لا يقال عرفاً ولا لغة ولا شرعاً أنّه قتل مسلمأء بل إِنما قطع يد 
مسلمء وقتل كافرأء فلا يقتصّ له من المسلم . 

فيه تأمّل بناء على ما مهد من أن شرط الكفاء: 
والجرح لاحال السراية» ذ 

وقال الشيخ: لا قصاص في !ليقكايفيساً لأنَ جناية الطرف تدخل في جناية 
النفس» ولا قصاص في النفسء إفلا قشاص) ابيضاً في اليد. 

فيه تأقل, اذ الطرضندإنرايد ل في النفس اذا كان في النفس قصاص او 
دية ولا قصاص ولا دية» وأمَا مع عدم شَيء منه! فليس الدخول علوم . 

وبالجملة قد استقرٌ القصاص في اليد بادلته مثل «والجروح قصاص»(1) 
وسقوطه بالسراية في النفس ا مهدورة (المهدرة_خ)» غير ظاهر, 

وأنه مستلزم لقطع يد مسلم حي عمد عدواناً بلا عوض . 

نعم يرد عليه ما ذكرناه» فتأّل. 

ولوعاد هذا المرتد إلى الاسلام بالتوبة ومات قبل ان يحصل سراية اصلاء 
إمَا لعوده سريعآء أو تخدّل زمان ولكن ما حصل فيه سراية وأثر وزيادة اصلأء 
حتى اسلم و(ثم-خ) سرىء ومات بأثر اجرح السابق» وكان ملا يقبل توبته 
واسلامه, اقتصّ له في نفس جداية (جانيه -خ) ال مسلم» لحصول الشرائط» لأنه قتتل 


يستبر حال الاصابة 


(0) الماشةز م4 


ج14 في شرائط القصاص فا 

وقال الشيخ:لاقصاص فيها لدخوله في قصاص النفس ولوعاد 
عن غير فطرة قبل حصول السراية (سراية-خ ل) اقتصّ في النفس» وكذا 
بعده على رأي ولو كانت خطأ فالدية كملاً. 


عمداً عدواثاً مسلماً حراً. 

ولا يضر اعتراض الكفرء فإنه ليس في حال الجناية ولا في حال السراية 
واستقرار الجداية, وهو ظاهر. 

ويحتمل كون الفطري كذلك مع القول بقبول التوبة السقطة لمقتضى 
الارتداد حتى القتل» ولكن القول غير ظاهر. 

ويحتمل مع القول بالقبول في نفس «الأم وهم سقوط القتل . 

وهذا وإن كان اضعف من الالحتمال الأاولى, إلا أنه يكن القول به» 
فتأقل. 

ولو اسلم بعد السراية في الجملة بمعنى أنه تحقق الزيادة وسرت في البدن 
وزادت؛ ولكن ما كملت السراية بعد وما مات فاسلم, ثم كملت السراية فات 
بهاء فرأي الصنف أنْه يقتض له منه لحصول ا موجب؛ وهوقتل العمد العدوانء لأنّه 
المفروض وحصول التكافؤٌ حال الجناية وحال الاستقرار والسراية» ولا اعتبار 
بتخلل الكفر بين الحالتين. 

ونقل عن الشيخ ومن تابعه القول بعدم القصاصء لأنَ الفرض حصول 
السراية حال الارتداد في الجملة, وذلك مِؤّْر ني اموت وغير مضمون, ولهذا لومات 
مرتتأ, م يكن مضموفء فكان السبب مركّباً منه ومن المضمونة» وهذه شبهة دارئة 

ويمكن ترجيح الأول بأنَّ موت المسلم مستند إليه ابتعداء وانتباء والتأثير 
المتخلل أيضاً منه وم يكن أقلَ من ان جرح حيوان شخصاً كالسيع ثم قنتله انسان 
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ولوجرح مسلم ذمياً ثم سرت بعد الرّة فدية الذي . 


عمدأء وذلك موجب للقصاصء وهنا بالطريق الاولى, أن الشركة هنا اصله منه» 
وهناك من السبع مستقلاً. 

ويمكن أن يفرّق بأن ارتداده اسقط الضمان, بخلاف صورة السبع فإنه 
كان جرحه قاتلاً, سواء كان معه جرح السبع ام لاء فالقصاص لذلك بغير رق 
وإلا فيمكن القول بعدم القصاص أو به مع رد النصف أو بالنسبة. 

ومنه يحصل احتمال ثالث, وهورة نصف الدية أو بالنسية ثم القصاص. 

وقيل أنه لابد من الكقّارة والدية كملاًء وأنّه لا كلام فيه» وإنما البحث 
في القصاصء قاله في الشرح. 

والظاهر أنَ امراد ان لتقل بالبمقصاصء أو يكون خطأ لثلا يلزم هدردم 
امرىء مسلم» فتأمل . 

ويحتمل القول بِالتعيَضرَكبتَاة عن الاضال, فتأمل فيه. 

وما لزوم الدية كملاً على هذا الجاني على المسلم الذي ارتد ثم عاد إلى 
الاسلام سواء كان قبل السراية ام بعده (و-خ) ان كان خطأ فهر ظا هر بناء على 
القول بالقصاص لو كان عمداً. 

ويكن فهم عدم النزاع اصلاً من الشرح والمتن» ويحتمل الكقّارة أيضأء 
فاقهم 


قوله: «ولوجرح مسلم الخ». اذا جرح مسلم ذمَياً ثم ارد الجاني 
فسرت جنايته حتّى مات الذمّي حين ارتداد الجانيء فلزمه دية الذمّي لا القصاص» 
كيا لولم يرتدء سواء كان ارتداده فطرياً ام لا. 
أمَا عدم القصاص فهو بناء على مانقدم من عدم قصاص ارد بالذمتي » 
ظاهر. 
وأا بناء على غيره فهومبنى على ماتقدم من الاعتبار حال الجداية لا 
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ولوقتل المسلم مرت تأ فلاقصاص ولادية» ولوقتله ذمي فالقود. 


السراية» وحيننذٍ كان مسلماء فلا يقتص منه له. 

وفيه بحثء فَإِنّ كليّة ذلك غير ظاهر» ولا نصٌ ولا اججاع معلومين. 

وقد يناقش هنا في عدم القصاصء فَإنّه لوقتل هذا المرتد بالذمي لم يصدق 
أنّه قتل المسلم بالمكافرء وهو الممنوع اجماعاً ونضأء بل قتل الكافر بالكافر نعم ذلك 
صحيح (كان ذلك صحيحاً-خ) في بعض الامثلة المتقدمة, فتأقل. 

قوله: «ولوقتل المسلم الخ». وجه عدم القصاص وعدم الدية على 
مسلم اذا قتل مرتدّأ ان كان فطريّء هو أن دمه هدر غير معصوم بالنسبة إلى المسلمء 
وليس له حرمة, بل يجب قتله. إِلَّا أن قتله اتوانيكون بإذن الامام عليه الام فلى 


قتله مسلم بغير إذنه لم يكن له عوض عليه3 افأ ولإدية» نعم فعل حراماً وينبغي 
عدم التزاع فيه 

ويفهم من الشيخ, النزاع فيه ام شي الشرائع“وتعزيره يدف اذا قيل به 
في كل عرّمء كما يفهم من كلامهم وقد تقدم. 


هذا بناءً على عدم سقوط القسل عن الفطري بالتوبة وكان ذلك لانزاع 
فيه؛ غير بعيدء كما اذا قل من وجب قتله بالزنا بخلاف من وجب قتله قصاصا 
فإنه معصوم الدم إلا بالنسبة إلى ولي الدم» فلو قله غيره يقتصّ وليّه منه ويعطى 
الدية إلى ولي ا مقتول الاول, هذا في الفطري. 

وأمَا اللي فالظاهر عدم سقوط الدية, فإنه غير واجب القتل فليس دمه 
هدر الا عوض لهء فإنّه يرجئ ان يسلم . 

نعم يمكن عدم القصاص له من المسلم: لعموم عدم قتل المسلم بالكافر 
الثابت عنده بالنصّ(١)‏ والاجماع . 


(1) راجع الوسائل الباب ٠0‏ من أبواب القصاص في النفس ج9١‏ ص 74 


الخامس: التساوي في الحرية 
فلا يقتل حر بعبد. 


فيحتمل إن يكون عليه دية الذميء فإنّهِ اقلّ دية حرء وأنَّ المرتدٌ فيه حرمة 
الاسلام في الجملة, فلا يكون اقل منهء والدية التامّة إنما تغبت في المسلم لا المرقق. 

ويحتمل التام لبقاء حرمة الاسلام ورجائه؛ فتأمل. 

ويظهر من المن وغسيره -حييث ما قيّد المرتّ عدم الدية في المرتدٌ الممي 
ايضأء وفيه تأمّل. 

هذا اذا قتله مسلم واذا قبعله ذسي فلزمه قصاصه به لأنّه غير معصوم الدم 
بالنسبة إلى المسلمين, لا بالدسشِة يإ الكقَار ولعموم ادلة القصاصء ولا دليل 
يخرج هذا. 


يخرج 
ويظهر هنا أيضاً عَدَََالََرْق/بين:امرتة'الفطري والملّي . وهو تمل الله 


3 قوله: «التساوي في الحرّية الخ». خامس الشروط التساوي في الحرّية 
والرقية أيضأء معنى أنه لابد حينئفٍ من كون المقتول حرا لقصاص القاتل الحر فلا 
يقتصّ الحرَّإلَا للحرّ ويقعصّ للحرّمن ال حر وا مملوك » فيقتل المملوك بالمملوك 
وبا حر أيضاء بخلاف المملوك » فإنه لايقتصٌ له إلا من المملوك » هذا مثل 
التساوي في الاسلامء وبالجملة المقصود واضحء وان كانت العبارة غير واضحة» 
والأمر ني ذلك هين. 

ولابد من بان دليلهء وهومفهوم آية «ال حر بالحز»(1) ولولم يعتير هذا 
المفهوم لزم التكرار, لفهم منطوقه من قوله: «النفس بالنفس»()) وترك مفهوم 


(و6وزم) البقرةة ولا 
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«العبد بالعبد» )١(‏ بالنصّ والاجماع والاعتبار. 
والاخباره مثل حسنة الحلبي: عن أبني عبدالله عليه الّلام؛ قال: قال: 
لايقتل الحرّ بالعبدء واذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضرباً شديدأ(0). 
وفي صحيحة أبي بصير, لا يقتل حرّ بعبد, ولكن يضرب ضرباً شديدأًء 
ويغرم ثمن العبد (ويغرم ثمنه دية العبد-ئل)(). 
ويدلَ على عدم القعل» ولزوم قيمته؛ والضرب والتأديب أخبار كثيرة مثل 
رواية أبي بصير(؛) وسماعة(ه) وصحيحة علي بن رئاب» عن أبي عبدالله 
عليه السلام» قال: اذا قل الحر العبد غرم قييمته وأدّبء قيل: وان كانت قيمته 
عشرين الف درهم؟ قال: لايتجاوز (يجاوز- ثُل) قيمة العبد (بقيمة عبد ثل) دية 
الأحرار(ة). 
وفيها دلالة على التأديب وَلرَقم. بع وأَن القيجة التي تلزم قاتل المملوك 
الاتتجاوز ديق الحرّفهما تكون دونها يلزم ذلك . 
وتدلّ عليه صحيحة ابن مسكان_وفوعبدالل_عن أي عبدالله 
عليه السلام» قال: دية العبد قيمته» وان كان نفيساً فافضل قيمته عشرة اللاف 
درهم ولا يتجاوز (لايجاوز به ثل) دية الخر(00. 
وني الصحيسح عن أي الورد ا مجهول قال: سألت ابا جعفر عليه السّلام؛ 
اه 
(؟) الوسائل الباب 4٠‏ من ابواب القصاص في النفس الرواية؟ ج؟١‏ ص 1لا 
() (4) الوسائل الباب 4٠‏ من ابواب القصاص في النفس قطعة من الرواية ١‏ ج١1‏ ص 1/ا. 
(ه) الوسائل الياب 6٠‏ من إبواب القصاص في النفس الرواية*ج ١4‏ ص1 
(<).الوسائل الباب 6٠‏ من ابواب القصاص في النفس الروابة) ١1١ص‏ ١/اوفيه‏ وني الكافيء علي بن 
رثاب عن الحلبي» عن أني عبدالله عليه التّلام . 
(؛) الوسائل الباب .* من ابواب ديات النفس الرواية!اج؟1 195 
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آلاف درهم» قلت: ومن يقوّمه وهوميّت؟ قال: ان كان لمولاه شهود أن قيمته 
كانت يوم قتل كذا وكذا اخذ بها (قاتله ‏ ثل)» وان لم يكن له شهود على ذلك 
كانت القيمة على من قتله مع بمينه يشهد بالله ماله قيمة اكثرممًا قوّمته, فان أبى ان 
يحلف ورد البين على الولى؛ فان حلف المولى اتحطي ماحلف عليه؛ ولا يتجاوز 
بقيمته عشرة آلاف, قال: وان كان العبد مؤمداً, فقعله اغرم قيسمته, واعتق رقبة» 
وصام شهرين متتابعين» واطعم ستين مسكيناًء وتاب إلى الله عزُوجلٌ(0. 

فها احكام. 

لزوم القيمة على قاتل المحلوك تكلا 


وكون الاعتبار بها يوم التلف. 
وقبول قول الغارم مع اببين على تقدير عدم الشهود. 
و وقوع الحلف بالشهادة مثلاً شهد ب 
و وقوعه على النني مثل ان ليس قيمته إلا كذا وكذا. 
وأنَ له الرة على المدعي ‏ 
وعدم الحكم بالدكول (بل -خ) مع الجين امردودة 
وعلى تقدير عدم حلفه أ الظاهر أنه يلزم ما أقرّبه المتلف ان لم يقل 
(نقل-خ) بما لايكون ذلك قيمة لهيقينً, وإلافيرجع في ذلك حسب مايقتضيه العادة. 


ووجوب التوبة. 


)١(‏ الوسائل الباب لمن ابواب ديات النفس الرولية ١‏ ج19 م16 


ولزوم الكمّارة ان كان العبد مسلماً كما في الجر 

وأنّه كفارة جمع مثل كفارة ا حرّوان كان أبوالورد غير معلوم إلا أن الأكثر 
موافق للقوانين وغذا نقبله (نقلته-خ). 

وأنا خبر مسمع بن عبدا ملك عن أبي عبدالله عليه الشّلامء قال: 
لاقصاص بين الحرٌ والعيد(١).‏ 

فعناه ما قلناه في اشتراط التساوي في الحرية, فافهم. 

وأما خبر إسماعيل بن أبي زياد -أي السكوني عن جعفر عن أبيه عن 
آبائه عليهم التّلام» عن علي عليه الكّلام» أنه قل حرا بعبد قتله عمدأزم). 

فهو ضعيف بهء وواحد معارض للأحَبَاوإيكثيرة المعتبرة. 

ومله الشيخ على من يكون عاإته َل اليدب وأيّده بالأخبار, 

مثل خبر الفستح بن يزيد الليرجاني, عن أبي الحيسن عليه السّلام» في رجل 
قتل ملوكه او مملوكته قال: ان كان املو له آدّب وحبس إِلَّا ان يكون معروفاً 
بقتل المماليك فيقتل به(م). 

ورواية يونس عنهم عليهم السّلام» قال: سئل عن رجل قتل ملوكه؟ قال: 
ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً واخذ منه قيمة العبد وتدفع الى 
بيت مال المسلمين» وان كان متعوّداً قتل به(4). 

لحمل المطلق على المقيّد. 


(1) الوسائل الباب ٠غ‏ من ابواب القصاص في النفس الرولية” ج١1١‏ ص 6لا 

(؟) الوسائل الباب 4٠‏ من ابواب القصاص في النفس الرولية* ج؟1 ص 1لا 

(م) الوسائل الاب + من ابواب القصاص في النفس الرواية اج ١١ص‏ *7وفيه عن أني الفتح الجرجاني 
وهوخخطاً, 


(4)الوسائل الباب م من ابواب القصاض في النفس الرولية! ج4١‏ ص34. 
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ولا مكاتب تحرّر أكثره ولا أمّ ولد. 


وهما ضعيفان, الاوّل للجهل بحال رواية الفتح وغيره والثاني للجهل بحال 
اسماعيل بن مرار(١)‏ واشترالك يونس» والظاهر أنه ابن عبداليّحمان, الله يعلم . 

وأنَ في الاولى حبس امول وفي الثانية اخذ دية عبده والدفع إلى بيت مال 
المسلمين وذلك غير معلوم القاتل, وان كان لا يبعد ١‏ الامام عليه الكّلام به 
ذلك» اذا عرف أن الفساد لم ينقطع إلا بذلك» كي أنه يقتل شخصاً بمجرد شهر 
السلاح كيا مر في ا محارب. 

وأنّه يقتل المسلم بالذتي اذا تعوّد ذلك ء لدفع الفساد وقد مرّ. 

والظاهر أن القتل في حدّ لا قصاص. 

وأنَ التعود مرجعه العرفة: وَعَكَ حصوله بالشلا ثة فيقتل فيها و(او.ظ) 
في الرابعة ولكن القول بقتل المرتياع اكونه له وان اعتاد القتل ببذه الاخبار 

ضعيفة الغير المعلوم القاتلمتشكلختأمل, 

قوله: «ولا مكاتب ترّر ألخ» . عطف على (عبد) وكذا (ولا أمّ ولد) 
أي كب لاابقعل الحربالمسلوك القن الذي ليس فيه شائبة العتق اصلاًء لا يقثل 


لعل الدليل عموم ظاهر الادئة, فإنّه مادام لم يتحرّر كله لا يقال له: حر 
بل عبد وملوك . 

أو الاعتيان'وكأته اججاعيّ » وما في بعض الاخبار من أنه منزلة الحرّني 
الحدودء كرا بيجي ء (كأنهخ) في غير قعل الحربه, فنأ 

ولا يقعل الحرّبأم الولد أيضاء وهوظاهرممًا : 


فإنها أمة مملوكق. 


(1) سند الرواية -كها في الكاني- هكذا: علي بن إبراهي » عن أبيه عن اسماعيل بن مراره عن يونس 
علهم عليهم الشلام. 
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فالدليل جار فيهاء والمد بر قنّء وهو ظاهر ومنصوص وذا ما ذكره» 

قوله: «فان اعتاد الخ». قال في الشرح بعد نقل آية «الحرٌ باحر والعيد 
بالعبد»(1) ودعواه أنه دالَ على التخصيص والاخبار الدالة على عدم جواز قتل الحرّ 
بالعبد من طرق الخاصّة والعامّة(؟) وادّعى () في اتختلف اجماع الصحابة عليه -إلى 
قوله :وهذا الحكم متفق عليه بيننا مع عدم الاعتياد لقتلهم: ومعه اقوال ثلاثة 
(احدها) يقتل لفساده ذكره في كتابي الأخبان سواء كان عبده ام لاء وهو اختيار 
التقي وابن زهرة والكيدري وسلار مطلقاً وأوجب رد الفاضل عن قيمة العبد غير 
المتجاوز لرواية الفتح بن يزيد الجرجاني ولروايةٍ يونس وقد تقدمتار»). 

قال في تفسير رواية يونس« الرأة باكيم »(0) الائمة علييم السام 
وبالسؤول عنه أحدهم عليهم الكلام» وتحتدأن يكون المراد عن أحدهم بحذف 
المضافء وهو الأولء لاله لاممى لتقزاعه م أن لألشؤول عنه والمجيب واحد» 
إلا ان يقال :كلام واحد كلام جميعهم» فتأقل. 

ثم قال: وهما دالتمان على قتله بعبده مع العادة ويستفاد من عدم الفصل 
بين المسألتين قتله بأق بد معها وعليها(3) حمل الشيخ رواية السكوني(؟) وقد 
تقدمت هذه أيضاً. 


() البقرةة 6 

(؟) الما روا مس ج15 صلل/اه 
وص ١‏ ااوامامار واهالعامة. فراجع سنن أني داودج ؛ ص ١‏ طبع مصر وفيه دلالقعل الخلاف أيضأفلاحظ . 

(]) قوله: وادعى الخ مقول قوله قدس سرّه: قال في الشرح الخ. 

(4) راجع الباب 8 من ابواب القصاص في النفس الرواية ١‏ و *ج١!‏ ص34. 

() يعني ن امراد من (عنهم) في رواية يونس هم الاثمة عليهم الشلام. 

(<)القسمير فيرا يعود إلى العادة. 

(9) راجع الوسائل الباب 4٠‏ من ابواب القصاص في النفس الرولية؟ ج5! ص ؟. 


المخاصة فراجع الوشائل الباب /0 و 4٠‏ من أبواب القصاص في 
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اراد با مسألتين عبد ثل وعبد غيره» يعني لا قائل بالفصل» مع أنه يكن 
استفادة العموم من رواية يونس )١(‏ فافهم. 

ْم قال بعد نقلها قلت: وهذه في طريقها السكوني» وهوعامي» والشيخ 
المصنف أورده فيمن لا يعتمد عليه من الخلاصة والأولى عدم الاعتماد على ماينفرد 
به فإنَ الأصحاب وان اعتبروا رواية بعض الخالفين إلا أنه مع التنصيص على 
توثيقه, وهذا لم ينضواء وكنى بمذهبه جارحا فإذن لا يقوم حجة, ولوسلم فهو 
حكاية حال (نعم). 

قوله: فلا وأمَا الروايتان الاولجان فراوي الأول الفتح بن يزيد, وقد قال 
ابن الغضائري فيه: وهو صاحبا الئل /لاثي الحسن عليه السّلام» ولا ندري أهو 
الرضا أو الحاديء والرجل بحهول والانتقاة"إليه مدخول, ذكره الشيخ والنجاشي 
واللصنف ول يوثقوه والأخرئ مَقملوَطه قلا شهضال حجة 

قد عرفت وجه ضعف الروايات وعدم العمل بهاء وأنّ وجه ضعف رواية 

فتح اكثر ما ذكرهء وأنّ رواية يونس ليست بمقطرعة, نعم هي 2 ذكرناه. 

ال: (الثاني) أنّه اذا عرف بقعل العبيد قتلل في الثالثة او الرابعة, 
ومغايرته لما تقدمء كأته باعتبار الترديد أو في الاؤل للفساد (و-خ) مع رد الفاضل 
(وخ) هنا للحت وهوغير ظاهرء فكأنَ دليله هودليل الاوّل. 

ثم قال: (والثالث) عدمه مطلقاء وهو أوضح, للتمسك بالكتاب وصحاح 
الأحاديث؛ وما عليه امعظم كالصدوق واب وأن الفضل الجعني صاحب 
الفاخر, والشيخ أبي عبدالله المفيد والشيخ أبي جعفر في النهاية والمبسوط والخلاف 
وابن البرّاج في المهدّب والكامل والموجز والصهرشتي في التنبيه وابن حمزة وأبي 


(1) الوسائل الباب .م من ابواب القصاص في النفس الرواية' ج16 ص 34. 
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ويقتل مثله وبالحرة مع رد فاضل ديته وال حرّة مثلها وبالحرٌ. 


منصور الطبرسي (الطبري_خ) في الكاني وابن ادريس وامحقق والامام المصبنف. 

وكأنَ مراده من الكتاب مفهوم «الحر بالح»(1) وبالأخبارما اشرنا إليه 
من الأخبار الدالّة على عدم جواز قتل الحرٌ بالعبد(؟) وليس هناما يصلح لتخصيص 
تلك إلا ماتقدم من الروايات الثلاثة» السكوني والفتح ويونسء وقد عرفت حاهاء 
فتذكر. 

قوله: «ويقتل بمثله الخ». دليل قعل الحرّ هوعموع الآية(") والأخبان 
وكذا قتله بالحرة اذا قتلهاء ولكن ترد ورثتها فضل دية الحرّعن دية الحرة إليه» وهو 
نصف دية كاملة, وهي دية الحرة فإنها تصفي الحر كها سيجي *. 

ويد عليه الاعتبار والأخبلل الكتيرة تدأ مثل حسنة الحلبي» عن أبي 
عبدال عليه الكّلام» في الرّجل يقعل المرأمعصمندا+فاراد اهل المرأة ان بقتلوه قال: 
هم ذلك اذا أقوا إلى أهله نصف لدي إن قبسلا الديّة:فلهم نصف دية الرّجل» 
وان قتلت المرأة الرّجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها وقال: جراحات الرّجل والنساء 
سواء من المرأة ومن الرجلء وموضحة ا مرأة موضحة جل : واصبع المرأة اصبع 
الرّجل» حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدية؛ فاذا بلغت ثلث الدية اضعف (ضعفت_ثل) 
دية الرّجل على دية المرأة(9). 

وصحيحة نة عبدالله بن مسكان, عن أي عبدالله عليه التّلام, قال:اذا قتلت 
المرأة رجلاً قُتلت به واذا قتل الرجل المرأة» فإن ارادوا القود أدوا فضل دية الرّجل 


(0 البقرة: 1104 
(؟) راجع الوسائل الباب ٠‏ من ابواب القصاص في التفس. 
0 ال 


(6) !ورد صدره في الوسائل في الباب جم من ابواب القصاص في النفس الرواية] ج١1‏ ص1* وذيله 
في الباب١‏ من ابواب قصاص الطرف الرولية١‏ ج15 ص79 
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على دية المرأة وأقادوه بها وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية ا مرأة كاملة, ودية المرأة نصف 
دية الرّجل(01. 

وصحيحة عبدالله بن سنان, قال: سمعت ابا عبدالله عليه السّلام» يقول 
في رجل قتل امرأته متعمّدأء فقال: إن شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى اهله 
نصف الدية» وإن شاؤوا اخذوا نصف الدية خمسه آلاف درهمء وقال في امرأة 
زوجها متعمتة, فقال: ان شاء اهله ان يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد اكثر 
من جنايته على نفسه(6). ' 


وما في آخرها موجود في صيجيحة هشام بن سالم, عن أبي عبدالله 
عليه السّلام» في المرأة تقتل الرّجل معلا كال : لاييني الحاني اكثر من نفسه(. 
هٍ +فامرأة قدلت رجلاًء قال: يقتلوها, 
قلت: فرجل قتل امرأة؟ قال]ْ أَنَكَاوْوَ! قتلو واعظوا نصف الدية(4). 

3 وني هذه الأدلة من الآية والأخمباردلالة على قتل الرّجل بالمرأة مع الرة 
(و-خ) في الاخبار, وبالعكس من غيرغرم, وهو المشهور بين الأصحاب بحيث ما 
نقل الخلاف 
إلا أنه وردت رواية بعدم قتل الرجل بالمرأة» وهي رواية اسحاق بن 
عماره عن أبي جعفر عليه السّلام أن رجلاً قتل امرأة فلم بجعل علي عليه السّلام بينهها 
قصاصاً وألزمه الدية(ه). 


)١(‏ الوسائل الباب م7 من ابواب القصاص في إلنفس الرولية 7 ج14 ص01 
(؟) الوسائل اثباب +5 من ابواب القصاص في النفس الرولية١‏ ج١1‏ ص06. 
(م) الوسائل الباب “م من ابواب القصاص في النفس الرولية ٠١‏ ج15 ص١3‏ 
(4) الوسائل الباب +5 من ابواب القصاص في النفس قطعة من الرواية هرج ١١‏ ص 50 
(ه) الوسائل با ٠+‏ حديث +1 من ابواب القصاص في التفس ج١1‏ ص5. 
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حملها الشيخ على الخطأ وهو جيّدء أوعلى أن لاقصاص بدون ردء ويأباه 
قوله: (والزم الدية). 

عع أنها واحدة ضعيفة بغياث بن كلوب واسحاق()» وعخالفته لا مر ول 
يظهر بها قائل. 

وكذا وردت رواية أني مرم الانصاري -كأنه عبد الغقّار الشقة» في غرم 
تتمة دية الرجل اذا قتل بالمرأة- رواها عن أبي جعف عليه السّلامء أنه قال في امرأة 
قتلت رجلاًء قال: تقتل ويؤدي وليّها بقيّة امال( 

وف طريقها الأخرى يقيّة الدية (الديين-خ) (المال-خ) رواها بطريقين 
(احدهما) ضعيف بالقول في معاوية بن جك يوتحي وموسى بن بكردم). 

ولعدم ظهور صحة طريق الكعابين إمحنّد بن عل بن محبوب منههاء 
ولكن يمكن تصحيحه من الفهرست> 

والظاهر أن (الأخرى) كذلك, فإنّه رواها عن محمّد بن احمد بن يحيى 
كأته الأشعري الذي قالوا طريق الكتابين إليه صحيح» وهوثقة- عن محمد بن 
يحيى» وسعاوية كأنه ابن الحكيم الذي تقتمء وبحم بن يحيى () هو المعاذي 
الضميف, لأنه الذي يروي مممّد بن احمد بن يحيى الاشعري عنه, صرّح به في 
الفهرست وابن داود. 


)١(‏ سندها كبا في التهذيب هكذا: الصمّان عن الحسن بن موسى الخشاب» عن غياث بن كلوب عن 
اسحاق بن عمار. 

(؟) الوسائل باب +7 حديث 1٠‏ من ابواب القصاص في النفس ج14 ص24. 

(+) سندها كيا في التهذيب هكذا: محمّد بن علي بن بوب. عن معاوية بن حكيم» عن موسى بن بكر 
عن أب مرم» وعن عمد بن امد بن يحبى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط: عن أبي مريم الاتصاري. 

(0) قد سمعت الطريقين متا نقلناه من التبذيب. 
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وقد استثنى الصدوق عن. روايته ما رواه جماعة لتخليط فيه منها روايته 
عن محمّد بن يحيى المعاذي, عن علي بن الحسن بن رياط الثقة. 

وجزم في الشرح بأنها صحيحة, وكذا في شرح الشرائع. 

وقد يناقش فيه لما مر ولعدم ظهور صحة الطريق إليه؛ على ما يظهر من 
الكتابين» وان امكن صحته من الفهرست على ما اظنّء فافهم . 

مع أن المعنى غير واضحء فإنَ (بقية ا مال) تدلَ على أنه قد اخذ منها مال» 
فيؤْخذ من وليها قيمته (بقيته -خ ل) وكذا (بقية الدية) في طريقه الأخرى. 

وأيضاً قد لا يكون لها مال عبد الوليّ» فكيف يوْخذ من وليّهاء وينبغي ان 
يقول: يؤخذ منها ومن مالخاء بل ١اليحكمكولاً‏ بالأخذ منها ثم القتل. 

على أنه لا قائل مضموجاعلى:تتاقيل, وسيجيء أن أبامريم روى خلافه 


ظاهرا فيا مرّ فتأقل. 
وإن تكرّر لفظ «قال» لافائدة فيه. 
وبالجملة يمكن ١‏ في السند والمن والدلالة. 


ويحتمل ان يكون عليها مال اودية واخذ بعضهماء فلا قتلت رجلاً حكم 
بقتلهاء فقال عليه السّلام: (يؤُخذ القيمة من وليّها) جواب لسؤال صاحب المال 
قبل ان يسأل» وليس فيها ان يؤْدى إلى ولي الدم اوتكون مخصوصة بصورة خحاضة أو 
يحمل على الاستحباب أو يحذف ان لم يمكن التأويل بواحدة ممّا تقدم» ويبق الباقي 
سليمة عن المعارض ولولم يمكن الجمع لكان هذا جيّدأ فتأتل. 

قال الشيخ في الكتابين: هذه رواية شاذة مارواها غير أي مريم 
الانصاري» وإن تكررت في الكتب في مواضعء وهي مع هذا عخالفة للأخبار كلها 
ولظاهر القرآن إلى قوله: وينبغي ان لا يلتفت إليهاء ولا إلى العمل بها. 

قال في الشرح بعد نقل كلام الكتابين: وجمع الراوندي بين الادلة 
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ولا غرم على رأي. 


بالحمل على المعسرة والموسرة» أو الثابت بالشهادة والاقران ورذه بأنه تحكم عض 
وتكلف صرف» وتصحيح هذا الخبر بأنَ أبامريم هوعبدالغقارين القاسم ثقةء 
وطريقها إليه معتبره كل رجاله ثقات لولا مخالفتها الاصول. 

ثم اعلم أن قول ا مصنف هداء وفي التلخيص (على رأي) ليس في موضعه 
على ما اصطلح عليه غالب نه ينبّه (على قول): وان لم يكن مشهوراً فلو نه على 
رواية -كما ذكره الشيخ في النهاية واتباعه, والشيخ احقق(١),‏ وهو في التحريره 
حيث قال: على الأشهر كان حسناًء وليس ببعيد دعوى الاجماع على هذه المسألة. 
ثيق كل رجاله غير ظاهرء أن تعليق ذلك ب(لولا اتخالفة) غير 
جتدء و(عدم القول) غير ظاهر فقد يكؤَوَم بِظبمبعليه الشارح» وهذا يشعر به 
اكثر العبارات. 

قال في الشرائع: (عل الأَظهرن َال فير شرحة: (على الأظهر)» وكلام 
غيره مشعر با خلاف وكذا تفصيل الراوندي. 

وأنَ كلام احقق في الشرائع لم يشعر بالرواية بل بالخلاف, كا مر 

وأنّ في (على الأشهر) الاشعار بالخلاف اكثرمن الاشعار بالرواية» إلا ان 
يكون اصطلاحأء فسن (على الأشهر) غير ظاهرء وكذا عدم بعد دعوى الاجماع» 
فته بعيد» ما يظهر (ظهر-ظ) من الخلاف, خصوصاً من تأويل الراوندي» فإنّ 
التأويل والجمع ظاهر بقول الأول والجامع به, وكيف يتعى الاجاع على مسألة 
يكن القائل بخلافها. 2 

بل الظاهر من كلام الأكثر, بمجرّد عدم الاطلاع على المخلافء مع الرواية 
الصحيحة عنده, واحتمال ان يكون مذهباً ثلراوي: فهذا الكلام من التّارح مشعر 


(1) يعني العلامة. 
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ويقتل العبد بمثله وبالحرٌ كله أوبعضه وبالأمت.والأمة مثلها 
وبالعبد,ويقتل المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط وغير المؤدي, بالعبد 


بوبالفكى - 


أن اكثر الاجماع الذي قد اقعى» يمكن ان يكون من هذا القبيل» فذلك ليس 
باجماع, بل ولا 1 
قوله: «ويقتل العبد الخ». دليل قتل العبد اذا قتل عبدأء عموم ادلة 
القصاص مثل «النفس بالنفس»)(١)‏ و«العبد بالعبد»(). 

وكذا قتله اذا قتل حرّأء أو من انعتق كله أو من انعتق بعضه. 

وكذا اذا قعل أمة أ حزق 'لؤتيقة كلها أ بعضها. 

وكذا دليل قتل الأمة|أذااقلت أمه/أو أحد هؤلاء المذكورات. 

وكذا لوقتل المبدير أو أككَدبرة عبد اواحد هؤلاء المذكورات يقتلان 
قصاصاً. 

وكذا لوقتلت أُمّ الولد عبداً أو أحد المذكورين يقتل . 

وكذا يقتل المكاتب المشروط او المطلق الذي لم يو من مكاتبته شيثاً وم 
ينعتق منه شيء اذا قتل أحد هؤلاء يقتلان به. 

وكذا لوقتل العبد أحد هؤلاء 5 

كل ذلك ظاهرء فِإنَ عموم ادلّة 
ولعلّ لاخلاف فيه. 

نما البحث في الرةء ولا شك في عدمه ايضاً اذا كان القائل والمقتول من 
المماليك متساويين في القيمة» واذا كان قيمة اللقتول زائدة فالظاهر أن الاشكال 


القصاص جار في الكل من غير معارض» 
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1 اذ الجالمي لا يجني اكثر من نفسه, كما تقدم في اخبار كثيرة(1). 
وايضاً لا يمكن أخذ الزيادة من المملوك اذ لا شيء لهء ولا من مولاه لأنّه 
غير معقول. 

نعم قد يتوّهم ذلك :اذا كان له مال» وقيل بأنّه يملكء لِأنّ العبد مال 
فيراعى فيه القيمة. 

ولا تقدم من رواية أبي مرع(م)» من اخخذ الفاضل من قيمته ما لم يتجاوز 
الدية الكاملة» لما مرّمن عدم زيادة القيمة على الدية إلى مولى القائل: قياساً على 
قتل الرّجل بالمرأة» فإنه لا يقعل ولتهاء إلا بعد رد نصف الدية, وهو كمال ديتهاء 
على ما مرّ وهذا القياس اذا كان القتولة”أضة تَمْوَكمنصف قيمة قاتلها أظهر, ولأنّ 
المقتول مال فكأنه أتلف مالأء فلا يكن اتلاف.اكثر عوضاً عن الأقل. 

ولكن القياس ليس بحجّةبخصوضا في الحدود.والديات كما سيظهر, وهذا 
بعض من قال به منعه في الحدود والديات. 

وليس مشروعيّة قتل القاتل قصاصاً, لعوض تلف المال, لأنّه آتلف 
النفس, وإلا لم يبز إتلافه للنهي عن اتلاف النفس وتضبيع المال. 
بالئفس»(م) و« العبد بالعبد»(؛) يقتضي عدم 
ان لا عوض لها إِلَا اها 
وأنه يجوز القصاص جرد فوت التفسء ويلزم هنا عدمه. 
وأيضاً لا يبق في «ولكُ في القصاص حياة»(ه): عموم منع للقتلء إن 


(1) ياجع الوسائل الباب + وه من ابواب ديات النفس ج١1‏ ص 167 و14 
(1) الوسائل ياب + حدديث١من‏ ابواب القصاص في النفس ج ١٠١ص‏ 111 


ل كتاب الجنابات ج11 


ولا يقتل من تحرّر بعضه بعبد ويقتل ممساويه في الحرّية 
وبالأزيد وبِالحرّ. 


القاتل ظلماً ييقول: أنا اقتل هذا وقيمتي اكثر وليس لصاحبه شي ء حت يؤدى 
منه() بخلاف ما لم يشترط الرّء فتأقل. 

ذكر في شرح الشرائع قولين ورج الال وهو أعرف. 

قوله: «ولا بقتل من تحر الغ» . أي إذا تحر بعض من مملوك عبداً 
كان او أمة لا مما تحرّرمن القاتل 
مشل النصف والثلثء ويجوز قتله باحر انمحض ومن تحرّر منه ما يساوي منه مثل 
النصف أو أزيد مثل النصف والثلثينة. 

والاعتبار بنفس أجزاء الول 2/ه/بقيمتهاء فلو تحرّر نصف من عبد يكون 
قيمته مثل قيمة ثلثي الآخر أو كلهواص لئاه لم يقل الثاني بالأول» ويقعل الأول 
بالثاني. 

دليل الجواز مع التساوي والزائد والحرّما تقدّم من العمومات وعدم الجواز 
مع عدمها هو الاعتبار وعدم تفويت جزء من الحرّبشيء من المملوك , ويحتمل 
الاجماع واخير. 

مل ما في صحيحة أبي ولاد الختاط عنه عليه التّلام» كان يقول: 
-ئل) بين المكاتب و(بين-ثل) العبد إذا كان المكاتب قد 


به-ثل) منه(). 
كأنّ الراد المطلقء لما ثبت أن المشروط بمنزلة القنّ الحض. 


(1) أي من القعلء كذا في هامش: بعض النسخ المخطوط. 
() الوسائل الباب 45 من ابواب القصاص في التفس الرواية١‏ قطعة منباءج 15 ص8 


ج14 في شرائط القصاص و 


ولو اشترى المكاتب أباه ثم قتله اقتص منه ولرقتل غير أبيه من 
عبيده فلا قصاصء ولوقتل ا مولى عبده عزر وكفّر قيل: ويتصدق 


ويد عليه ما في صحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام» ان كان مولاه 
حين كاتبه اشترط عليه ان عجز فهو رد في الرّق فهو ممنزلة المملوك .)١(‏ 

وما في هذه(؟): وليس لهم إن يبيعوه, في مكاتب عتق بعضه. 

فعدم قتله بالعبد بالطريق الأولى» وسيجيء هاتان الروايتان. 

قوله: «ولو اشترى المكاتب الخ». إذا اشترى مكاتب أباه» وكان 


جائزأء فقتله اقتصّ لابيه منه وارثه أو الامام :عليه التلام» لأنه قتل أباه الحرّفيقتل 
به وهو صاغرء اذ ينعتق بشرائه فا قثليعييدة) بولاف ما اذا قعل غير أبيه من 
بماليكه, إذ المولى لا يقتل بمملوكه وان كاتمتزكا أيضاًء فإنَ المكاتب مالك 1ا 
من المماليك, نعم يعزّر كا آمل" الوا بص ماليكهم فاتهم لا يقتلون» 
لما مرّمن الاخبار(م) والاجاع, إلا مع العادة, بل يعزّرون حت لا يمودواء ولأنهم 
فعلوا حراماً موجباً له على ما مرّ ويكفرون أيضاًء ان كان المقتول مسلماًء ما ثبت 
من الكفارة بقتل المومن» وقد مرّ البحث في ذلك . 

وقيل بوجب التصدق بقيمته أيضاًء وما رأيت له دليلاً موجباً. 

نعم هوموجود في رواية مسمع بن عبدالملك , عن أني عبدالله عليه الام 
ان امير المؤُمنين عليه السّلام رفع إليه رجل عذب عبده حتّى مات, فضربه مائة 


(١)الوسائل‏ الباب 45 من ابواب القصاص في النفس الرواية؟ قطعة منها ج١1‏ صلا 

(1) عطف عل قوله ما في صحيحة محمد بن مسلم يعني ويدل عليه ما في هذه الرواية قوله عليه الكللام. 
في آخر الروابة: ف مكاتب عتق بعضه- وليس لهم 

(5) راجع الرسائل الباب 50 من ابواب القصاص في النفس ج١1‏ ص37 


لها كتاب الجنايات ج14 


نكالاً وحبسه سنة وأغرمه قيمة العبد فيصدق (فتصدق_ثل) بها عنه(). 

وهذه -مع كونبا حكاية حال ليست بعامة ضعيفة في الهذيب بقطع 
الطريق الى سهل(؟) وان كانت في الكافي ليس كذلك () وبه وبغلومحمّد بن 
الحمسن ب 


وأنه متبافت لا يلتفت إلى مصتفاته. 

وبغلوعبدالله بن عبدالرمان الأصمء وأنّه ليس بشيء, وهو الذي روى 
عن مسمع» وهو غير ظاهر التوثيق . 

على أنَا مشتملة على حبس,سنةء وذلك غير معلوم القائل وغير موجودء مع 
التصدق في الأخبار الصحيحةء'ثْل في ألكفارة والضرب(؛) وفي بعضها النني عن 
مسقط الرأس(0). 

وغير ظاهر العمدء “ته أنه( قصيد الضريك» فتأقل . 

وكأته لذلك قال في التن؛ (قيل) مشيراً إلى ضعف القول» وتدردد امحقق 
أيضاً. 

نعم قد يوجد وضعه في بيت ا مال في رواية يونس المتقدمة» وفي مقطوعة له 
أيضاًء عن بعض من رواهء عن أبي عبدالله عليه السّلام» في رجل قتل مملوكهء أنه 


(1) الوسائل الباب 00 من ابواب القصاض في النفس الرولية» ج15 ص4 والبابه؟ من تلك 
الابواب الرواية 1 ص58 

(؟) وستدها كرا في التبنيب هكذا: سهل بن زياد, عن مئد بن الحسن الشمونء عن عبدالله بن 
عبد الرجمان الأصم, عن مسمع بن عبد الملك . 

(©) وسندها كيا في الكاني هكذا: عدة من اصحابناء من مهل بن زيادء عن محمد بن ا حسن بن 
شنون» عن عبدالله بن عبدالرحان الأصمء عن مسمع بن عبد املك . 

(؛) الوسائل الباب لا من ابواب القصاص في التفس الرواية؟ و١٠‏ ج١١‏ ص34 

() الوسائل الباب ا« من ابواب القصاص في الس الرواية؟ ج١١‏ ص34 


ع في شراط القصاص 00 


يضرب ضرباً وجيعاً ويؤخذ منه قيمته لبيت المال(1). 

وحلها على التصدق أو حمل رواية مسمع عليهما حتى توافققت الروايات- 
ممكنٌ» ولكنه بعيد» وليس له ياعث لضعفها. 

ويمكن لها على الاستحباب إِمَا بالتصدق أو بالوضع في بيت اللال. 

وبالجملة القول بالوجوب بمجرد قول الاكثر مشكل. 

قال في الشرح: هذا قريب من المتفق عليه فإنّ اكثر الاصحاب نصوا على 
التصدقء وعد بعض الاصحابء ثم قال: وما وجدت فيه مخالفاً إلا ابن الجنيد فانه 
اورده بصيخة (ورُوي) وتردّد الحقق استضهيافاً لسند الرواية الدالة عليه وكذا 
الامام المصنف رجه الله في كتبه» وه ي نازوا متبمع» ونقل الرواية التقدمة» ثم 
قال: في طريقها سهل بن زياد» وضتفها الشيخ ثم أذكر ضعف محمّدوعبدالله اللذين 
ذكرناهها. 

وينبغي ان يقول قطع طريق الشيخ إليه» فتأقل. 

ثم قال: وباقي الروايات لم يذكرفيها سوى الكفارة؛ وكثير فيها صحيح او 
قوي او حسنء وني بعضها الضرب شديداً والنني عن مسقط رأسه ويمكن أن يستدل 
يونس» عن بعض من رواه» ونقل الرواية المتقدمة(). 

وقد عرة مع غيرهاء وأنهما تدان على وضعه في بيت المال. 

ثم قال: أن المذهب قد يعرف بخبر الواحد الضعيف لاشتماله على 
القسرائن» كما يعرف مذاهب الطوائفء وقد نيه الشيخ امحقّق» على هذا في المعتبره 
وبالجملة العمدة فتوى مشاهير الاصحاب إلى قوله- والاولى العمل بفتوى 


)١(‏ الوسائل الباب با« من ابواب القصاص في النفس الرواية؟ ج15 ص؟3. 
() قد تقدم ذكرها قريبً. 


0 كتاب الجنايات ج11 
ولو كان لغيره غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ فيقتصرعليها. 


الاصحابء وهو الحجة, ولا تعويل على الروأية(00. 

وانت تعلم أنَّ المذهب قد يعرف بالخبر الضعيفء ولكن اذا حنّف 
بالقرائن» فإ يفيد العلم» كما بين في محله. والبحث هنا في وجود تلك القرائن. 

وأنَ الحبجة إمَا النصّ او الاجماع» وليس قول الاكثر لوسلم أحدهما. 

وأنه كيف يمكن ال الفتوى في مثل هذه السألة لقول الاكثرمع تردد امحقق 
والصنف وابن الجنيد. وجعله حجة مع ترك هؤلاء العمد العمل بذلك . 

ويمكن ان يستفاد منه أن الاججاعات المنقولة مع الخلاف من هذا القبيل» 
أي يكون قول الااكار فتأمّل. 

وايجاب قيمة مال شخصل عليه وَتصدَقَه مغل هذا في مثل هذا مشكل» وه 
ومن قال به مثل امحقق الثاني أعرض- 

قوله: «ولو كان لَعْبَوَ لخ»».لي .لكان العبد الذي قتله القاتل عبد 
غيره غرم القاتل قيمته لغيره (لصاحبه_خ) كاثنة ماكانت, مالم تتجاوز القيمة دية 
الحر فإن تجاوزت عنها اقتصر في الغرم عليهاء لما تقدم. 

دليل الغرم أن القاتل حر لا يجوزقتله بالعبد فتجب الدية, لثلا يبطل دم 
امرىء مسلمء ودية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ للاخبار الصحيحة الكثيرة 
في ذلك مثل صحيحتي صحيحتي ابن مسكان وابن رئاب() وقد تقدمتا مع غيرهماء فتذكر. 

ومع ذلك يعزر ويضرب ضرباً شديداً, لما في بعض الروايات(7) وفي 


(1) يعني رواية مسمع بن عبداللك امتقدمة. 

(؟) راجع الوسائل السباب * من ابواب ديات اللتضى الرواية؟ و وني الرواي الثانية» أبن رئاب عن 
الحلبي ج١1‏ ص01 

(؟) انوسائل الباب + من أبواب ديات النفس الرواية؛ ج6١‏ ص؟5١‏ والباب40 من ابواب 
القصاص في النفس الرواية١‏ ووه ص الا 


ج11 ف شرائط القصاص 4 

ويقدّم قوله في قدرها مع العين ولا تتجاوز بقيمة الأمة 
(المملوكة -خل) دية المرّة ولو كان ذمّياً لذمّي لم تتجاوز بالذكردية 
النمّي وبالانثى دية الذمية. 


البعض النني عن مسقط الرأس أيضار). 

وتجب الكقارة ايضاًء لما تقدم, وان كانت في عبد نفسه, العدم الفارق» 
أو الطريق الأول . 

قوله: «ويقدّم قوله السخ». اذا اختلف الغارم والمالك في قيمة العبد 
المقتول فمل صاحبه البيّنة على أن قيمته وقت القتل كان كذاء فإن لم تكن فالقول 
قول الغارم مع يمينهء الاصل عدم الزيادة:ؤلأيه غارم وهم يقدمون قوله ولأنه 
منكر ولا تقدم في رواية بي الورد) فتذكرية 

وكيا لا تتجاوز قيمة العبد عن كّ"آتفرّة “كد لا تتجاوز قيمة الأمة عن دية 
ال حرّة» وهي نصف دية الرّجل. 

كأنه للاجاع والاشعار ني بعض الاخبار(؟), والقسياسء وهوأته اذالم 
يكن عبد زائداً على حر بل إمَا مساو أو انقصء فكذا لم تككن أمة زائدة على حرة؛ 
بل إِمَا مساوية أو انقصء فتأقل. 

ول وكان العبد المقتول ذمَياً لا تتجاوز دية الذتي . 

ولو كانت اللقتولة أمة ذميّة لانتجاوز قيمتها دية اللذميّة, لما تقدّم من 
الاخبار في الذكر, والقياس» وغيره في الأثثى. 


1) الوسائل الباب اب من ابواب القصاص في النفس الرواية؟ ج9١‏ ص74 ولكننه في قعل الرجل 

بذ لا عدخي 
(0) ياجع الوسائل الباب ٠‏ من 
ن الروايات الواردة في الباب من ابواب القصاص في النفس والباب< من ابواب 


0 كتاب الجنابات ج14 

ولا يضمن المولى جناية عبده لكن يتخيّر الولي بين قتله 
واسترقاقه. وني الخطأ يتخيّرمولاه بين دفعه للاسترقاق وفكّه بالاقلٌ من 
الدية والقيمة أو بالأرشء على الخلاف. 


والظاهر عدم الفرق بين اسلام المولى وعنمه, ونقل الفرق في شرح 
الشرائعء فتأمل» والوجهين(1) في مسلم كان لنميّ وقيل قبل ان يباع عليه 
فيحتمل اعتبار دية المسلم لاسلامه, ولا من ودية الذمي, لعموم ما روي 
لا يتجاوا 


ته دية مولاه. 


وما رأيت هذه الرواية. 

واعلم أنه قد يفهم من الاخيائ أن لا يلزم على متلف المملوك اكثرمن دية 
الح على أيّ نوع كان سواء كانا الح املأ وسواء كان غاصياً ام لا. 

وقد استثنى البعض الخافتتجفادة بالأشق» وظاهر الروايات يدفعه. 

نعم يجوز المعاملة علي قب تشفنهاببديعراضيان عليه وإن زاد عن الدية 


بأضعاف ذلك . 
كأنه للاجماع والتجارة عن تراض()) وعدم شمول الروايات ها نضا ولا 
ظاهرأء فتأمل. 


قوله: «ولا يضمن المولى الخ». اذا جنى مملوك لم يكن ضمانه إلا على 
نقسهء ولا يضمن الولى شيئاً. 

وجهه ظاهر من قوله تعالى: «ولا قزر وازرة وزرَ الحرى»0). 

والاخبار الكثيرة الدالة(4) على أن ذلك على رقبته إلا أن ولي الجناية اذا 


رة عن تراض. .. الآية» النساء: 94 


(م) ناطرة 4د 
(4) راجع الوسائل الباب + من ابواب ديات النفس ج١٠‏ ص64 


قصاصه وبين أخذه أعذه وله فيفعل به ما يفعل بالارقا. 

واذا كانت خطأ يتخيّر مولاه بين دفعه إلى مولا 
يدقع الأقل من أرش جنايته وهي دية امحنى عليه ومن قيمة باعل مدعب 
بعض» أو بأرش الجناية خاضة على قول آخر. 

وتدل على الأقل رواية إبراهيم: قال: قال: على المول قيمة العبد (و-خ) 
اليس عليه اكثر من ذلك (1) ولا بد 
ذلك , فتذكر. 

دليل تخيير المولى في الال أن له القَملٍ بالنصٌ والاجماع, فإذا كان له 
القتل فالاسترقاق بالطريق الأولى, لأنه اذا كان 4»إخذه من هولاه وإخراجه عن 
ملكه مع إنلاف النفس الذي مرغوب عنهفي الَشْرع قبدؤن الإتلاف الذي مرغوب 
للشارع بالطريق الأولى. 

والاخبار الكثيرة» مثل رواية ابن مسكان - كأنه عبدالله عن أبي عبدالله 
عليه الصّلامء قال: اذا قتل العبد الحرّفدفع إلى اولياء المقتول (الحر- يب ثل)» فلا 
شيء على مواليه(7). 

ورواية يحيى ورواية مثق(0). 

وحسنة زرارة, عن أحدها علبيسما السّلام. في العبد اذا قعل الجر دفع إلى 
أولياء المقتول فإن شاؤ وا قتلوه ون شاؤوا استرقودر») . 

.ومرسلة أبان بن تغلب عمن روأه؛ عن أني عبدالله عليه السّلامء قال: اذا 


ضعفه. فافهم الدلالة, وقد تقدم البحث في 
يدا م لٍِ 


(1) الوسائل الباب .+ من ابواب ديات التضس الرواية؛ ج15 ص 188 
(6) الوسائل الباب .+ من ابواب ديات النفس الرواية؟ ج4٠‏ ص 098 

(7) الوسائل الباب 4١‏ من ابواب القصاص في النفس الروايةة وه ج15 ص6 /. 
(4) الوسائل الاب 4١‏ من ابواب القصاص في النفس الرواية١‏ ج١1‏ ص06 


يل كتاب الجنايات ج11 


قتل العبد الحرّ دفع إلى أولياء المقتول» فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا حبسوه يكون 
(فيكون_ثل) عبداً لهم وان شاؤوا استرقّوء(5). 

هكذا في التبذيب: والأولى عدم قوله وان شاؤوا الاخيرة إلى آخرهء كبا هو 
في نسختي في الكافي» فتأقل. 

فوجه عدم جواز الاسترقاق إلا بالتراضي -لِأنَ الاسترقاق اخذ مال وإإنا 
يجوز أخخذ المال في قتل السمد بالتراضي, على ما ذكره في شرح الشرائع- بعيدء 
فتأمل. 


وأمَا دليل تخيير امول في الخطأء فهو ان قتل العبد خطأ لا يوجب الا الدية 
فا لولئَ الجناية إلا الدية» والموذية وجوه الأداءء فيكون للموى اعطاء الدية 
من غير عين عبد الجاني» وكذ| له أن يؤدَيِ نفسه, إذ ليس بضامن لجنايته» لما مرّمن 


عدم ضمان الول جنايّة ت#لوكته:وتدلَ عليهررواية ابن مسكان المتقدمة(؟) وهو 
ظاهر. 

ونا البحث في انه هل يفكّه بالأرش أو بالأقل» فقد مرّ البحث فيه أيضاً. 

ونقول هنا: بمكن ان يتقال: ان لم يأخذ وليّ الجناية المملوك » ولم يرقه لم 
يكن له إِلّا الأقل, لأنه إن كان الارش فهو ظاهر, وان كان القيمة فلأنَ امول لا 
اشيء عليه اذ لم يضمن جداية بملوكهء وهوما يجني أكثر من نفسه ا مره والولي ما 
يريد النفس فليس إلا قيمة هذه النفس. 

وأمَا اذا رضى بالنفس وارادها ول يعطها امالك فله ان يقول : لي عليها دية 
مقتولي (مقتول -خ) وم يكن له شيء فاريد نفسه فاذا منعه امالك ؛ فله طلب 


)١(‏ الوسائل الباب 4١‏ من ابواب القصاص في النفس الرواية؟ هكذا في الوسائل والنبذيب ويبعض 
نسخ الكاني وني بعض نسخ الكاني: وان شاؤوا استرقوه ويكون عبدأ هم وهو الصواب. 
(5) راجع 'اوسائل لباب 4١‏ من أبواب القصاص في النفس الرواية” ج١1‏ ص 6ا. 


ج14 في شرائط القصاص يل 

ولوجرح حرأ اقتصّ في العمد وان طلب القية (طلبت-خل) 
فَكّه مولاه بالأرش أو دفعه للاسترقاق» ولا يقتل وان احاطت الجناية 
بقيمته» ولوزادت قيمته فالزائد. للمول. 


ن يرجح الأقلّ مطلقاء اذ ئيس له النفس بل عوض الجناية» 
وما كانت النفس لا تبني اكثرمن نفسها فليس إلا قيمة النفسء فتأمّل هذا في 
المطأض. 30 ١‏ 

وأا في العمدء فالدية موقوذة على التراضي, فعلى أي شيء وقع يؤخذ» فلا 
ينبغي الخلاف في ذلك . 

. إلا ان يقال:إنّها الحلاف على تقديرآلإضًا بإنية ني العمد مطلقاء من غير 

تعيين الدية: فلنفرض أنه لزمت الدية وا مال حل الاطلاق شرعاً بالدذر ونحوه. 

فالخلاف في أنه هل هوقيمة الْمَولَ مهيا امكن أو الأقل منها ومن قيمة 
القائل.. 

وبالجملة له في الصورتين عوض الجناية» وليس هنا إلا نفس الجاني, فاذا 
رضي بغيرها وصار العوض شرعاً غيرهاء فإفنًا يكون عوضها وهوقيمته كاثنة 
ماكانت أقل. 

قوله: «ولوجرح حرّاً اللخ». لوجرح عبد حرا اقتصّ منه, وان رضي 
امجنى عليه بالدية وطابها فعل مولاء فكّه بأرش جنايته او دفعه إليه ليسترق منه ما 
يساوي أرش جنايته, فإن كان ناقصاً ليس له غيره, وان كان مساوياً فالكلٌ له 
وان كان زائداً فقابل تلك الزيادة منه للمالك: وما يساوي الأأرش منه للمجنى 
عليه فهومشترك بينهها بالنسبةء فلا يجوز له قتله وان كانت قيمته مساوية او انقص 
من الأرش» فإنّه ما قعل مايوجب ذلك . 


54 كتاب ج14 

ولوقتل (قتلهخ ل) مثله فلمولى المقستول قتله ولو(فان-خل) 
طلب الدية استعبده ان ساواه في القيمة أوقصر والا استرق بقدر قيمة 
ال مقتول: وني الخطأ يتخير مولى القاتل في فكّه بقيمته أو دفعه ليسترق 
(للرق خل) ولوفضل منه شيء فلهء ولا يضمن الاعواز. 


ثم آنَ الظاهر من هذا الكلام ان ليس له فكّه بأقلَ الامرين فاختار ذلك 
المذهب. 

قال في شرح الشرائع: وهومذهب الخلاف ممتجاً بالاجماع وي المبسوط أنه 
الأظهر في الروايات, وقال المحقى: انه مرويّء وهو ظاهر النهاية وابن إدريس وكثير 


من الأصحاب. 
والظاهر ممًا تقدم الختةق فيه أو اختيار الاقلّ في الخطأء ويبعد تعيين 
الأرش هنا. 


فتأمل 1 مره وما رَأَي تق الرُوليآتأمَا يكون صزيحاً في ذلكونعم رأيت 
أن دية العبد قيمته وذلك غير صريح في ذلك بل مرّفيها مايدلَ على الاقلّ» مثل ها 
يجني الجاني أكثر من نفسه. 

قوله: «ولوقتل مثله الخ». أي اذا قتل عبد عبداً آخر (مئلاً-خ) موجباً 

للقود فلمولى المقتول قتله» وهوظاهرء وقد مرّ. 

ولو رضي بالدية وطلهاء له استرقاقه كلّه إن مناواه في القيمة أو انقص 
منهء وليس له غير ذلك , وان كان (كانت-خ) قيمة الجافي زائدة يسترق منه ما 
يساوي قيمة المقتول» ويكون الباقي مولاه فيشتركان فيه بالنسبة» وقد مر أنه له 
القعل والاسترقاق . 

وإن رضي بالدية فلمولاه دفعه او فكّه بالاقلّ او الأرش في اجرح فتذكر. 

وان قتل مشله خطأ تخيّر مولى القاتل بين تسليمه ليسترق مايساوي قيمة 


ج١1‏ في شرائط القصاص 3 
ولو افتك. الى ا مدبر فهوعلى تدبيره» ويبطل لوسلّمه ليسترق 
(للرّقخل) في الخطأ او استرقه الولي في العمد. 


المقتول فإن نقص فلا فإنّه مايجنى اكثر من نفسهء وان زاد فالزيادة 
له فتأمّل وبين فكه(:) بقيمته مطلقاً. 

وهذا يدلَ على أنَّ اخختياره القسيمة مطلقاً, والظاهر أن مرجعه الى اقلّ 
الامرين » وقد مرّ فتذكر وتأقل. 

قوله: «ولوأفتكٌ المولى الخ». يعني المابّر حكه حكم غيره من 
المماليك , فاذا قشل عمداً فوليَ الم عخّر بين قتله واسترقاقه, فإذا استرقه خرج به 
عن كونه ملوكاً لولاه الذي دبّره» فيبطل تدبيرم ويصيرقتاً حضاً لولي التم, واذا قتل 
خطاً فولاه عتّربين فكه وبين تسليجة إل ولي الام ليسترقه» فلوفكه بتي على 
تدبيره الذي كانء واذا استرقه ولي التم كان ررقاله» وبطل تدبيره. 1 

هذا هو مقتضى القواعد ومَككَبةَاضتتجيحة.أبي بُضير, قال: سألت اباجعفر 
عليه الّلام» عن مدبّرقتل رجلاً عمدً؟ اخ) فقا به قلت: فان 
قتله خطأء قال: فقا إلى أولياء المقتول فيكون لهم (رثا-ئل)» فان شاؤوا 
استرقوه, وليس لهم انيقتلوه ,قال :ثم قال :يابا(ابا-خ )محم د أن ا مد بربملوك 50 

ولكن وردت روايات بعتقه بعد موت مولاه» وهي حسنة جميل بن دراج 
لإبراهي- قال: قلت لأبي عبدالله عليه الكّلام: في مدبّرقتل رجلا خطأ من يضمن 
عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه» فإن أب دقع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتّى يموت 
الذي دتّره, ثم يرجع حرا لاسبيل عليه (6). 


(١)عطف‏ عل قوله قدس مره 2 
(؟) الوساثل الباب 4 من ابواب القصاص في النفس الرواية! ج15 ص */. 
() الوسائل اباب + من ابواب ديات النفس الرواية١‏ ج5١‏ ص66٠.‏ 


3 كتاب الجنايات ع“ 


ورواية مممّد بن حران وجيل ججيعاً عن أي عبدالله عليه الام في مديّر 
قتل رجلاً خطأء قال: من شاء مولاه ان يوْدّى اليهم الدية ولا دفعه إليهم يخدمهم 
فإذا مات مولاه يعني الذي اعتقه رجع حرًَا. 

وني رواية يونسء لا شيء عليه(؟). 

وني الكتابين هذه الروايات هكذا وردت مطلقا حبّى مات الدبر صار 
حرّأء وينبغي ان يقول: متى مات المدبرينبغي ان يستسعى العبد في دية المقتول» 
الئلا يبطل دم امرىء مسلمء ويحمل ماتضمن رواية يونس في قوله: «لاشي ء 
عليه». أنه لا شيء عليه من العقوباتء أو أنّه لا شيء عليه في الحال» وإن وجب 
عليه أن يسعى فيه على مستقبل 0( 2 ١‏ 

واراد برواية يونس روا ةححمِّدِينْ جمران حيث وقع يونس في طريقه(©. 

واستدل برواية عات ين سبلمة (مبلمةثل)» عن هشام بن امد 
(احرخئل)» قال: سألت أبا الحسن عليه الحّلام» عن مدير قتل رجلاً خطأ أي 
شيء رويتم في هذا الباب؟ قلت: روينا عن أبي عبدالله عليه الكلام أنه قال: يتل 
برقته إلى أولياء اللقتول, فإذا مات الذي دبّره عتقء قبال: سبحان الله فيبطل دم 
امرىء مسلمء قلت: هكذا رويناء قال: غلطتم على أنِي» يل برقته إلى اولياء 
المقتول» فاذا مات الذي دبّره استسعى في قيمته(0). 

فيها دلالة على الرجوع بأقلّ الأمرين؛ بخلاف عبارة 


لشيخ فإنها دن على 


(1) الوسائل الباب » من ابواب ديات النفس الرواية؟ ج؟1 ص 196 
(؟) الوسائل الباب 4 من ابواب دي 


ج11 في شرائط القصاص 31 

ويستسعى من انعتق بعضه لوقتل عبداً في نصيب الحرّية 
ويسترق نصيب الرقية فتبطل كتابته أو يفديه مولاه أويباع وفي الخطأ 
يفدى الامام نصيب الحرّية ويتخيّر ا مول بين فك الرقبة بنصيبها من 
الجناية أو تسليم الحصة, 


انَّ الرجوع بأرش الجناية. 

وهذه الرواية(؟) ضعيفة باشتراك محمّد بن حمران مع وجود عل بن 
إبراهيم» عن محمد بن عيسى عن يونس (؛)» وبوجود سهل في طريق روا 
ولكن رواية جميل بن درّاج حسنة, إلا أن رواية أني بصير صحيحة()» 
أنه الليث» وهي موافقة للقوانين» والشهرةء فيتيكن ترجيحهاهفتأمّل. 

قوله: «وستسعى الخ». إذا قيعل الكٌإتب شخصاً عمداً فان كان 
مشروطاً أو لم يد شيئاً فهو مشل القن فآدَآ ككل أو آسترقه اولياء الدم بطل كتابته» 
'واذا فكّه الولى» فالظاهر بقاء كتابتة” 

وإذا كان أتى بعض كتابته وانعتق بحسابه بعضه, فقتل عبدا محضأ أو 


الظاهر 


هن كان عتقه أقل من عتقه» لم يجز قتله به ويستسعى في نصيب ا حرّبة ويسترقه 
فتبطل كتابته» وكذا لوباعه ا مولى في جناب 
وأا مع فك الول فتبق الكتابة على حاها فيستخدم ويقسم كسبه بين 
ارش جناية نصيب الحرّية لاولياء الدمء وبين مال الكتابة بالنسبة. 
وان كان خطأ موجبأ للدية» فالذي تعلّق بنصيب الحرّية, على الامام» 


نصيب الرقيّة 


(1) يعتي رواية محّد بن رات وجيل جيعاً. 
اهكذا: علي بن إبراهم. 


(4) الوسائل الباب 48 من ابواب القصاص في النفس الرولية١‏ ج15 ص 6لا. 
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والذي تعلق بنصيب الرقية فالخيار إلى المولى ان اراد ان يعطيه للاولياء فيسترقوه 
فيبطل كتابته» وان اراد يستبقيه ويعطى قيمته إلهم فتبق حصّة الرقية مكاتبة» كما 
كانت هذا هو الموافق للقوانين. 

ولكن ينبغي تقييد كونه (على الامام) بعدم العاقلةء كما في رولية عبدالله 
بن سنانء عن أبي عبدالله عليه السّلام في مكاتب قعل رجلا قال: عليه من ديته 
بقدر ما أعتق, وعلى مولاه مابق من قيمة المملوك » فان عجز المكاتب فلا عاقلة له 
وما ذلك على امام المسلمين(1). 

ولكنها مقيدة بعجز المكاتتبء وم يقولوا به ولعل المراد على امول بمعنى 
تخبيره بين فكّه وتسليمه كما ذكلا. 

مع أن في سددها إستاضهل: تن طرارعن يونس (1) وذهب بعض مثل 
الصدوق والشيخ المفيد سك َلهأ غلقالاهلام () بقدرما اعتق من المكاتب, 
والباق يستخلمه ورثة الدم مدّة حياته؛ وليس لهم بيعه, ونفى البأس عنه في 
امختلف. 

ودليله صحيحة عند بن مسلمء قال: بسألت أبا جعفر عليه الّلام» عن 
مكاتب قتل رجلاً خطأ؟ قال: فقال: ان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان 
عجز فهو رق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول: فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا 
باعواء وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه؛ وكان قد أدى من مكاتبته شيثئء 


(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب الماقلة الرولية١‏ ج١1‏ صب :5 

(؟) ستدها -كيا في الكاني هكذا: علي بن إبراهيم» عمن أبيهء عن اسماعيل بن مزاره عن يونس: عن 
عبنالله بن صدان. 

(م) هكذا في جيم النسخء ولعله سقطت منها كلمة من الدية قبل قوله: «بقدر مااعتق» كيا دلت عليها 
الرواية أيضاً. 


جك في شرائط القصاص 514 


تق المكاتب بقدر ما أدَى من مكاتبته, وأنّ على 
الامام ان يودي إلى أولياء المقتول من الدية بقدرما اعدق من المكاتبء ولا يبطل 
دم امرىء مسلم وأرى ان يكون ماب على المكاتب مما (بماقيه) لم ؤت رقاً 
لأولياء القتول(:) فلأولبياء المقتول يستخدمونه حياته بقدرما ادى وليس لهم ان 
يبيعوه(1). 

ولكنها مشتملة على القتل في الخطأ (مع الاستخدام-خ) وأرى ان يكون 
مابقي على المكاتب مما لم يود رق (رقاً.خ) عدم جواز بيعه وهو خلاف القواعد(م). 

0 ومكن حل: الاستخدام على أنّه مللميزم وعدم ابيع على عدم بيعه كله 

لاحضة الرقبة التي تملكوها. 

فيمكن جعلها دليل المشهور, وهومظهميةالتأخرين. 

ولكن فيها ما ذكرناه: فتأ 


ومذهب الاستبصار أنه اذا اذى نصف كتابته فهو ممنزلة الحرّ. 


فان علياً عليه الشّلام كان يقول: 


دليله رواية علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالتّلامء قال: 
سألته عن مكاتب فقأعين مكاتب او كسر سته ما عليه؟ قال: ان كان أى 
نصف كتابته فديته دية حر وان كان دون النصف فبقدرما اعتق» وكذا اذا فقأ 
عين حرّ وسألته عن حرّ فقأ عين مكاتب او كسرسته؟ قال: اذا أقى نصف 
مكاتبته تفقأ عين الحرٌ أو ديته (اودية-خ) أن (فان_ صا) كان خطأ هو منزلة الحرٌ 


(1) هكذا في الوسائل والكاني والفقيه والتبذيب, ولكنه سقط من النسخ التي بايدينا قله عليه الكلام: 
وارى ان يكون الى قوله: لاولياء المقتول .. 

(6) الوسائل الباب 4 من ابواب القصاص في النفس الرولية؟ ج11 ص8/ا. 

(7) هكذا في جيع النسخ من قوله: (وارى) إلى قوله: خلاف القواعد, ولكنها غير واضحة الراد قتأل 
في هذا الكلام لملك تفهم ماارادء قدس سرزه. 


17 كتاب الجنايات ج14 


وان كان لم يوْدٌ النصف (وأن لم يكن أدَى النصف_ثل) قوم وأى بقدرما اعمتق 
منهء وسألته عن المكاتب (الذي-يب ثل) اذا أذى نصف ما عليه؟ قال: هومنزلة 
الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أوغيره (وسخ) غيره(1) . 

قال في الاستبصار_بعد نقلها وقوله: فلا ينافي هذاء الخبر المذكور في اول 
عن أبي جعفر عليه التّلام قال: قضى امير 
المؤمنين عليه الّلام في مكاتب قتل» قال: يحتسب (يحسب_خ) منه ما اعتق» 
فيؤقى به دية الحر وما رق مسنه ثل) السبد() لأنّ الوجه() في الجمع 
بينهيا ان يحمل الخبر الال على التفِصيتئل الذي تضمنه الخبرالآخير» فتقول: يحتسب 
فيؤدتى بحساب الحرية, ما لم كود ىنصّف ثمنه, فاذا أى ذلك كان حكله 
حكم الاحرارعلى ما تضمده الح رالأخي(ة): 

ولكنها مشتملة ع لقنا لهال بولاف القوانين على الظاهرء مثل . 
التسوية بين دية عين الحرٌ والمكاتب وسته ونحو ذلك . 

اللّهم إلا ان يكون الشيخ قائلاً بهء بل هوالظاهر حيث يفهم كليّة ذلك 
من قوله: (فلا ينافي الخ). 

وف سندها عممّد بن احمد العلوي(0)» وهو غير مذكور, فهو يجهول. 

ولكن قالوا طريقه إلى علي بن جعفرعليهماالسّلام صحيح(3)» وكأن المراد 


هذا الباب, عن مممّد بن قيس» 


(1) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ديات النفس الروايةم ج1١‏ ص 180 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ديات التفس الرواية؟ ص17 

() قوله: لان الوجه... الخ مقول قوله: قال في الاستبصار. 

(؛) انتبى كلام الاستبصار, 

() سند الرواية على ما في التهذيب هكذا: حمّد بن احد بن ييى» عن عمد بن احمد الملوي» عن 
العمركي ا خراساني+ عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهماالثلام. 

() طريق الشيخ كبا في مشيخة التهذيب ج١٠‏ ص87 هكذا: وما ذكرنه عن علي بن جعفر فقد 


ج14 في شرائط القصاص لف 

ولوقتل العبد مولاه عمداً فللولي القصاص ولوقتل عبده 
فللمولى القصاص وان كانت قيمة الجاني اكثر أمَا لوكان العبد لغيره ل 
يكن له القتل الا بعد ردّ الفاضل وكذا الأمة لوقتلها عبد. 


مع حذف الطريق. 
إلا أنه غير ما يفهم من الفهرستء وكذا من بعض المواضع من الكتابين. 
وأيضاً هذا الحكم خلاف القواعد, وليس بفهوم من كلام الاستبصار 
الذي نقلناه هنا كون ذلك مذهباء نما أوردها للجمع بينها وبين خبر حمّد بن 
قي س(١)‏ فقد لا يقول بما هو زائد على ذلك . 
ذلك بعيد, فإنّ ظاهره قولهبنةوبيع أنه اذا قال بتقييد مثل ما في 


رواية محمّد بن قيسء فلا يفرق بينه وبين تفزة مكْاإيفهم منها من عدم مطابقته 
للقاعدة. 

ويمكن قوله به لاجل هذه الرؤآية وَلكن يرم القول به لما تقدمء وكأته 
الذلك » ذهبب إلليه الاكثر, بل الشيخ ايضاً في غيره, فتأقل» فإلّه يكن صحتها 
وانها مذكورة في التهذيب أيضاً. 

قوله: «ولوقتل العبد الخ». دثيل القصاص_-لولي ا مول من العبد اذا 
قتل مولاه قتلاً موجباً لذلك ‏ ظاهر. 

وكذا دليل أن للمولى القصاص لوقتل مملوكه الآخرء سواء كانا في القيمة 
متساويين أو متفاوتين» وان كان قيمة الجاني أكثر من غير رة. 

بخلاف ما اذا ققتل مملوك الغيرء فإنَ للغير القصاصء اذا رد الفاضل من 


اخمبرني به الحسين بن عبيدالله عن احمد بن محمّد بن يحبى عن أبيه محمد بن يحجى عن العمركي النيسأبوري 
البوفكي عن علي بن أجعفر. 
() تقتم آتفا. 


7 كتاب الجنايات ج11 

ولو سرت جناية الحرّ على العبد وقد تحرّر فللمولى أل الأمرين 
من قيمة الجناية والدية عند السراية كان يقطع يد من قيمته الدية ثم 
يقطع الآخريده بعد الخحرية ثم ثالث رجله فللمول ثلث الدية بعد 
النصف. 


قيمة الجاني الى مولاهء كما اذا قل الرجل بالمرأة» فإنه إنَا يكون ذلك بعد رد نصف 
ديته وقد مر 

وكذا لوقتل عبد أمة, فإنّه يقتل بها بعد ردّ الفاضل من قيمته الى مولاه» 
وان كانا مول واحد لا رد. 

و بالجملة في مملوك شيخض وْبحدٍ القصاص من غير رةء وفي الغير نا يكون 
ذلك بعد ردّ الفاضلء اذا كلان فَلآقيِممٌ اللماني فضل على قيمة المجنى عليه سواء 
كانتا أمتين أوعبدين أو تلفي هكذا يفهم من كلامهم» وقد مرّما فيه. 

قوله: «ولوسرت الخ». آذآ جنى عل ملوك حال كونه مملوكاً فعتق ثم 
سرت الجناية فيه حتى مات حال كونه حرّاً لاقصاص عليه لفقد شرط التكافؤ المعتبر 
وهو حال الجناية على ما مر 

نعم على الجاني الدية فلمولاء عليه حينئذٍ اقل الامرين من أرش جناية ٠‏ 
العضو ومن ديته حال السراية» ولورئته تعمّة الدية التي استقرّت بعد السراية فلوقطع 
اصبعاً من عبد فانعتق (ثم عتق -خ) وسرت حجٌّ هات فلمولاه عشر قيمته ولورثته 
دية كاملة لاعشر قيمته. 

واذا قطع يده ثم عتق وسرت فات فللمولى نصف القيمة وهونصف 
الدية» ان كانت قيمته الدية أو ازيد, وإِلا نصف القيمة» وللورثة تمّة الدية. 

فلوقطع آخر بعد الحرّة يده الأخرى» فآخر رجله فسرت | : 
فللموى ثلث الدية على الجاني الال بعد ان كان نصفها ان كان قيمته الدية أو 


ايات ومات 
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ازيد وإِلا فله بعد ان كان نصفهاء وهوأَقلَ الامرين من ثلث القيمة 
وثلث الدية: لأنّ الذي حصل حال الحرية ليس للمولى فيه حظّء وكان ذكره في 
هذه الصورة» بل الاقتصار على قيمة الجاني أولى» فتأمّلء والباقي للورثة على 
الجارحين بان تأخذ الورثة من الال فضل ثلث الدية عن ثلث القيمة والباقي من 


الأخيرين. 

ويحتمل كون ثلثها للمولى على الجارح الال الذي جرحه, وهوعيد» 
وثلثاها للورثة, على الجارحين حال الحرّية فتأمّل. 

نم الظاهر ان يكون للورثة القصاص من الجارحين الأخيرين» كما ذكره 
المصنف في المسألة الأخيرة» لأتهما جرحا,خأل أي عمداً واثرأ فكان القتل عمداً 
موجباً للقصاص وكونه -من قتل لوكا غي مانم .إن الشرط بالنسبة اليهها موجودء 
ولكن تردز١)‏ دية وثلشاً إلهياء فان كانتت القيدةمتماوية,أي ازيد فالثلث أيضاً مما 
لم وإلا ففضل مابين ثلث القيمة وثلث الدية من الجاني الاؤل وتتمته منهم أيضأء» 
فتأمل. 

ثم هنا اشكالء وهو أنه اذا كان الاعتبار بالجناية بحال الجرح لا بحال 
السراية» كيف يكون على الجاني الال أقلَ الأمرين من أرش جناية العضو وديته 
حال السراية» بل ينبغي ان يكون أرش الجناية متعيّنًء فإنّه اذا قطع اليد او الاصبع 
لزم قيمة الجناية على الجاني فاعتق ولا اعتبار بعد ذلك بشي ء. 

والظاهر أن لا تفاوت بين أل الامرين وأرش الحناية إلا بالعبارة» غير أنه 
يخرج الزيادة على أرش الجناية التي تحصل بسبب الحرية, لأنّه (لانها-ظ) زادت 
بسبب السراية حينئدٍ فلا يبعداعتبارحال السراية ايضافي الجملة »فلا اشكال »فتأمل . 


(1) أي الويئة. 


لكا كتاب الجنايات ج14 
ولوقطع يده ثم سرت بعد الحرّية فلا قصاص بل دية الحرّ 
وللسيد نصف قيمته وقت الجناية والباقي للورثة. 
فلوقطع آخر رجله بعد العسق وسرتا فعلى الال نصف الدية 
وعلى الثاني القصاص بعد ردّ نصف الدية. 


اوأن نظرهم الى دخول الطرف في النفس» وا قطع صارعليه اناي 
الطرف, ولمًا سرت هذه, فدخل الطرف في النفس» وقد وجد حينئذٍ متلفات آخر 
وسرت الجميع» فينظر حينئلٍ الى الجرح الاؤل؛ لأنَ الذي سرى ليس هوفقط» بل 
مع اثنان آخران فعليه ثلث هذه النفسء ولكن يلزم حينشدٍ الزامه بشلث الدية لا 
بقل الامرين وهوختار الشرائع . 

وفيه تأقل» اذ ليس ْمك أن كبر الجرح حال الحّية حفاً ونصيب في 
الزيادة الحاصلة بائعتق» وهو الفاصَل من القيمة الى دية الحرِّ فليس له إلا ثلث 
القيمة إلا ان يتجاوزعن تَُلَتَكيْمة لخر مجه القول بالأقل من ارش جناية 
العضو بعد فرض السراية أي فرض تلفه لجميع ما وقع عليه ويقسّم القيمة عليهم فا 
قابل الجداية حال الرقية هو أرش الجنابة ومن حضته ونصيبه من الدية الى الأقلّ من 
ثلث القيمة أو ثلث الدية اذا كان القلف بثلاث جنايات» الأولى حال العبوكية 
والثنتان حال الحرية كا في ا مثال ا مفروض. 

فلوقطع واحد يده ثم ععتق فسرت؛ فعليه الدية لا القصاص» كي مرّه 
وللسيد نصف قيمته وقت الجناية» والباقي من الدية للورثة التي يرثون ديته» كما 
اختاره المصنف رحه الله فتأقل. 

فلو قطع آخر رجله بعد ان قطع الال يده واعتق وسرتاء فعلى الاؤل نصف 
الدية للمول وعلى الثاني القصاص بعد ردّ نصف الدية لأنه اشترك معه الاوّل» فإنّ 
الغرض القتل بسراية جرحهما (جرحها-خ). 
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ولواتحد القاطع وبرئ فللمولى نصف القيمة وللمعتق 

القصاص في الثانية أونصف القيمة (الدية -خ ل) إن رضي الجاني. 
ولوسرتًا فللولي القود بعد رد ما يستحقه المولى. 


ولكن كان ينبغي على الال نصف القيمة وعلى الثاني القتصاص بعد 
رء» بناء على ما قرّرناه من عدم الزيادة باخزية» وعدم اعتبار الحرّية في الجداية 
الأول» فإنّه قطع يده وهوعبد وسرت وهوحرٌ وحريّته لا اعتبار لها بالنسبة إليه فإ 
الاعتبار بحال الجناية لا بحال السراية؛ فيلزم هنا التقص على ولي التمء فكأنه 
لاجل العبودية» فيأخذ المولى نصف القيمة, ويؤدى الورثة ذلك . أو يأخذون الدية 
إلا نصف القيمة» ان ارادوا القصاص 

قوله: «ولواحد القاطع البخيأيإدا/كان قاطع اليد حال الرقيّة 
وقاطع الرجل حال الحريّة شخص واحداة)عوتزكئ منهما بان قطع يده اؤلاً فعتق, 
وبرئ من الخرح فقطع رجله فللمَوْفِنعَك/القيتمة لأبخل قطم اليد, فإنه كان 
حال العبودية» فليس عليه إلا دية اليد للمول وهونصف القيمة» وللمعتق امحنى 
عليه اققصاص في الجناية الشانية» وهي قطع الرّجل» لأنّه قطعه وهو حر والغرض 
أنّه موجب للقصاص لعدم امانع وهو الرقية السابقة أو يأخذ نصف الدية الكاملة» 
ان رضي بالدية» فانّ دية رجل الحرّنصف دية حر اصلياً أومعتقاً. 
, لجنايتان فلوليّ انمنى عليه القصاص في النفس بعد رد ها 
يستحقّه الول على الجافي, وهوأرش الجناية الاولى» وهونصف القيمة وقت الجناية 
على الظاهرء لا نصف الدية» فتأقل. 

ويجوز لولي الدم الذي هووارث المجنى عليه القصاص في الرّجل وحده» 
ولا يرتكب القصاص في النفس» حيث كان فيه خلافء فإنّ البعض لم يبوزوا 


)١(‏ هكذا في النسخ» والصواب شخصاً واحداً. 


7 كاب 
ولو اقتصّ في الرّجل: أخذ ا مولى نصف قيمته وقت ا 
وفاضل دية اليد للولي ان زادت. 


ذلك , لأنّ الوت والقعل حصل من جنايته حال ا حرّية» وهي جناية كانت اصلها 
حال الرقيّة, وم يمكين حينسُذٍ القصاص لعدم التكافق ولا شك أن له ذلك على 
تقدير عدم جواز القصاص في النفس: ويحتمل على تقديره أيضاً. 

فلو اقتصر على قصاص الرّجل اخذ امول دية يد انجنى عليه وهونصف 
قيمته حال الجناية» فلو كانت دية يده زائدة عن نصف قيمته حال الجناية» فتلك 
الزيادة لولي امنى عليه. حيث فرض عدم القصاص إلا في الرّجل. 

وني اخذ تلك الزيادة تأمل,سيبق» فتأقل. 


المقصد الثاني 
في جناية الطرف 
فان تعمّد الجاني فالقصاص* آلا ,إلدية, ويتحقق العمد كما في 
القتل وكالشروط هناك ويقعصّ لرَجِل من البرأة وبالعكس ولا رة مالم 
تتجاوز ثلث الدية فتنتصف. يرأ وكذا يتساويان في الدية ما لم يبلغ 
الثلث فتنتصف المرأة. 


قوله: «فان تعمّد الجاني الخ». دليل ثبوت القصاض عل الجاني عمداً 
-ني جراحات الطرف مثل الأنف والأذن هو الكتاب مثل «والجروح 
قصاص»() «والأذن بالأذن»(م) «والأنف بالأنف»2م) «فمّن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»(:) والبستة والاجماع . 

وتفسير العمد وتحقيقه وشرائط القصاص في الطرف مثل ما تقدم في القتل 
وإليه اشار بقوله: «ويتحقق العمد كما في القعل وكالشروط» أي يتحقق العمد في 


00 و()) و( الائيهه 0و 
0) البقرقة ككلم 
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الطرف والجراح كما يتحقق في القتل وان شروط العمد هنا وايجابه القصاص مثل 
الشروط هناك » والعبارة ضَيِقَة وامقصود ظاهر. 

فالعمد هنا يحصل بقصد الجاني الجرح والقطع بآلة يودي إلى ذلك الجر 
الطلوب, وان كانت مما يترتب عليه ذلك نادرأء فلا يحصل بمجرد حصول اجرح 
كيفما اتفق ولا مع قصد الضرب. 

وَإنًا يوجب القصاص بالشروط الخمسة, كون المجروح لايستحق ذلك 
الجرح من الجاني» وكونه قوناً وحفوظاً في شرع الاسلام, وكون الجارح مكلف 
وكونه غير أبي امجروح» وكون امجروح مِبيلماً: ان كان الجاريح كذلك , وكون امجروح 
حرّأء ان كان الجايح حرًا(1)» كب نمدم مكبلا في قصاص النفس. 

كأن الدثيل هو الاعتبأر وآلاجماع“والاخبار(), فتأقل. 

ولا يشترط التساوئيفي“اليدكورة:والأنكئة: فيقتصٌ للرجل من المرأة اذا 
جرحته أو قطعت منه طرفًء مع الشرائط, كما تقعل الرأة به اذا قتلته» لما تقدم. 

وكذا لوجرحها أو قطع منها عضرا يقتصّ لها منهء ولا رد هناء يعني لا قر 
المرأة شيثاً إلى الجاني ثم يقتصّ منهء كما كان يفعل ذلك في القصاص في القتل» 
بل هما متساويان في المرح والاطراف قصاصاً ودية: فاذا قطع رجل اصبع امرأة . 
عمداً يقتصّ لها منه من غير ردّء وخطأ يؤخذ منه عشر ديتهاء كما في قطعها اصبعه» 
ما لم تبلغ دية ذلك العضو والجرح بثلث ديتهاء فاذا بلغت ذلك فصاعداً ينتصف 
(يتنضف_ خ) حينشْقٍ ذلك في المرأق» فتصير هي نصف الرجل حي أن دية اريع 
اصابعها مثل دية الاصبعين» وحينئدٍ اذا جرحت المرأة وكان عضوها ثلث ديتها أو 


(1) لاي ان الشرؤط الذكورة سك لا حسة. 
(؟) راجع الوسائل الابواب الواردة 


ديات الاعضاء ج15 ص715. , 
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ويشترط امور ثلاثة: 


اكثر وارادت القصاص فلابدٌ من رد نصف دية ذلك العضوإلى الرجل الجاني ثم 
القصاص» مثل ان قطع اريع اصابع منهاء وارادت قصاصاً فلاب من رد النصف 
وهوعشرون إبلاً. 
وكأن ذلك بالاجاع المستند إلى الاخبار. 
مثل صحييحة جميل» قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام» عن المرأة بينها 
وبين الرّجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواءء فاذا بلغت 
الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأقز). 
أبي غجران() . 
وصحيحة ابان بن تغلبء فال يقليث لأبِي حبدالله عليه الكلام: ما تقول في 
رجل قطع اصبعاً من اصابع الرأة كم فينا؟ قانا:عشر (عشرة_ثل) من الإبل» 
قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون مَنالإب+:قلبت م قطعإثلا ثأ؟ قال: ثلا ثون من 
الإبل» قال: قلت: اربعاً؟ قال: عشرون من الإبل» قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً 
فيكون عليه ثلا ثون» فيقطع اريعاً فيكون عليه عشرون؟ أنّ هذا كان يبلغنا ونحن 
بالعراق فنتبرأ (فنبرً-ئل) ممّن قالهء ونقول: الذي جاء به شيطان» فقال: مهلا يا 
اباء هذا حكم رسول الله صلّى الله عليه وآله. انَّ المرأة تصاقل الرجل إلى ثلث 
الدية, فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا ابان انك اخذتني بالقياس» والسنة 
اذا قيست امحق (حق-خ) الدين0) وغيرها. 
قوله: «ويشترط أمورالخ» أي يشترط ني القصاص في الجراحات 
والاطراف زائدة على ماتقدم في الة 
(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب القصاص في النفس الرواية؟ ج١1١‏ ص177. 
(1) الوسائل الباب١‏ من ابواب القصاص في النفس الرولية١‏ بالسند الثالث. 
(5) الوسائل الباب 44 من أبواب ديات الاعضاء الرواية١.ج؟١‏ ص4 . 


ومثله صحيحة عبد الرحمان بن 


أمور: 
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الأول: تساويها في السلامة 
فلا يقطع الصحيح بالأشلّ وان بذله الجاني ويقطع الأشلّ 
بالصحيح مالم يحكم العارف بعدم حسمه. 


الال: تساوي العضو(عضو_ظ) امجنى عليه وعضوالجاني الذي يقتصّ» 
بمعنى أنه لا يقطع السليم بالمعيب» فاذا قطعت سليمة اليد اليد الشلاء لم تقطع بهاء 
وإن رضي الجاني وبذها للقطعء فإنه لايجوز ان يقطع عضو انسان بإذنه» ولا يجوز له 
الإذن. 

وبالعكس يقطعء فلوقطع الأشل اليد الصحيحة يقطع القّلاء مالم يحكم 
العارف بأنّه اذا قطعت الشلاء ثم بتقطع للدم» بل يسيل دمه حتى يموت وحينئلر 
لا يقطع الشلاء أبضأء بل يؤخ آٍالديّةنتلمجنى عليه من الجاني, فإنّه منزلة عديم 
اليد. 


ويقطع الصحيحة بالصحيحة, والشلاء بمثلهاء ما لم يحكم العارف يعدم 
انقطاع الدمء فلا يقطع مطلقا. 

دليل عدم القطع حينشذٍ العقلغ فإنّه لا يجوز تفويت النفسء وادخال 
الضرر على الجاني باكثر مما فعل» ولا يمكن ابطال حسق'اجنى عليه أيضاء فلابدٌ من 
الدية. 

أمَا دليل قطع الصحيح والشلاء بالصحيح فظاهر, 

وأمًا عدم قطع الصحيح بالشلاء فهو الاعتبار. 

وخبر سليمان بن خالد, عن أبي عبدالله عليه السّلام» في رجل قطع يد 
رجل شلاء, قال: عليه ثلث الدية(21, 


: (1) الوسائل الباب .18 من ابواب ديات الاعضاء الرولية١‏ ج١1‏ ص07؟. 


لم4 
ويقتصٌ للكامل من الناقص ولا يضم أرش ولا يجوز العكس 
فتشيت الدية. 
وحدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العتين كالأشلّ وذكر 
الخصيّ والشيخ والصبي والاغلف وانف فاقد الشمّ واذن الأصم 
والمثقوبة وسنّ الصبي اذالم تعد بعد السنة (سنة خ ل) وامجذوم اذا لم 
يسقط منه شيء يساوي القابل. 
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والظاهر أن القاطع صحيح, فيفهم منه الدية. 

قوله: «ويقتصٌ للكامل الخ». يعني اذا قطع من يده ناقصة يبعض 
الاصايع او الاعوجاج اوقلّة القوّة, يدأ كاملة لاقمو فيها من تلك الوجوه. يقت 
للكامل من الناقص فيقطع الكاملة لها من كلإ أن يوذ (يأخذ_خ) منه 
عوضاً عن كماها. 

لعموم أدلة القصاص في الاطراف وَظَهورها في عدم شي ء غير ذلك . 

ولأنّه يقتل النفس الكاملة بالنفس الناقصة من جهة الخلقة والأوصاف 
من غير رس فكذا في الاطراف, وللاصل. 

ودليل عدم جواز العكسء أي عدم القصاص للناقص من الكامل ولزوم 
تقدم, قافهم . 

قوله: «وحدقة العمياء الخ». حكم العين العمياء وحدقتها حكم اليد 
القّلاءء فيقاصٌ لما من مثلهاء ولا يقاصٌ من الصحيحة» بل يتعيّن الدية حينشقء 
ويقتصّ للصحيحة منها كما في اليد القّلاء. 

وكذا لسان الأخرس حكه حكم اليد القّلاء وحدقة العين العمياء» 
فيقتصٌ له بالصحيح ومثله» ولا يقتصّ الصحيح بهء فيتعيّن الدية وقد ظهر. 

بخلاف ذكر الخصي» فإنَ حككه حكم الصحيح الكامل فيقتصٌ الكامل 


ين آخر 
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له والدية الكاملة على تقدير الدية. 

وكذا ذكر الشيخ الكبير الفاني. 

والصبيّ الصغير مثل الذكر الشّابَ القوقّ. 

وكذا ذكر الاغلف مثل عدم الاغلف الصحيح, فحكلها واحدء. ولعدم 
نقص فيها. 

ولكن تدل على عدم التساوي صحيحة(١)‏ بريد بن معاوية العجلي» عن 
أبي جعفر عليه السّلام» قال: في نسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصى الي 
وأنثييه ثلث الدية(0). 

ولأنه لا شك في نقصمخِن رييبك فإنّه لا يلد له ولد. 

ويدلَ على تساوي ذكتاليجكينغيره رواية السكوني عن أبي عبدالله 
عليه السّلام» في ذكر الصبيء الكية[)توفياذك و انين الدية(). 

وفي صحيجة بريد العجلي» عن أبي جعفر عليه التّلام؛ قال:في ذكر الفلام 
الدية كاملة(ه). 

وكذا أنف فاقد المّم مثل صحيحه, فهما متساويان في الحكم . 

واذن الأصمّ مثل أذن الصحيح. 

وكذا الأذن المشقوقة مثل الصحيحة في الحكم قصاصاً. 

ودية سن الصبي اذا انقطع وانكسر وم يعد وم ينبت بدله بعد سنة حككه 


(1) في باب دية عبد الاعور (منه) هكذا في هامش بعض النسيخ القطوطة. 
(1) الوسائل الباب ©١‏ من ابواب ديات الاعضاء الرواية ١‏ ج١1‏ ص19. 
(5) ني باب دية الاعضاء في التهذيب (منه) هكذا في هامش بعض النسخ القطوطة. 
(4) الوسائل الباب 5 من ابواب ديات الاعضاء الرولية لاج ٠١‏ صن 704 
(ه) الوسائل الباب وس من ابواب ديات الاعضاء الرولية١‏ ج5٠1‏ ص04 
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ولوقلع الاعور حدقة (حلقة -خ ل) عين صحيح قلعت عينه 
وان عمى وبالعكس له واحدة وفي استرجاع التفاوت قولان. 


حكم سن الكبير في القصاص والدية. 

والعضو امجذوم ائذي فيها مرض الجذام -ولكن ما سقط منه شيء بعد- 
حكه حكم الصحيح الكامل فيهاء فيقطع الصحيح به ويؤخذ به دية الصحيح له 
إذا كان قطعه موجباً لها. 

قبل ئلا يقطع الصحيح به مطلقاء فليس ديته دية الصحيح؛ بل يوذ له 
الحكومة, لأنّه مرض بحيث يخرج (نخرج-خ) عها خخلق, والمذكور في دليل 
القعساص والدية محمول على ال خلتي الصحيح الغير المعيب, فتأمّل. 

و(ذكر الخصي) مبتدأً و(الشييخ وَالصيوالأغلف) مجرورات معطوفات 
على الخصي» و(انف فاقد الشم) مرفوع ختعطوفتاعل الذكر, وكذا (أذن الأصم 
والمثقوبة), أي الأذن التي فيها تُعسَََزمََبالصبي) وكذا (امجذوم) عطف على 
ذكر الخصى» و(يساوي المقابل) خبره. 

قوله: «ولوقلع الاعور الخ». أي لوقلع من له عين واحدة صحيحة 
-سواء كانت خخلقة اوذهبت بآفة سماويّة اوجداية أخمذت ديتهاء او اقتضّ ها 
حدقة عين شخص صحيح العينين أي أعماها بأيّ وجه كان كُلعت عين قالع 
الواحدة, وان كان ذلك موجباً لعراء بالكليّة. 

هذا هوالمشهور بين الاصحاب, حت أنه لم يظهر خلافه. 

ويدلَ عليه العقل والنقلء مشل «العين بالعين»(1) «والجروح 
قصاص»(؟) «ومن اعتدى»)(0). 

وحسنة محمد بن قيس» قال: قلت لأبي جعفرعليه السّلام: أعور فقأعين 


(1) و(0) الائية: 46 (©) البقرة: 31/4 


صحيح. قال (فقال_ثل): ت أعمى؟ قال: الحقّ 
اعماهز1),. 

ومرسلة ابان؛ عن رجلء عن أب عبدالله عليه التّلام, قبال: سألته عن 
اعور فقأعين صحيح متعمّدا؟ فقال: تفقأ عينه..قلت: يكون أعمى ؟ قال: الحق 
اعماه(1). 

ولا يضرٌ اشتراك محمد بن قيس في الاثيلى» ما مرّغير مرة» بل ولا ارسال 
أبان في الثانية ايضأء لأنّ الظاهر أنّه ابن عثمان الذي نقل اجماع العصابة على 

وبالجملة الحكم لا عجار عليه زفي خ), فقول شارح الشرائع: -ولا يخق 
أن السند ليس بنقي» إلا أن الحكم لآراة لما غير ني . 

ولو انعكس بِانَّقَلَع كَفقَاْصضجيح:العينين عين الأعور الظاهر ان له 
القصاص بعين واحدة؛ وعدم جوازه في العينين؛ وهو ظاهر. 

ونقل في شرح الشرائع عدم الخلاف بين الاصحاب في ثبوت الدية الكاملة 
(لسخ). 

والظاهر أنه مع التراضي على الدية» أو كانت موجبة لها. 

ولكن في تمام الدية تأمل لولم يكن نصّ أو اماع لأنّ العين الواحدة 
نصف النفس مطلقاء لما ثبت بالنص والاجاع» وصيرورته أعمى بالكلية ليس 
بفعل الجائيء بل به وبق 
ولأنّه ما جنى إِلّا بعين واحدة؛ فكيف يعطى دية العيئين» فتأمّل. 
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(0) الؤسائل الباب ٠6‏ من ابواب قصاص الطرف الرولية ١‏ ج15 ص14 
(:) الوسائل الباب ١6‏ من ابواب قصناص الطرف الرولية١‏ بالسند الثافي. 
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وهذا قال في المآن: (وفي استرجاع نصف الدية يعني هل على الجاني 
نصف دية أخرى مع الاقتصاص بعينه الواحدة- قولان) ولوكان له تمام الدية كان 
ينبغي عدم الخلاف في استرجاع النصفء بل في جواز القصاص في عينيه. 

وما تقدّم من الآية والاخباريدلَ على عدم الاسترجاع وعدم استحقاق 
سوى عين واحدة او عوضها ان رضيا مع العمد أو كان موجبة للدية لكونه خطأ او 
شههمفتأقل. 

وأمَا القولان فقال في الشرح بعد دعوى اتفاق الاصحاب على لزوم تمام 
الدية على من قلع عين الاعور خخلقة أو ذهبت يآفة من الله- :فأطلق جميع الأصحاب 
كالشيخين وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدزيس تر بين اخذ الدية والقصاص. 

والظاهر أنه مع رضا الجاني» ولا فالقصاط هو الواجب بالأصالة» فاذا 
اقتصٌ من صحيح, فهل يجب عل اليج إن ير نصفِب دية النفس؟ قال الشيخ 
في النهاية وا مبسوط والقاضي والصهرشت والطبري وابن حزة: 
في المقنع» وهو اخختيار امختلف . 

سرواية تحمّد بن يسء عن البافر عليه السَّلام قضى امير المؤمنين 
عليه الكّلام في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة احدى عيني 
صاحبه» ويعقل له نصف الدية, وان شاء اخذ دية كاملة ويعفوعن عين 
صاحبه(١)‏ ولرواية عبدالله بن الحكم عن الصادق عليه الّلام في رجل صحيح فقأ 
عين رجل أعور, فقال: عليه الدية كاملة فان شاء الذي فقئْت عينه ان يقتصّ عن 
صاحبه ويأخذ حمس ة آلاف درهم فعل لأنَّ له الدية كاملة وقداخذنصفهابالقصاص()). 


د ورواء الصدوق 


»أن 


(1) الوسائل الباب ١9‏ من ابواب قصاص الطرف الرولية١‏ ج؟1 ص17 هكذا في النسخ وفيا 
التهئيب ايضاء وفي الكافي ويم ندل ويعفو, 
(1) الوسائل الباب ٠6‏ من أبواب قصاص الطرف الرواية/ ج5١‏ ص186. 


: بن الجنيدء وزاد: أن للأعور قلع عيني الصحيح ويرة على 

الصحيح خمسمائة ديثار. 

وهوغريب» قال في المختلف: العينان ما ان تساويا(1) عينه اولاء وعلى 
الال لا ردء وعلى الثاني لا قلع . 

ويشكل بأته لا يلزم من عدم المساواة عدم الافتقاء (الانتقاء.-خ) كالذكر 
والائق. 

وقال المفيد والشيخ في الدلاف وابن إدريس وا محقق وقواه المصئف في 
التحرير :لا ردّء لعموم «العين بالعين» )١(‏ وللاصل. 

وفيه نظر منع عمومية الحثن» َيه مفرد محلّى باللام, ولوسلم خصّ بدليل» 
وقد ذكر. 

والاصل إَا يكوتا تيح ةلو ملم عن المتارض . 

واعترض عل الاستدلال بالآية بأنه حكاية عن التوراة» وشرع من قبلنا 
منسوخ فلا يكون حجة. 

واجاب الشيخ في التهذيب بان حكنها مقر ني شرعنا لرواية رواها عن 
أحدهها عليهماالسّلام, في قوله تعالى: «النفس بالنفس» الآية قال:. هي محكة(م) 
قلت: ويدكَ على التزامنا بها قوله تعالى: «ومن لم يحكم بما انزل الله فاوئنك هم 
الظالمون»(؛) و(من) للعموم والظلم وضع الشيء في غير موضعه, وهو حرامٌ فتركه 
واجب, وهولايتم الا بالحكم بها (ببها-خ)» وهذا ذكره المفرون. 


(1) وني التسخء يساوي عينه والصواب ما اثبتناء 


(5) الوسائل الباب ١‏ من ابواب قصاص الطرف الرواية ١‏ ج15 ص 2379 ٠‏ 
(؟) الوسائل من جع 
ل ) للائية: 46 
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واعلم أنّ ظاهر كلامه أنّ ظاهر الأصحاب التخيير بين تمام الدية 
والقصاص في الأعور خلقة او ذهبت احدى عينيه بآفة من الله فلواجذت ديتها او 
اقتصّت ها لم يكن كذلك ويكون الاسترجاع اب اللتن 
بستلك (ذلك -خ). ولهذا وجد في بعض النسخ (فلوقلع الأعور + الصحيح 
الخ) وترك الذاهبة بآفة من الله لظهور أنَ حكها حكم الخلقة, وهذا قال في اول 
الشرح: في عين الأعور خلقة او بآفة من الله تعالى الخ. 

وكذا ظاهر الروايات التي مستندهم: مثل رواية محمد بن قيس(0. 

والظاهر أنها صحيحة في التهذيبيبولا يضرٌ اشتراكه, فان كونه الثقة 
ظاهرء لما مرّغير مرّة. 

وأنَ رواية عبدالله بن الحكم()) ضَعيفَة.: 

وأنَّ في بعض الروايات مأَيِدَكَ لع تميام الديةة/مثل رواية أبي بصيره عن 
أبي عبدالله عليه الكلام» ني عين الأعور الديقزم) وفي حسنة الحلبي» عن أني عبدالله 
عليه اسّلام قال: في عين الاعور, الدية(؛). 

وأنّك قد عرفت انَّ في لزوم تمام إلدية اشكالاء وني التخبير كذلك » 
فتقييد العبارات والروايات برضى الجاني كما قيله لاينفع» لأنّ ذلك مستلزم على 
الظاهر, لعدم الخلاف في استرجاع نصف النية» ورّه» بل في اسعحقاق قلع 
العيتين بواحدة. 

والاجماع غير معلوم. 


(1) راجع الوسائل الباب ٠6‏ من ابواب قصاص الطرف للرواية ١‏ ج؟١‏ ص96 
(1) الوسائل الباب ٠‏ من ابواب قصاص الطرف الرواية؟ ص8 17. 

(م) الوسائل الباب ٠‏ من ابواب ديات الاعضاء الرواية؟ ج19 ص 591. 

(4) الوسائل الباب ؟ من ابواب ديات الاعضاء الرواية١‏ ص01. 
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والرواية الثانية ضعيفة من وجوه. 

والاول حكاية قضاء امير المؤسنين عليه الّلام» في واقعة قد تكون 
وها في الكافي والتهذيب بالاسناد عن محمّد بن قيسء قال: قال ابو 
ؤٍ ين عليه السّلام» في رجل اعون إلى آخخر 


مع أنها معارضة مثلها مما ذكرناه باسناد حسن ويرججح بأنها معللة» قال: 
الحق اعماه(؟) وبرواية ابان» مع التعليل(7) وبظاهر القرآن: «والجروح 
قصاص» 47) «والعين بالعين»(5) «ومن اعتدى» (5) ولا شك في عمومه العرفي» 
كما في «احل الله البيع »(/) وقدصتزخ: به قالإصول ا مصنف وغيره فسقط كلامه. 

وأنها ظاهرة في الاكتفاء ذلك »] ونحدم استحقاق غيره» وما ثبت الرجوع 
في بعض المسائل مع وجود؟:التتفسن بالنفس)(0) مثل الذكر بالانثق فهو لدليل 
خاص فلا ينافي الظهور. 

وأن حكم هذه الآية باقية بالاجماع والنصّ مثل صحيحة زرارة (5) » قال 
في التهذيب: وليس لقائل (لاحديب) ان يقول: ان الآية نا هي إخبارعما كتب 
الله تعالى على اليهود في التوراة» وليس فها أن ذلك حكناء لأنّ الآية وان تضمدت 
ان ذلك كان مكغوباً على اهل التوراة فحكلها سارفينا يدل على ذلك مارواه 

)١(‏ تقدم ذكرها آنفاً. 
انا راجع الوسائل الباب ١5‏ من ابواب قصاص الطرف الرواية! بالسند الاول واثثاني. 
(4)و(ه) الاثية 46 


(4) اليسائل الباب ١‏ من ابواب قصاص الطرت الروايةه ج15 197 


ج14 ف جناية الطوف 44م 


ا حسين بن سعيدء عن فضالة, عن ايان عن زرارة, عن أجدهماء في قول الله 
عَرْوِجلَ: «الكفس بالئفسء والعين بالعينعوالأنف بالانف» الآية قال: هي 
غك( 0 5 

والطريق إلى الحسين صحيحة (7) وهوثقة. 

والظاهر أن ابان هوابن عثمان المجمع عليه. 

وبالجملة لا توقف عند الاصحابء بل عند غيرهم ايضاً في بقاء حكم 
هذه الروايات؛ وان لم يكن شرع من قبلنا حجة, فتأقل. 

وأنه لا يدل على التزام جميع ما في القرآن قوله: «ومن لم يحكم مما آنزل الله 
قاولئك لهم الظالون» ()) بأنَّ (مَْ) للمضوم» وَالقلئٍ وضع الشيء في غير موضعهء 
وهوحرام» وتركه واجبء وهولايتم الا بالحكم بها 

لأنَ المراد من حكم بغير مق التقران على الوجم الذي فيه فهو ظالم, أي 
يجب ان يحكم مما فيه على الوجه الذي فيه, فان كان الحكم فيه بأنَ على اليهود 
كان في التوراة كذاء يجب ان يحكم كذلك, لا أن ماكان في التوراة يجب كونه 


(1) الوسائل الباب؛ من ابواب قصاص الطرف الروايةوج ١١ص‏ 158 

() انتهى كلام التهذيب. 

(م).طريق الشيخ كي في مشيخة التبذيب- هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيده. 
فقد اخبرني به الشيخ ابوعبدالله ممئّد بن محمد النعمان, والحسين بن عبيداللّه واحمد بن عبدون كلهمء عن احمد 
بن محمد بن الحسن بن الوليدء عن ابيه عحمّد بن اسن انوليد, واخبرني به ايضاً بوالحسين بن أبي جيّد القمي + 
عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن الحسين بن الحسن بن فبانى عن الحسين بن سعيد» ورواه ابن عمد بن 
الحسن بن الولييدء عن عحمنّد بن الحسن الصقّار عن امد بن ممئّد, عن الحسين بن سعيد» وها ذكرته عن الحسين 
بن سعيد (عن الحسن -خل) عن زرعة, عن مسماعة وفضاا 
رويته بهذه الاسانيد, عن الحسين بن سعيد عنهم انتهى, 

(4) المائدة: 6 


توب والنضربن سويد وصفوان بن يحبى فقد 
١‏ من التبذيب صر من الشيخة طبع التجف. 
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ولو كانت اذن اجنى عليه مخرومة اقتصّ الى حد المثرم واخذ 
أرش الباق. 


عليكم يا ( -خ) أمة محمد صلّى الله عليه وآل أله وهو ظاهر. 

وني آية أخرى ومن لم يحكم فهو قاسق (1) وني أتحرى أنه كافرا؟). 

وأنَّ كلام اتختلف على ابن الجنيد متوجهء ولا يرد عليه كلام الشارج, 
فإِنَ العين الواحدة ان لم تكن تقابل العينين لا معنى لقلعهها فاء اذ لا معنى لقلع 
العينين بواحدة مع عدم تساوها لما ومقابلته! بواحدة فقط. 

فلا يرد قتل الذكر بالانث مع الرد وعدم التساويء فانها نفس بالتفس 
وواحدة بواحدة» لا اثنين بواحدةى كياءني العين. 

ولأنَ نفس الائثق نص الذكرفَهُوضعفهاء بخلاف عين الأعو فإنّها 
إمَا واحدة مثل أخرى: أو مشلهيا؛وَهرٍظاهن وهذا لا بقصّ لعين, الرّجل الواحدة 
عيني اكرأة مع التساوي ويقفص لكي اللزأة عب عي الرّجل مع الرد وعدم التساوي. 

وبالجملة للتعدد دخل, وهوظاهر, والعين اذا اخمذت ديتها او اقتصّت او 
عنى صاحبها لم تكن عين الأعور الصحيحة إلا مساوياً(م) لعين غيره. 

وكأله لا خلاف فيه على ما ما يظهر من تقييد الشارح ونسخة ال مئن. 

وأنَ هذا مؤْيّد للتساوي في صورة الخلقة والآفة» فتأمّل. 

قوله: «ولوكانت أذن الخ». اذا قطع جان صحيحة الأذن أذن 
شخص صحيحة الأذن فعليه الدية في غير العمد والقصاص فيه, وان كانت مثقوبة 
ومنقوبة» إلا ان تكون فاحشة, فإنّه حينمٍ حكله حكم امخرومة «الأذن 


«ومن لم يحكم با لنزل الله فاولتك هم الفاسقون» الما 
الى: «وين لم يحكم جا انزل الله فاولتك هم الكافرون», اما 


النسخ» ولعل الصواب مساوية. 
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امغر ناقصة أو متغيرة فاحكومة ولوعادت 


ج14 


ولوعادت سن 
كهيئتها فالوجه الأرش . 


بالأذن»(1) «وابجروح قصاض» () 

وان كانت اذن الجاني مخرومة يقستص با مساوي والصحيحة مع أرش 
الزيادة, 

وان كانت اذن امجنى عليه مخرومة ومقطوعة, بان ذهب بعضها فلا شك 
في قطع امساوي ها والأنقص مع استرجاع ارش الزائد ان كانت. 

وني قطع الصحيحة له قولان الجوان وهومذهب المحقق «الأذن 
بالاذن»00) وغيره» إلا أنه لا كانت أذن الجائيّةِصحيحة كاملة يجب رد دية مازاد 
وهو اخروم» لثلا يلزم الظلم . 

والآخر عدم جواز قط كله بلإلَستوْفَحَ الخرم فقطء لأنّ الزيادة غير 
مستحقة» فهو ظلم لاقصاصء فلا يجوز 

ولكن يلزم الجاني أرش ما بقي من مقدار احروم وهو امتيار المصنف» 
ويحتمل الانتقال إلى الدية كا اذا تعذر القصاص. 

قوله: «ولوعادت سن الخ». 
-بالقّاء والقاء هو الذي يسقط ستّه 
فإن عادت قبل الاستيفاء ناقصة أو 


اذا قلع شخص سن الصبي مثفر 
ت وان لم يعد فلا شك في لزوم مقستضاه» 
فيجب أرشه, وهو ا مراد با حكومة. 

وان عادت كهيثتها ثامة من غير نقص وتغييرٍوعيبو ففيه قولان الال لزوم 
الأرش ايضاً كما كان في الاولين: فالارش هو الحكوفة: فالتعبير بالحكومة تارة 
وبالأرش أخرى للكفتن لوجود موجبه وهو القلع وعوده نا يُسقط القصاص وتمام 
الدية لا الأرش لحصول الأم ونقص العضومدة ولا يسقط ذلك وان فرض أنها 


(00() 029 المائية: 46 
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كالاول. 

والشاني أنه يلزمه بعير ويحتسل العمل بمقتضاها قصاصاً اوتمام الدية 
لحصول الجناية الموجبة وعدم ثبوت أن وجود بدلها مسقطء بل هو الظاهرء لولا 
خلاف الاجماع, فتأقل. 

ويحتمل عدم شيء لخدم نقص فيها (فإئها كا كانت ولا نقص فيها-خ) 
فالله جبر فعلهى فلا شيء عليه. 

قال في الشرح ومعناه أي معنى الأرش -وهو الحكومة في الناقص والمتغيرل 
تفاوت مابين قيمته بسن تامَة وها متخيترة. 

ويمكن ان يقال: تغذاوث ماين كونه مقلوع السنّ مدة, ثم ينبت 
وبين كونه بس نَأ بْسعْ صحيح كان له في تلك المدة وبعدها 
غير مغيّرة» لأنّه نقص حصي فيقلنك المبةء فلا_هدر, ولأنه لولا اعتباره لم يمكن 
(يكن-خ) توه الأرش اذا عادت كهيئتهاء فإِنّ ذلك الأرش لا يمكن إلا بان 
يفرض عبداً مقلوع السنّ مذة. ثم يعود, وغير مقلوعها اصلاً. 

إلى قوله: والتحقيق ان يقوم مقلوعها مدة وغير مقلوعها أصلاًء وما كان هو 
الوجه, لأنّهُ نقص دخل على انجنى عليه يسبب الجاني؛ فلا هدرء للحديث(ز 0 
وللزوم الظلم وعود السن نافي القصاص والدية لا ذلك النقص لاستحالة اعادة 
المعدوم, وهو فتوى الخلاف محتجّاً بالاجماع, لكته فرضه في الصغير, وفي المبسوط: 
وقيل: لأأرشن العودها كما كانت الخ. 

والحاصل أن الأرش يعني الحكومة هو التفاوت مابين ان يقوم الجنى عليه 
أي يفرض مملوكاً متصفاً مما كان عليها قبل الجناية وبين ان يقوم مع عدم حصوها مع 


(نبعتخ) 


(1) إشارةالى الحديث المعروف: لابهدم دم أمرئ مسلم . 


كل في جناية الطرف آل 


بقاء النقص معه إلى ان حصل العود ناقصة أو متخيرة أو كاملة, والأرش والحكومة 
هوذلك التفاوت أي شيء كانء ولوفرض عدم التفاوت لم يكن هناك أرش بل 
يكون مثل الضرب. 

ثم قال في الشرح: وان لم يحكوا بعودهاء سواء حكوا بعدم عودها أولم 
يحكوا بشيء اصلاً استوفى الحق» فان لم يعد فلا كلام, وان عادت إِمَا بعد الحكم 
أبتداء بعدم العود أو بعد مضي متة الحكم والاستيفاء, احتتمل الرجوع لظهور 
بطلان الحكم بالاستيفاء, وهو اختيار المهذب, وعدمه لأقه مع حكم اهل الخبرة 
يغلب الظِنّ أنها هبة مجددة, وهذان ذكرهما في المبسوط واختار فيه وني الخلاف 
الثاني» وهو اخشيار اللصنف في المختلف متخا بعد مكضضاء العادة بالعود» وهويتأتى 
فيا إذا لم يحكم بالعود. 

وقال في القواعد بعد اختيارة وز ,منه.وجوبي_القصاص وان عادت» 
أي يلزم من عدم غرم سنّ الجاني المقلوعة في هذه الصورة بالدية ان يقتص ولوحكم 
اهل الخبرة بعودهاء وعادت, لأنها اذا كانت نعمة حددة لم يخرج عن كونها نعمة 
بحكم اهل الخبرة ولا بعدمه. ولأنّ الضرورة قاضية بان العائد غير الأول 

ثم أنه ذكر في مطلب اللسان من القواعد أنَّ سنّ المتغر اذا عاد. 

الدية, 5 المتجدّد غير الساقط (لأنّ المتجددة غير الساقطة ‏ قواعد) ويمكن ان يقال 
مع الحكم بعودها يكون كمن لايتغر وقد وافقنا على عدم القصاص اذا عادت مع 
الجزم بن المتجددة غير الاولى» وجوابه جوابنا. 

لا يقال: يمكن الالتزام بالقصاص في سنّ غير المتغر وان عادت فنقول: 
احداث ثالث لأنّ الأصحاب بين قائلين إمَا بالارش مع عودها كالمفيد والشيخ في 
النهاية والخلاف ومن تبعه او بالبعير كابن الجنيد والتتي وابن زهرة وابن حزة عادت 
أو تعد فالفرق خرق الاجماع أنتهى . 
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ولوعادت سنّ الصبىّ قبل السنة فالحكومة ولوما 
اليأس فالأرش. 


الحكم بالبعير مطلقا مشكل» وكذا بالأرش فقط؛ وعدم القصاص مع 
العمد وعدم الدية مع الخطأ وشهه مع العود مطلقاء سواء كان غير المتغر أو المتخر مع 
حكم أهل الخبرة بالعود وبعدعه. 

وسكوتهم مشكل جداً ماعلم من عبارة القواعد فان قلع السنّ يقتضي 
عوضهء وهو القصاص في مله لعموم «السنّ بالْسنّ والجروح قصاص»(١)‏ «ومن 
اعتدى»(0) وغير ذلك من الاخبار والاعتبار وكذا تمام الدية في ملها(م) وعود 
بدها لايسقط مقتضى الجناية الواقمة:يقيناً وهو ظاهر, 

الا ان يقال ذلك لأججاع ويل آخر, ولكن ما نجد ذلك غير عبارات 
بعض الاصحاب, مع الخلاف ألهي"تقدم في سن المتغر. 

الآ ان يقال: امايَجَبَاهَهكَاضِنََف الْْنَ اذالم يبق له سنّ وصار يغير سن 
ما في الحيساة والعين والاذن واللسان وكذا تسمام الدية فكأنه ماقلع سنه ١‏ 
للقصاص والدية, بل فعل به جراحة وقلع عضواً فليس فيه الا الأرش» ف 
في عبارات الشرح, فانه لايخلوعن غلط. 

قوله: «ولوعادت سنّ الخ». فال في الشرح: هناك مباحث. 

الأوك: التقييد ني سنّ الصبي بالعود قبل السنة غريب جدأء'فائّي لم اقف 
عليه في كتتب احد من الاصحاب مع كثرة تصفحي لها ككتب الشيخين وابن 
البرّاج وابن حمزة وابن ادريس وابن سعيد وغيرهم من القائلين بالارش مع العود 


قل وكذا 


)١(‏ الما: 
(؟) البقرةة 
(م) ني بعض التسخ أوعود يدها ولعلّ الصواب ما البتناه. 
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ج١1‏ في جناية الطرف 4 


وابن الجنيد ومن تبعه من القائلين فيه بالبعير مطلقا ولا في رواياهم ولا سمعت من 
أحد من العقلاء الذين لقيتمء بل الجميع اطلقوا الانتظار بهاء وقيّدوه 
اسنانه بعد سقوطهاء وهو الوجه. لأنه ربما قلع سنّ ابن اريعء والقاعدة قاضية با 
لاتنبت الا بعد مدة تزيد على السنة قطعأء وإنّما هذا شي ء اختصٌ به هذا المصتف 
فيا علمته في جميع كتبه التي وقفت عليهاء حتى أنه في التحرير علل بأنه الغالب» 
ولا اعلم وجه ما قالهء وهو اعلم مما قال. 

نعم في رواية احمد بن محمّدء عن أبن محبوب, عن عبدالله بن سنانء عن 
أبي عبدالل عليه الجّلام» قال: السنّ اذا ضْرِيت انتظر بها سئة فان وقعت اغرم 
الضارب خسماثة درهم, وان لم تقع واسوّث أغرمثلثي الدية(:). 

وهذه وان كانت صحيحة إلا أا ل ندل على المطلوب اذ موضوعها سنّ 
ضربت ولم تسقط. 

ويمكن ان يعتذر له رحمه الله بأنَّ المراد به آذا قلعها في وقت تسقط اسنانه 
فيهء فإنه ينتظر سنة ولا ريب أن هذا اذ ذاك غالب. 

الثاني: أن الحكومة هل هي واجبة ام لاء فقد مر الخلاف فيه» والشيخ في 
الخلاف ادّعى الاجماع على الحكومة, واحتج المصنف في الختلف عل أن الواجب 


بعين 
برواية مسمع بن عبدا ملك » عن الصادق عليه السّلام, قال: إنّ علي 
قضى في سنّ الصبي قبل ان يثغر بعيرأ» في كل سن( 
وفيه نظر, لان الطريق إلى مسمع ضعيف جدأء وقد تقدم ضعفه. 


(1) الوسائل الباب + من ابواب ديات الاعضاء الرواية؛ ج15 ص96 
(؟) الوسائل الباب مم من ابواب ديات الأعضاء الرواية؟ ج15 ص94 


45 كتاب الجنايات ج14 


ولو احتج بما رواه النوقلي» عن السكونيء عن أبي عبدالله عليه التّلام» أن 
امير المؤنين عليه السّلام» قضى في سنّ الصبيّ اذا لم يثغر بعير]501). 

قلنا: السكوني ضعيف والنوقلي أيضاً ضعيفء وقد توقفت اننتط؟) فيا 
يروى في الخلاصة. 

فحينشذٍ الاولى العمل على ا مشهو دمن التفصيل لرواية جميل» عن بعض 
اصحابه عن أحدهما عليهماالكلام» أنه قال في سنّ الصغيريضريها فتسقط ثم تنبت 
(نبت_خ ل)» قال: ليس عليه قصاصء وعليه الأرش0). 

الثالث: في كيفية الأرش» وفيه ما تقدمء وظاهر النهاية والسرائر وجماعة 
من الأصحاب أنه نسبة مابين عزنا ممتلوءة وغيرها والظاهر أنه اعتبروا امكان 
العود او وقوعه. 

الزابع: اذا ما قبل اليأين.عن عوديهاء قال المصنف وغ 
ويشكل ببقاء أصل براءة النمة عن جنايته؛ وعدم العموم من جانب الآخرء فإن 
قلنا به احتمل ان يكون كذلك ‏ لكن يراعى في هذا امكان العود لا وقوعهء فاته لم 
يقع» ويحتمل ان لا يراعى اصلاً لعدم الوقوع» ولم يرد بقوله: الأرش المغايرة بين 
ا حكومة والارش» فإنهها واحد. 

قلت: في البحث الاول انَّ وجه التقييد بالسنة كونه غالياً ذلك كها قاله. 

وأنه قد قيّد السمع بالسّئة في صحيحة سليمان بن خالد, ينتظر به سئة 


: فيه الأرش» 


الخ(). 


(؟) الوسائل الباب جم من ابواب ديات الاعضاء الرولية! ص 82 


(ب) هكذا في جيع اتتسخ: فتدبر لعلك تقهم المراد. 
ات الاعضاء الرولية ١‏ ص 108 


أل الياب +7 من ابو 


() الوسائل الباب # من ابواب ديات المنافع الروابة ٠‏ ج١1‏ ص/19. 


ج11 في جناية الطرف 4 


وشعر الرأس كذلك في رولية سلمة بن تمامء فأَجَله سنق0. 
وقيّد طمث المرأة فيها أيضاً في صحيحة أني بصير ينتظر بها سنة الخ(). 
وقيّدت العين بها في صحيحة سليمان بن خالد» قال: يؤجل سنة الخ(م) 


وكذا وجه التقييد بما ذكره من نبات باق إلاسنان, فان الظاهر انَّ المدار 
على الّبات متى يوجد بحيث يحكم أنه نبت بدل الساقط وعوده اي وقت كانء فانّ 
الحكم حيتل ذلك (4). 

ويمكن ان يكون الغرض القثيل والت 

واعلم أنّ وجه ذكره سن الصيج فور سَ العفر.. مع ان الظاهر 
اتحادهما في الحكم غير ظاهر, بل ينبن يان يكيو » ويراد به غير البالغ 
الذي يسقط سته. وينبت بدله».اويراه ِالَتَفْر اعم من ان يكون صبيّاً صغيراً 
وغيره» كبا هو الظاهر. 

بل سبب التفريق -بين العود ناقصاً ومتيراً وبين عودها كهيثتها مع اتحاد 
الحكمء وهو لزوم الحكومة والأرش غير ظاهر. 

بل ذكره الال بلفظ الحكومة والثاني بلفظ الأرش مشعرٌ بالتفاوت بينههاء 
وليس كذلك . 

ويحتمل أنه فرق للاشارة إلى الخلاف في الثاني بقوله: (فالوجه)» فإنّ 
وجا آخر ان يكون فيه بعير أولم يكن شيء بخلاف الأول. 


531 الوسائل الاب الاعن يراب ديات الاعضاء الرولية؟ ج9١ ص‎ )١( 
من ابواب ديات المناقع ألرواية١ ج١١ ص<18.‎ ٠١ (؟) الوسائل الباب‎ 
.188 الوسائل الباب .+ من ابواب ديات المشافع الرولية» ج١1 ص‎ )5( 

(6) أي الارش او البعير (منه رح الله) هكذا 


بل يحتمل الاقتصاص وكمال الدية في الثاني بل في الكل» فتأقل. 
وقلت في البحث الثاني: إِنّه أشار إلى الخلاف في القول السابق بعد اثبات 
الأرش وتحقيقه. وأنه فتوى الخلاف محتجّاً بالاجاع, لكنه فرضه في الصغي وان 


(ولله-خ) في المبسوط: وقيل: ولا أرش لعودها كما كانت الخ هذا مِؤْيّد ما قلناه 
من فرض الصبي وامتغر واحدأء فتأقل. 

وأنَ رواب ضعيفة بالارسال(١)‏ كروايتي بعيرء والأرش()) مشهور بل 
اّعى. الاجماع في الخلاف, ويؤْيّد بأنه لا شك أنه جرح وموجب لشيى وليس في 
النصوص الصحيحة شيء فيكون الأرش. 

وأنَ جيلاً من اجعت المعذان ةبمل تصحيح ماص عنه, فلا يضر ارساله» 


فتأ. 


وني البحث الثالث أن المرآدَ فرض صاحب السنّ مملوكا فيقوم تارة مقلوع 
لسن مدة مع امكان عودها أوعودهاء وتتارة غير مقلوعة بل صحيحة الأسنان» كما 
3 


وني البحث الرَابع أنه لا اشكال لبقاء اصل براءة الذمة, لأنّ النقصان 
ا موجب للأرش موجود, وإنا يسقط بالعود وما وجد للموت, فاستقرٌ النقصان 
ا موجب» فلابدٌ منه. 

بل يمكن القول بالقصاص مع العمد, وتمام دية السنْ مع عدمهء فإنه لا 
شك في اقتضاء قلع السّن ذلك لأنه الفرضء وإما يسقط ذلك ويرجع إلى الأرش 
بعوده» وقد تعذر ذلك من غير سبب من جانب انجنى عليه. 


)١(‏ فإنه رواه عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما الكلام الى آخعرماتقدم (منه رحه الله) هكذا في 
لة رواها ني الوسائل ف الياب س7 من ابواب ديات الاعضاء الرواية١‏ ج15 ص88 . 


عايض ينض لبخ 


(؟) راجع الوسائل الباب م0 من لبواب ديات الاعضاه الرولية ١‏ و و؟ ج١1‏ صريادة؟. 


ج14 ف جناية الطرف 54 


ولوعادت سنّ الجاني فليس للمقتصٌ ازالتها بخلاف الأذن. 


الا ان يقال: قلع هذا لسن لا يوجب الا الأرش حيث وقع في وقت 
يقعضي العادة عودهاء كأنه ما وقع قلع سن لايعود» بل وانّا منعه ام رآخره 
فالمقتضى للدية والقصاص انما هو السنّ التي تقلع في وقت لا يمكن عودها بل يصير 
بمجرّد القلع بلا سنّ كالعين والانف وسائر الاطراف» فتأل. 

وعلى تقدير الأرش يحتمل اعتبار الوقوع» بل ينبغي ذلكء لما مر 

وان لم ينظ ر إلى ما مرّيجب احد الامرين لا الأرشء فلا يعتبر الوقوعء وهو 
ظاهر. 

وأنَ المراد بالحكومة هو الارشء وانّما غير لتفئن العبارة. 

قوله: «ولوعادت سنّ الجافيه دالخ لوجنى جان فقطع منّ شخصٍ 
عمدأء فاقتصٌ له منهء ثم عادت سر الجن أي يبت له سن أخرى في موضعه 
كالاول» فليس للمجنى عليه قلمهابؤازالتها مرة أخرىء إن اقتصّ وأخذ حقّها فلا 
يستحق غيرهاء بخلاف الاان فانه اذا قطعت بالقصاصء فأخذها الجاني فالصقها 
بموضعهاء فالتصقت بالدم الحارَ فصارت كالاولى, فإِنَ للمجنى عليه ازالتها قصاصا 
فإنَ المعادة بعينها هي التي اقتصت فبليس لها جبرها وتصييرها كما كانت» فان 
المجنى عليه استحقت(1) اتلافهاء فله ان يتلفها ويضيعهاء ففا دامت موجودة في علّها 
له ان يقتص. 1 

وفيه تأقل» اذ ئيس له الا قطع الأذن بالقصاصء وقد فعل واستوى حقّه 
فها بق له حق آخر بعد ذلك 

0 انعم يمكن ان ينقال: الصاقها غير جائر لأنّها ميتة» فيجب من باب الامر 

بالمعروف والنبي عن الدكر ازالتهاء اذا لم يوجب الضرر والحلاك فيمكن ان يكون 


)١(‏ هكذا في النسخ والصواب, استحق. 


1 كتاب الجنايات ج14 
ولوقطع ناقص الاصبع يد كامل اقتصّء قال الشيخ ويأخذ 
دية الاصبع ؤاشترط في موضع آخر أخذه لديتها. 
ولوقطع اصبعاً فسرت إلى الكف فله (فعليه -خل) القصاص 
في الكفٌء وليس له القصاص في الاصبع واخذ دية الباقي. 


للامام أو الحاكم مطلقا أو لخيرهما إيضاً مع العلم با مسألة وعدم الضرر, 

وكأته نذلك قال في القواعد: ولوابان الادّن فالصقها امجنى عليه 
فالتصقت بالتم الحار وجب القصاصء والامر في إزالتها إلى الحاكم فان امن 
هلاكه وجب ازالتها وإلا فلاء وكذا لوالصق الجاني أذنه بعد القصاص لم يكن 
للمجنى عليه الاعتراض. 

قوله: «ولوقطع ناقطن'اليخ»/ لل كان من لايد له كاملة -بأن قطعت 
اصبعه يدا كاملة, لا شك في المتَاضَ منهى لجواز اقتصاص الناقص بالكامل» 
ا ل 

وهل له أخذ دية الاصبع الواحدة التي قطعت مع اليد وم تكن للجاني؟ 
قال الشيخ في موضع من المبسوط.والخلاف -مدعياً الاجماع: أن له اخذه من غير 
تقييد» وفي موضع آخرمن المبسوط اشترط ان لا تكون * - 1 
تكون مما استحق قصاصها او ديتهاء فإنها حينئذٍ مأخوذة العوض فلابدٌ من رد دية 
مايقابلهاء بخلاف الاولء فإنّه ماوصل إليه العوض» فلا عوض لقابلهاء وكأتها 
كاملة بالنسبة إليه فيمكن تقييد الال بالثاني, ولم يكن خلاف بين كلاميه. 

ولكن الظاهر خلافه. 

ويفهم من اللصنف هنا التوقفء والفرق غير ظاهرء ويظه رمن عدم الرة 
الظلم,فتأمل . 

قوله: «ولوقطع اصبعاً الخ». اذا قطع شخص عمداً عدواناً اصع 


جك1 في جناية الطرف لحل 
ولوقطع يده مع: بعض الذراع اقتض من الكوع واخذ حكومة 
الزائد ولوقطع من المرفق اقتصّ لاغير. 
ولو كان ظفر ا جنى عليه متفيراً أو مقلوعاً اقتصّ في الاصبع 
لكثال ديتها من غير ظفر, 


شخص فسرت هذه الجناية إلى كقّه حتى سقط من الرّنْد وصار المقطوع هو الكف 
فقط عمداً عدوانًء فإنَ الجزء يدل في الكل كالطرف في النفس, واثر العمد 
العدوان عمد عدوان, فلا يستحق القصاص في الكف من الزند, وليس له 
القصاص في الاصبع وأخذ حكومة الزائد عليهء كما في النفسء كالطرف. 

قوله: «ولوقطع بده الخ». اذارقطع تان عمداً عدواناً يد شخص مع 
بعض ذراعه اقتصّ له من الكوع() وهو د وب أرش الزائد, اذلا يمكن 
القصاص في الذراع» لأنه عظم لا يؤمن.يكسرها عن التلف. 

ولو قطع من المرفق اقتص مُنَ مرف ولا يستحق غير ذلك الا ان 
يصطلحا على الذية أو على الزائد عليها او الناقص علها ‏ 

ولوقطع مع امرفق بعض العضدء يمكن ان يكون مشل الذراع» فيقطع من 
المرفق ويأخذ أرش الزائد» فتأمل. 

قوله: «ولو كان ظفر مجني عليه التخ». اذا قطع قاطع اصبع شخص 
قطعاً موجباً للقصاص» وكان ظفر اصبع لحني عليه معيبء مثل ان صار اسود اول 
يكن له ظفر أو كان وانقلع, له القصاص في الاصببع من غيررة أرش الظفن لان 
للاصبع دية كاملة مع عدم الظفر وعيبه فلا زيا ة لاصبع الجاني على اصبع لحني 
عليه يحيث يسصحق قيمتها وارشهاء فإنه()) اخذ منه ما يستحق الدية مما يستحقهاء 


(1) الككوع ‏ بالضم .طرف الزند الذي يلي الابهام والجمع اكواع كقفل واقفال. 
(1) أي الجني عليه. 


يالا كتاب الجنايات ج14 
ولاقصاص فيا فيه تغرير كالجائفة والمآمومة ولا في الحاشمة 
والتقّلة. 
ولو اذهب ضوء العين سملت عينه. 


وان كانت الزيادة في العين موجودة, فتأمل منعاً ونقضاً. 

قوله: «ولا قصاص الخ». أي لا يجوز القصاص في عضويكون فيه 
خطر الملاك واللتلف مثل الجائفة.والمأمومة وال هاشمة وا منقلة, وسيجيء تفسير 
الكل. 

لعل وجهه ما يظهر من خوف الحلاك من غير موجب مع امكان تدارك .ما 
وجد بالدية» فلا يتعدى عنه. 

ولكن لابد من ثبوبط الككزير لعل يشبت بخبر اهل الخبرة والتجربة وان 
كان مقيداً للظن لا العلمء.فتأمل 

قوله: «ول ذهب الخ». لوج الجان على عين باذهاب ضوثها مع 
بقاء العضو بحاله فقصاصه اذهاب ضوثها فقطء مع بقاء ذلك العض و كالجني عليها. 

يدل عليه عموم الادلة مغل «العين بالعين»010. 

وخصوص خبر رفاعة عن أبي عبدالله عليه التّلام, قال:إن عمر (وني 
الكافي عشمان) اتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فانزل الماء فيها وهي قائمة 
لم (ليس-كا) يبصربها شيثاًء فقال له: اعطيك الدية فأبى فأرسلهما (قال: فارسل 
بجما-ثل) إلى عل عليه الصّلام» وقال: احكم بين هذين فاعطاه الدية فأبى» قال: 
فلم يزالوا يعطونه حجّ اعطوه ديتين» قال: فقال: ئيس اريد إلا القصاصء قال: 
فدعا عليّ عليه السلا مرآة فحما. دعأ بكرسف فبله ثم جعله على اشفارعينيه 
وعى حوالها ثم استقبل بعينه عين الشمسء قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر فنظر 


() للائية: 46 


ف جناية الطرف ييل 


وني شعر الحاجبين وشعر الرآس واللحية القصاص فان نبت 
فالأرش خاصة. 


فذاب المحم وبقيت عينه قائمة فذهب (وذهب-خ) البصرله). 

قوله: «وفي شعر الحاجبين الغ». أي اللازم في قلع شعر حاجي شخص 
معاً القصاص على قالعهما ان كان عمداً عدواناً. 

وكذا على قلع شعر رأسهء وكذا على قالع لحيته. 

وجهه ظاهرء ومثله مرّمراراً. 

وان نبت وعاد شعرها كيا كان فاللازم هو الأرش. 

فظاهر العبارة أن القصاص إنما يكؤذرمع عدم النبت؛ حيث حكم في 
النبت بالأرش من غير تقييد بعدم العود. 

فالظاهر أنّه في العمد كالقصا ص أوتالأمْء وذلك غير ظاهس فإن دليل 
القصاص عامّ. 

واعلم أنه ذكر الدية, والظاهر منها أنّ دية قلع الحاجبين كدية الرأس 
واللحية» وهوتمام الدية. 

ودليئله غير ظاهر, غير الرواية العامّة, أعني كل ما في البدن اثدان ففيه 
الدية وفي احدهما تصف الدية روى عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله عليه التّلام: 
قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مشل اليدين والعينين 
(الحديث)). 

وصحيحة هشام بن سالم (ني الفقيه) عن أبي عبدالله عليه التّلام؛ كلّ ما 
كان في الانسان اثنان ففيهما الدية, وني احدهما نصف الدية, وما كان واحداً (ما 


(1) الوسائل الباب 1١‏ من ابواب قصاص الطرف الرواية١‏ ج*! ص 114. 
(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ديات الاعضاء الرواية ١‏ قطعة من الرولية ج5١‏ ص5175. 


ل كتاب الجنايات ‏ < ج11 


كان فيه واحد ففيه ثل) الدية(١).‏ 

على أنها غير واضح الصدق عليه, فإنّ المتبادر منها هوقطم ما هواثنان ممّا 
يعد من اعضاء الانسان واجزائه: مثل اليدين والعينين, ولهذا اختلف فيه فقيل: 
حمسمائة دينار وني كلّ واحد نصف ذلك, وما اصيب منه فيحسابه. 

قال في شرح الشرائع: هذا هو المشهوربين الاصحابء بل ادعى ابن 
ادريس الاجماع» ومستنده غير معلوم» والاجماع بمنوع . 

وظاهرهم عدم الفرق بين ان ينبت وعدمه؛ وقيل: فيهما مع النبات 
الحكومة وهو الأصحء وقيل: ربع اليديبة: ويظهر من المبسوط أنَّ حكلها حكم شعر 
الرأس واللحية في وجوب الذي ة كاممّْقم فانه قال: أمّا اللحية وشعر الرأس 
والحاجبين فإنّه يجب عندنا فيه النهيةيؤيؤيذه الحديث العام اعني كل ما في البدن 
منه اثنان()» وقال سلارا ووقع] مهاءلذا 

قلت رد دعوى الاججماع مع الاعتراف بالشهرة» وعدم دليل يدل على 
خلافه مناف للاصول إِلا مع بيان الخلاف المضرّء وهو موجود كما ترى» بل يفهم 
من المبسوط الاجماع على أن حككها حكم الرأس واللحية وأنّه نقل في امتختلف ماتقل 
عن سلار في الرأس واللحية قال: وقال سلارنان في شعر اللحية والرأس اذا لم 


ينبتء ماثة 


يعيليت» ماثة ديغار(”». 


3 


في رواية أبي عمرو | 
الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين ماثتا دينار وخمسون ديناراً فا 


وأنَّ » عن أُني عبدالله عليه الكّلام؛ وان أصيب 


() الوسائل الباب ١‏ من ابواب ديات الاعضاء الرواية؟1 ج١1‏ ص130. 


(؟) الوسائل الباب ١‏ من 
(م) انتبى كلام شار ١‏ 


ديات الاعضاء الرواية١‏ ج١١‏ ص117. 
الرولية١‏ ج١١‏ ص" 


ج14 


اصيب منه فعى حساب ذلك )١(‏ وهي ضعيفة» 
وأما شعر الرأس واللحية في ديتهها خلاف مذكور في الختلف وغيره. 
وني رواية مسمع» عن أَبي عبدالله عليه السّلام» قا امير الؤمنين 
عليه السلا في اللحية اذا حلقت فلم تنبت الذية كاملة؛ فاذا نبت فثلث 
الدية(0). 


وفي رواية علي بن حديد (خمالد-ئل)؛ عن بعض رجاله عن أبي عبدالله 
عليه السّلام» قال: قلت: الرّجل يدخل الحتام فيصب عليه صاحب الحمّام ماء 
حازاً فيتمقط (فيمتعط-ثل) شعر رأسه فلا ينيت» فقال: عليه الدية كاملة(م). 

57 رواية سلمة بن تسام» قالع أَهترَكمرٍجل (قدراً فيها مرق على رأس 
رجل-ثل) على رأس رجل قدراً فيها مرق فذهب شُهره فاختصموا في ذلك إلى عليّ 
عليه الام فأجله سنة فجاء فل تنبت شعرهى فقضئ عليه بالديةز»), وكلّها 

ولكن موافقة في الجملة لصحيحة سليمان بن خالدء قال: قلت لأبي 
عبدالله غليه السّلام: رجل صب ماء حازاً على رأس رجل فامتعط شعر رأسه 
ولحيته فلا ينبت أبدأء قال: عليه الدية(ه). 

قال في امختلف بعد نقل العبارات والروايات_بوهذه الرواية -مشيراً إلى 
رواية سليمان بن خالد عندي حسنة يتعيّن العمل بها. 


(1) الوسائل الباب ؟ من أبواب ديات الاعضاء الرولية؟ ج١1‏ ص18 
() الوسائل الباب ٠9/‏ من إيواب ديات الاعضاء الرواية١‏ ج15 ص 130 
(6الوسائل الباب 50 من ا الاعضاء الرولية!اج؟1 ص 0133 
(4) الوسائل الباب 50 من ١‏ 
(0) الوسائل الباب بم من ابواب ديات الاعضاء الرولية؟ بالسند الثاني ج19 صن 1831 


1 كتاب الجنايات ج11 
ولوخيف ذهاب منفعة البيضة بعد قطع الأخرى فالدية. 


كأنه يريد بالحسنة غير المعنى.المصطلحء بل المعنى اللغوي, فإنّها صحيحة. 

ولكنّ الظاهرمنها أن المراد الدية في بجموع شعر الرأس واللحية. 

ولكن يحمل الدية لكلّ واحد منما بقرينة ما تقدم من الروايات. 

مع أنه ليس في الفقيه رأسه ولحيته» بل شعره فقطء فتأقل. 

هذا في شعر رأس الرجلء وأمَا المرأة فوردت في شعر رأسها الروايات 
بالدية» وهي رواية عبدالله بن سنان, قال: قلت لأبي عبدالله عليه الكّلام: جعلت 
فداك ما على رجل وشب عل امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضرباً وجيعأ. 
ويحبس في سجن المسلمين حّ يست 
لم ينبت أخذ منه الدية كاملة, قلك: كيك (فكيف خ) صار مهر نسائها أن نبت 
شعرها؟ فقال: يابن سنان إِنَإشِعر'لرأةأوطذرتها شريكان في الجمال» فاذا ذهب 
بأحدهما وجب ها المهر كاملة(:)2 

كأن ضعف سندها لا يضر عندهم, فتأمّل. 

قوله: «ولوخيف ذهاب الخ». أي الوقلع صحيح الخصيتين احدى 
بيضتي شخص عمدأ عدواناً موجبأ للقصاص يجب القصاص» كما في الخصيتين معأ 
إلا ان يعفو ويرضى بالدية. 

ولكن اذا خيف في قصاص احدى الخصيتين من نفع الأتحرى بعد قطعها 
يسقط القصاص ويتعيّن الدية. 

دليله لا ضرر ولا ضرار في الاسلام00). 


ِْ شعرهاء فان نبت أخذ منه مهر نسائها وان 


(1) الوسائل الياب 5٠‏ من ابواب ديات الاعضاء الرواية١‏ ج+١‏ ص 706 وفيه كملا بدل كاملاً. 

(؟) الوسائئل اباب 17 من ابواب احياء الموات الرواية؟ والمذكور فيها قصة سمرة بن جندب وليس. 
فيها كلمة الاسلام بعد قوله صل اله عليه واله ولا خبرار راجع ج٠٠‏ ص 47 وراجع أيضاً الوسائل البابه من 
ابواب الشفعة الرولية١‏ ج٠١‏ ص 7١4‏ وراجع عوالي اللآلي ج١‏ ص ++ وج؟ ص الا وج* ص 7٠١‏ وأيضاً ج١1‏ 


ج14 في جناية الطرف 310 
ولوقطع الذكر فرجي الختثى فان ظهر رجلاً فالقصاص في 
المذاكير وفي الشفرين حكومة (الحكومة -خ ل). 
وان بان انث فالدية في الشفرين والأرش في المذاكين ويظهر 
من ذلك حكم الأنثى لوقطعت. 


وكأته (لأنه .خ) كالجرح الذي يكون في قصاصه تغرير (التغرير-خ) مثل 
الجائقةء ولعدم جواز التعدي والتجاوزعما عيّن له, وهوظاهر, فتأقل. 

قوله: «وفي الشفرين القصاص الخ». قيل:هما اللحمان انحيطان 
بالفرج كالشفتين بالفمء ولوقطعته| امرأة علئ:وجه يوجب القصاص يقتصٌ منهاء 
إلا أن يرضيا على غير ذلك » كما لوقطعها رجل» أ وككبلعتهما امرأة على وجلا يوجب 
القصاصء وكذا لوقطعت امرأة ذكر رج 

ولو قطع ذكر فرجي ال حدق فيََنبقِيَكا يتصب و وتتتحن حجٌّ يتحقق كونه 
رجلاً أو امرأة» فان ظهر كونه رجلاً فاللازم هو القصاص مع وجود موجبه. والدية 
5 الرضاء أو موجبها في المذاكير, أي ذكر الرجال,قيل: ا مذاكير جمع من غير مفرد 


كالاباييل. 
والأرش في ١‏ اللتين للتساء, لأنّه رجل» والشفران في الرجال لحم 
زائدليسابالشفرين 1 فاتهما للنساءحقيقة وموجب للقصاص في النساءء أوالدية. 


ولوظهر أنها انثى يكون الأمر بالمكس ففي الشفرين القصاص أو الدية وني 
المذاكير الأرش. 

وقد ظهر مما ذكرناه انه لوقطعت امرأة فرجي المخنثى» فان ظهر ذكراً 
اقتصّء أو اخذ الدية منها في الشفرين» والحكومة في المذاكين وان ظهر ان عكس 


ص ١؟؟‏ وفبه كلمة (الاسلام) كبا في الشرح. 


14 كتاب الجنايات 


ج14 

ولايجاب لوطلب القصاص قبل الظهور ولوطلب الدية اعطى 
اقلهما (اقلها خ ل) وكذا الحكومة. 

ولو طلب دية احدهما وتأخير قصاص الآخر (وتأخير القصاص 
لآخرخل) لم يكن له. 

ولو كان القاطع خنث اقتصّ مع ظهور الاتفاق والا الدية في 


ذلك, عكس ما تقدم في الرّجلء وهوظاهر, وائما الخفاء لولم يظهر احدهما فيصير 
خدثى مشكلاء فيشكل امرها مطلقاء سواء قطع فرجها (فرجيها) الذكر أو الانثى أو 
خنثى مثلها وكذا لوقطع احدى فرجهاء فيحتمل أرش أكثر دية ودية أقل دية» 
والأرشء لأنّه المتيقن, والاصلغندم/اليزيادة» ويحتمل نصف دية المذاكيرمع 
نصف أرشهاء وكذا نصف دلة التظركن بع نصف أرشهاء مشل ما ذكروه في 


ا ميراث» فتأقل . 
وو طلب الختنى الْمَضَآص في اخنيم] [احدهما_خ) ني الصور قبل ظهور 
امرها لايجاب ولا يسمع . 


نعم لوطلب الدية ورضى صاحبه أعطى أقل الديتين» وهودية الشفرتين 
(الشفرين -خ) فإنها دية الرأة» بخلاف دية المذاكين فإنّها دية الرّجل. 
وكذا يجاب ويقبل منه لوطلب الحكومة» ولكن يعطى حكومة ما ديته 
اكثر (الاكثر-خ) فيفرض انثى» ويؤخذ حكومة ما للرّجال. 

هذا اذا علم الظهور وم يظهر بعد وأمًا في غيره فلا يعلم وجوب قبول الدية 
أيضاًء لاحتمال عدم ظهور أحد الأمرين» بأن يبق مشكلاًء فيحتمل ماتقدم. 

ولوطلب الختثى دية احدهما من المذاكير والشفرين وتأخير قصاص الآخرلم 
يكن له ذلك ول يجب اجابته ولوقطع الخننى فرج (فرجي -خ) الخنثى اقتضّ مع 
ظهور الاتفاق في الرجولية او الانوثية» ويؤخذ حكومة الآخرء وان ظهر حالما مع 


ج١1‏ ف جناية الطرف ل 


الاصلي والحكومة في الزائد. 


الثاني: الاتفاق في امحل 5 

فتنقطم المنى بمثلها لاباليسرىء والسبّابة بمثلها لا بالوسطى» 
ولا زائدة بمثلها مع تفاوت احل. 

ولوقطع المنى فاقدها قطعت يسراه فان فقدت فالرّجل ولوقطع 
أيدي جاعة على التعاقب قطعت اريعة بالاوّل فالاؤل وللباقي الدية. 


عدم الاتفاق» بان كان القاطع رجلاً والمقطوع منه امرأة أو بالعكس. فلا يمكن 
القصاص فيوّخذ دية الاصل وحكومة'النضوالآتحر الزائد, فيأخذ دية المذاكين 
وحكومة الشفرين في الال وبالعكس في الثاني.. 

قوله: «الثاني الخ». الاين الشرائط الزائية على شرائط القصاص في 
التفس» للقصاص في الاطراف والجراحات, اتفاق عضو الجاني وامجنى عليه في 
امحلء معنى أنه اذا أريد القصاص في العضو والطرف للجرح والقطع لابدّ ان يقت 
له في مشل العضو الذي جنى عليه مثل اليد الهنى باليد الهنى واليسرى بمثلهاء ولا 
يمبوز اخالفة اخختياراً مثل قطع المين باليسار وبالعكس, 


والسيّابة تقطع مثلها لا بغيرها مثل الوسطى , 
ولا تقطع الاصيع الزائدة ممثلها إلا مع اتحاد محل. 0 
ولا يشترط الاتحاد في الصغر والكبر والقوة والضعف والطول والقصر وغير 


ذلك لعموم الدليل. 
ودليله مثل «قاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»(0). 


1 كناب الجنايات ج11 


ومثل «العين بالعين»() ا مشعر باشتراط المماثلة» والاعتتبار. 

هذا اذا كان اكثل موجوداً وان يوجد المثل التامّ مع وجود امثل في الجملة» 
فيجوز القصاص فيه, مثل اليد اليسرى بالهتى مع عدم العنى. 

لرواية حبيب السجستاني» قال:سألت ابا جعف عليه التّلام؛ عن رجل 
قطع يدين لرجلين | ياحبيب: تقطع مينه للرجل الذي قطع يمينه 
اؤلأ ويقطع يساره للرجل الذي قطع يميينه آخراً (اخيراً. -ثل) الأنه نا قطع يد 
الرجل .الآخمر (الاخير-ثل) ويمينه قصاص للرجل الاول, قال: فقلت: 
عليه الشّلام نا كان يقطع اليد المنى «والرّجل اليسرىء (قال-خ): فقال نا كان 
يفعل ذلك فب يجب من حقوق اتيوانا)بحبيب حقوق المسلمين فانه يؤخذ لهم 
حقوقهم في القصاص اليد باليدأاذاتكانت" للقاطع يد (يدان_خ)» والرجل باليد اذا 
تكن للقاطع يد فقلت“ :ا وآنة تين علي ه/الدية وترك له رجله؟ فقال: إما 
تجهب عليه الدية اذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فم تجب عليه 
الدية, لانه ليس له جارحة نقاصٌ منها(). 

وظهر دليل قوله: (ولوقطع المين (البنى-خ) فاقدها) أي المين (قطعمت 
إيسراه إلى قوله ولو قطع أيدي جماعة الخ) أي لوقطع شخص أيدي جماعة (على 
التعاقب). 

مثل ان قطع شخص اليهد اعنى من شخص م اليمد اليسرى من آآخره م 
الرّجل اليسرى من آخر, ثم اليسرى من آخر ثم اليد المنى من آخر مثلاء فيقطع 
اؤلاً يده المنى للاؤل ويده اليسرى لللثاني ورجله الهنى للشالث ثم رجله اليسرى 


() الائدة: 48 


(؟) الوسائل الباب ؟؛ من ابواب قصاص الطرف الرواية؟ ج15 ص١5‏ 


جك في جناية الطارف مل 


للرابع » ويؤخذ دية الهنى للخامس. 
هذا الحكم مشهور هكذاء وما رأيت له دليلاً غير رواية حبيب المتقدمة. 
والستد إليه صخيح» ولكن هوغير موثق. 
ويمكن ان يكتق بقول الاصحاب بالصحة لاحتمال ثبوت توثيقه عندهم 
وان لم يكن في كتب الرجال الموجودة الآن عندنا. 


إلا أنَ ذلك غير واضحء فإتّهم سمّوا كشيراً من الاخبار بالصحّة, وليست 
كذلك, وقد يريدون ان الصحّة الى الناقل عن الامام عليه التّلام. 

فكأته تذلك قال في الشرائع :ولوئ يكن مين ولا يسا رقطعت رجله 
استناداً إلى الرواية» وكذا لوقطع أيدي جاعنالتة 

كأنه يشير إلى التأمل فهاء فإن>اتمكي تلاق الاصل» بل خلاف الادلة 
المتقدمة, مثل «قاعتدوا عليه بمثل ما اعيدَ]بجَلِيك»(0))'«والعين بالعين والانث 
بالانف)() فا: 

وكاته لذلك قال ابن ادريس بالدية في مقطوع اليد اذا قطع يد شخص» 
اذ لا مماثلة بين الرجل واليد بوجه وكأته قال أيضاً مقطع اليسرى بالمنى لوجود 
المماثلة في الجملة. 

فإنَ «العين بالعين» يدلَ على اعنتبار الممائلة في جرد صدق «العين 
بالعين» فيجوز قطع الهنى باليسرى وبالعكس. 

وكذا في الأذن وجودها بين القوي والضعيف والصغير والكبير والطويل 
والقصير والذكر والانثى. 

ذهب ابن ادريس غير بعيدء إلا أنّ رد هذه الرواية .مع قول جماعة بها 


تشعر باشتراط ا مماثلة» فافهم 


)١(‏ البقرة: لهام () الاثيه مو 


يلل كتاب الجنايات ج14 

ولو بذل يسراها فقطعها المقتصّ جاهلاً فالوجه بقاء القصاص 
ويِؤْجَر حتى يندمل ويدفع اليه دية اليسرى إلا ان يبذل مع سماعه 
الامر بالعنى وعلمه بعدم اجزاء اليسرة 


والشهادة بالصحة. لا يخلوعن بعد من يعمل باخبر الواحد وبجهر الضعف بالشهرة 
والوجه هو القصاص» فتأمل . 

قوله: «ولوبذل يسراه الخ». اذا ذ قلع جان بين شخص قطعاً موجباً 
للقصاص وله البنى واليسرى وبذل يسراه فقطعها الستحق للقصاص جاهلاً بألّه 
اليسرى ويحتملء أو بأنّه لم يصر عوضاً عن بين (الهنىخ) شرعأء فالوجه عند 
الصنف بقاء القصاص بعد,ء لانَّالثتي فيه القصاص, وهو المي موجود ولم تصر 
اليسرى عوضها إلا مع عدمه وجختملي#الاجرام. 

ونقل عن ا مبسوط إن سقو القصآص به هو مقتضى مذهبناء ولحصول ما 
هوعوض في الجملة» مع عَم فَْقَبْيبََولمساهلة في القصاص والحدود 
لاسقاطها بالشبهة.ولرغبة الشارع إلى عدم الخروج (١)والقطع‏ وحقن الدماء ولظاهر 
اليد باليد ا مفهوم من مثل «الائف بالانف»(1). 

والظاهر ان لا كلام في هذا الحكم اذا تراضيا بعده بذلك القطع عوضاً. 

والظاهر أنه لا فرق بين علم الباذل بأن المبذوئة هي اليسرى وأنها لم تصر 
عوضاً إلا مع عدم المنى» وجهله؛ ويحتمل كونه (جاهلاً) حالاً عنه إيضاً. 

وعلى تقدير القصاص له وارادة فعله يجب ان يؤْخَر حقى يندمل ويبرأ جرح 
اليسرى خوفاً من الضّرر باجتماع الجرحين, واذا امنا من ذلك يحتمل الجواز في 
الحال. 

ومع احتمال الضّرر يحتمل إن يجوز في الحال ايضاء لأنّ التأخير له فاذا 


(1) هكذا في النسخ» ولعلّ الصواب ابفروح. (0) الائية: مو 


را 

ولوقطعها مع العلم فني القصاص اشكال والاقرب الدية وكلّ 
موضع يضمن الدية في اليسرى يضمن السراية, وإلَا فلا (وما 
لافلاخ ل). 


ج14 


رضي سقطء ويحتمل عدمهء اذلا يجوزله تحمل الضّرر بال جرح مع العوض أيضأء 
كا في النفسء فيكون لله حّاً (حق_ظ) في القصاصء فاذا قيل ببقاء القصاص 
بعد وعدم سقوطه بوجه فلابد لياذل اليسرى من عوض» وهوديتها نصف دية نفسه 
في ماله . 

هذا ولكن ثبوت الدية للجاني الباذل إِنَّا هومع جهله بأنّه اليسرى لغلبة 
الدهشة ونحوهاء أو مع عدم سماعه الامِِبدلٍ الهنى وعدم علمه أن اليسرى 
لاتجزي عن العنى ولم تقع بدلاً عنباء فلوإذلةباليسام القطع فقطعها الحنى عليه لذلك 
مع سماع الجاني الباذل الآمر بالمني وان مَل هي اليسرى وأنها لاتمجزى» فلا 
أله كا لا قصاص. 
وفيه تأمل ,اذ محرد(:) اذنه وعلمه لا يصح ذلك ء ولم يسقط عوضه وان 
سقط القصاصء فكونه هدراً لا يخلوعن شيء: بعد بقاء القصاص. 

هذا كله مع جهل الجنى عليه المستحق للقصاص. 

فان كان عالماً بأّه اليسرى وينبغي() وبأنه (وأنه -خ) لم تصرعوضاً عن 
العنى أيضأء فني ثبوت القصاص على قاطع اليسرى في يسراه مع وجودها اشكال» 
ومع عدنها يحتمل السقوط» والانتقال إلى الرّجمل» فينبغي التساقط, فإِنَّ لكل 
واحد على آخر قصاصاًء بل ينبغي ذلك في الاصل على تقدير ثبوت القصاص 
للثاني. 


(1) هكذا في يع النسخ, ولمل الصواب بمجرد الذنه الخ. 
(5) هكذا في التسخ» فتأئل. 


114 كتاب الجنابات 0 
ولواتفقا على قطعها بدلا لم يجز وعليه الدية وله الققتصاص. 


وجه الثبوت وجود قطع عمد عدوان وهوموجب للقصاصء. وثبوت 
قصاص له عليه لايسقط ذلك . 

ووجه العدم أنه شبهة موجبة للسقوط؛ والحدود تسقط بهاء وهوالأقرب 
عند المصتف لرغبة الشارع بعدم الجرح والقظع والقستل» وهومشكل مع جهل 
الباذل وغفلته بأنه اليسرى أو أنه لاتجزى واعتقد أنه تجزي. 

وسقوط الحد بالشببة لايستلزم السقوط هناء لأنّه ليس بحتي فاسقاط 
قصاصه حينئدٍ -واثبات القصاص للاول فيبق هذا بغيريد مع قطع الجنى عليه 
احدى يديه عمداً عدواناً وبقاء صبابجب اليد بعسيد عن رغبة الشارع عن القطم 
والكم. 

وحينشذٍ يزاد (يبرأع)تقريسة“(اقزبية -خ) الاؤلء وهومختار الشيخ على 
هذا ني الأصل. 

وأمَا السراية, فان سرت جداية لنجنى عليه في يسار الجاني فضمان سرايته 
تابع لضمان اصله» فني كل موضع يحكم عليه بعوض اليسرى قصاصاً أودية يحكم 
بضمان سرايته كذلك, وني كلّ موضع يحكم بعدمه يحكم له بعدم ضمان السراية» 
وهو ظاهر, لأنَّ ضمان سراية اصل لاضمان له ولا عوض غير معقول, وكذا عدم 
ضمان سرايته اصله مضمون» وهو ظاهر. 

قوله: «ولواتفقا الخ». اذا اتفق الجاني وامجنى علبيه بقطع يده الهنى, 
على قطع اليد اليسرى للجاني مع وجود العنى قصاصاً بدلاً عن النى لم يبز هذا 
الاتفاق. 

ظاهره أنه حرام للجاني البذل والرضا به وللمجنى عليه القطع ولم يسقط 
القصاص الذي كان عليه بذلك . 

ويحتمل ذلك هوا مراد بقوله: (لم يجز) فللجاني دية يساره التي قطلعت 


ج14 في جناية الطرف نا 
ولو اختلفا فالقول قول الباذل لوانكر دعوى بذها مع العلم 
لا بدلا. 
ولوبذل للمجنون فقطع فهدر وحق امجنون باق. 


للعوض برضاءء وللمجنى عليه قصاص يده العنى الذي كان له كما كان. 

قوله: «ولواختلفا الخ» أي إذا اعى قاطع يسار الجافي على بمينه بعد 1 
بذله أنه بذل اليسارمع علمه بأنّه م يصر بدلاً وعوضاً وقصاصاً عن الهين الذي 
قطعها واستحق صاحها القصاصء فلا شيء عليه لا دية ولا قصاصاًء وانكر الجاني 
الباذل ذلك » وقال: ماكنت اعلم بذلك, فاستحق الدية لولم استحق القصاص» 
فالقول قوله مع يمينهء لأنّه منكر, فإِنَ الاصل .يل الظاهر أيضاً معه, فإِنَّ الظاهرمن 
حال العاقل أنه مع علمه بأنه لم يصر عوضنا يذل يكم للقطعء وهوظاهر, 

قوله: «ولوبذل للمجنون الخ»,_ولوبذل قاطع امين يساره للمجنون 
الذي صاحب الهين واستحق القصَآمنَ:اوَاالية:فقطم يون اليسار المبذول» صار 
قطع اليسار هدراً لا قوداً ولا دية ماء سواء كان الباذل عالماً بالحال أولم يكن 
وحق المجنون باقي. 

وجهه ظاهر, فإن احنون ليس يقابل لاستيفاء الحق» وتمكينه لاينفع» ولأ 
يقع الاستيفاء بفعله 

ويجتمل مع عدم علمه ججدونه ثرت الدية على عاقلته» كا أنه اذا بادر 
وقطع يسار قاطع بمينه من غير بذله يلزم الدية على عاقلعه فته قطع عمد من غير 
استحقاق, وهومن امجنون خطأء وهوعلى العاقلة, على ما تقرّرعندهمء ولم يسقط 
قصاصه بذلك» بل يبق حقّه ني ذمّة الجانيء كما كان. 

ويحتمل التساقط حقى لا يخسر العاقلة التي خسرانها خلاف دليل العقل 
والتقل فلا يصار إليه إلا بالدليل الخاص التاصّ في ذلك , وليس في هله المادة 
ذلكء فتأقل. 


11 كتاب الجنايات جك 
ولو سبق المحنون فاقتصٌ من غير بدل لم يسقط قصاصه ودية 
فعله على عاقلته. 
ويعتر في الشة الطول والعرض لا النزول بل الاسم فيقاس 
بخيط ويشقٌّ بقدره دفعة أو دفعات ان شق على الجاني. 
1اااااقطةة 33‏ 
كما لم يسقط بذلك قصاص الجنون» ودية يمين الجاني على عاقلة اجنون. 
قوله: «لوسبق انجنون الخ». أي إذا سبق الجنون وبادر وقطع يمين قاطع 
بمينه من دون بذل الجاني ذلك» لم يسقط بذلك. قصاص الجنون» ودية بمين الجاني 


الموافق واتخالف, حيث (حسل_خ) ماقيّد له فتأقل. 

قوله: «ويعتبر في الشجة اليخ». وج اعتبار الطول والعرض في قصاص 
الشجاج الموجب للقصاصء ظاهر, فإنّه مقتضى الممائلة المعشبرة في القصاص 
بالعقل والنقل. 

وأمَا عدم اعتبار السمق فهو المشهور والمذكور ولا يبعد كونه مجسعاً عليه 


حبث مانقل الخلاف هناء ونقله عن الشافعيّة في شرح الشرائع. 

كأنَ المراد كون ذا شرح الشرائع : ولا يعتبر نزولاً بل 
براعى حصول اسم الشّجة, لتفاوت الرؤوس في السمن» فلا يمكن اعتبار العمق 
اذ قد يكون رأس الجنى عليه سميناً وجلده غليظاً ورأس الجاني بخلاف ذلك» فلا 
يمكن 


ن. 


واننت تعلم أن ذلك ليس بموجب اذ يأتي غاية ما يكن» ويسقط الباقي 
ويؤخذ أرش الزائد كما في المساحة طولاً على ما ذكروه مثل التن. 
وبالجملة ما رأيت دليلاً على ذلك : وان كان مجمعاً عليه, وزلَا الممائلة 


ج14 في جناية الطرف ل 

ولو كان رأس الشاج اصغر استوعبناه واخذ أرش الزائد بنسبة 
ا متخلف الى اصل الجرح ولوانعكس لم يستوعب في القصاص بل اقتصر 
على قدر المساحة. 


مرعيّة للعقل» والنقل» فيمكن اعتبار العمق في جراحات البدن غير الرأس. 

وني الرأس اشكال لعدم دثيل الشرك ؛ وكلام الأصحاب الدالَ على 
العدمء فتأمّل» فيعتبر محل في الشجاج وسيأقي بعينه. 

وأنّا في المساحة فاذا سقط العمق بق اعتبار الطول والعرض فيقاس بخيط 
وحبلء الشسجة التي في رأس الجاني ثم يشقّ ذلك المقدارفيه بدفعة واحدة أو 
بدفعات ان شقّت الدفعة على الجاني واراد ذللعة:. 

وكذا يقاس العرض ويشق ذللها المقبار كرملاً. 

ول وكان رأس الغّاج الذي هو ايكَآقي:امعربحيث لايسع طول القّجة التي 
شبّها على رأس ا جنى عليه استوفيث آلحَ ةع تيَسموَطبٍ جيع طول رأس الجاني 
واخذ أرش الزائد» بان يسفرض الى عليه مملوكأء ويقوّم صحيحاً بغير شجّة ثم يقوم 
مشجى بلك القّجة كلها وتكون الزيادة هي أرش جيع الشجة ثم يقاس زيادة 
التي كانت عن رأسه ولم يستوف بالنسبة إلى )مجميح, فان كانت نصفها 
أذ نصف الأرش وهكذا. 

ويحتمل ان يقوم مشجّى بتلك الزيادة فقطء وأخذ جميع الزيادة. 

ويحتسمل عدم الأرش بالكليّة» ويكون ممنزلة قطع اليد الصغيرة بالنيد 
الطويلة «والأذن بالأذن والانف بالانف»(1) وسيصرّح به في الانف. 

ويؤيّده ظاهر مث ل «الجروح قصاص»() و«الانف بالانف»()» 
فتأمقل. 


() و(؟) و(م) امائدة: 46. 


لمن كتاب الجنايات ج11 
ويقتصٌ في السنّ مع اتفاق الحلّ فلا يقلع ضرس ولا ضاحك 
بثنية ولا اصليّة بزائدة ولا زائدة بزائدة مع تغاير امحل وكذا الاصابع. - 


ولو انمكس الفرض بن كان رأسٍ الجاني كبيرأ و رأس الجن عليه صغيراً 
واستوعبته الشجّة يقتصّ من رأس الجاني بمقدارتلك الشجة ومساحتهاء ولا 
يستوعب رأس الجاني, لان شجّته قد اسنوعبت رأس الممنى عليه لأنّ ذلك ظلم 
وليس بعوض وقصاصء فإنه لايكون بالمثل . 

قوله: «ويقتصٌ في السن الخ». أي قلع السنّ عمد غدواناً موجب 
للقصاصء فيقتصٌ من القالع للمقلوع مثل سته الذي قلع فيشترط الاتحاد في 
امحل فيقطع الاضراس بالاضراس والضاحك ممثله والثنية بمثلهاء ولا يقطع الاؤل 
بالثاني والثالث ولا العكسء وكل الذانيوإلثالث, بل لاينبغي قلع اول (اولى-خ) 
الاضراس مثلاً بشانيها (بظانيتهامخ) بل بالاؤل (بالاولى-خ) فقط وهكذاء 
لاشتراط اتحاد امحل عندكمتوالتكاوتت.بين الايئديان هذا كله مع وجود الال 

ويمكن القصاص في السنّ مطلقنا مع عدم المثل كما مرّفي اليد لظاهر 
«السنّ بالسن1(6). 

وكذا لا يقلع السنّ الاصلية بالزائدة ولا بالعكس, ويحتمل الجوان فتأقل» 
ولا الزائدة بالزائدة الامع اتحاد المحل. 

هذا أيضاً مع وجود المتحد في الحلء ومع عدمه يحتمل القصاص مما يوجد 
مطلقاء الا ان الاقرب والاولى ماتقدم. 

ويحتمل عدم القصاص والنقل إلى الدية, ولكن مقتضى ظاهر «السَن 
بالسَنٌ»(2) الحوان فتأقل. 


(1)و()) المائدة: 46 


ج14 ف جنابة الطرف لمن 


الثالث: التساوي في العدد 

فلوقطع يدأ زائدة اصبعاً ويده كذلك اقتصّ منه. 

ولو كانت الزائدة للجاني خارجة عن الكف اقتصّ في 
الكفٌ. 

وان كانت في سمت الاصابع قطع (قطعت_خل) الاصابع 
واخذ حكومة الكفّ. 


فوله: «الثالث التساوي الخ». أي يشترط تساوي العضوانجنى عليه 
بالقطع الوجب للقصاص والعضو الذي,يقتضٌ :يمن الجاني في عدده, مثل ان لو 
كان امنى عليه اصبعأء فلابد ان يقطع أصبعاً واجة لا ازيد وهكذاء فلوقطع جان 
يد شخص له ست اصابع فان كان اتجاني,أيضاً كذلك إقِتصّ له الكل فيقطع يده 
من حيث قطع على وجه يدل اصابعه الستة في المقطوع كما كانت داخلة في 
اللقطوع له 

ولو كانت زائدة امجنى عليه داخلة في المقطوع بأن قطع يده من الكوعء 
وهي داخلة في الك وكانت زائدة الجاني خارجة عن موضع الاقتصاص بأن 
كانت خخارجة عن الكفق على طرف عضده, اقتصّ من كفه. 

ولو كانت الزائدة للجاني خاضة وخارجة عن محل القصاص بان قطع 
الكت وهي خارجة عنه على طرف العضد اقتص في الكت لتسلم الزائدة. 

وان كان هذه الزيادة داخلة في محل القطع بأن كانت في سمت سائر 
الاصابع بجنبها منفصلة. عنهاء قطعت الاصابع قصاصاً واخذ أرش الباقي من الك 
الذي ما حصل له القصاصء تحرّزاً عن التجاوزعن الح وعدم لزوم هدر 
الزائد. 


فل كتاب الجنابات ج11 

ولو اتصلت بالبعض قطعت الاريع واخذ دية الاصبع وحكومة 
الكنٌ. 

ولو كانت للمجنى عليه فله القصاص و دية الزائدة. 

ولو كانت احدى الخنمس زائدة للجاني قطعت, فان الناقص 
يؤخذ بالكامل إلا ان يختلف انحل فتأخذ دية الزائدة ويقصٌ في اربع 
وكذا لوكانت للمجنى عليه. 


ولو كانت متصلة ببعض الاصابع قطعت التي لم تتصل به مثل ان كانت 
متصلة بالخنصر قطعت الاربعة الباقية واخمذ دية ما اتصل به من الاصابع وهي 
الخنصر, وأرش الكفٌء كا في.السابق“وطريق اخذ الارش قد مرّ. 

قوله: «ول وكانت |للمحق عليه الخ». أي لوكانت الاصيع الزائدة 
للمجنى عليه خاضّة داعلوقرقالإقطوة مثل_القطع من الكوع وهي تحته اقتصّ له 

من الكوع واخخذ ارش الاصبع الزائدة ايا ليحصل العوض» ولا يلزم الهدر. 

ويحتمل اسقاطها لأنها لحمة زائدة لا عوض لا كالسمن في يد الجنى عليه 
دون الجاني أو بالعكس وما حصل بها زيادة الم أيضأء فتأّل. 

قوله: «ولوكانت احدى الخمس الخ». أي إذا كانت للجاني اربع 
اصابع اصليّة وواحدة زائدة وللمجنى عليه حمس اصلية قطعت الزائدة ايضأء فان 
الناقصة تؤخذ بالكاملة ولا شيء غير ذلك , كما في سائر قصاص العضو الضعيف 
بالقوي والصغير بالكبير والصحيح با مريض والنفس بالنفس مطلقا. 

ويحتمل ملاحظة نسبة دية الاصلية إلى أرش الزائدة واخذ الزائدة, فتأقل. 

إلا ان يختلف المحلَء أي تكون الزائدة في محل الجاني فوق الاصليّة, بحيث 
يمكن قطع الاصابع الاصلية دونها فحينسذِ قطعت اريع الاصابع الاصلية قصاصاء 
واخذ الجنى عليه دية الكاملة التي بقيت للمجنى عليه بغي قصاصء ولا يقتصّ لما 


ج11 في جنابة الهكرف دفن 
ولوتساويا اقتضٌ مع اتفاق الحل. 
ولو كان لقاطع الوذ ينت اصول قطع خمس اصابعه ودقع 
حكومة اليد ولو كان فيها زائدة واشتبيت فلا قصاص. 


بالزائدة, لأنها تقعصّ بالكاملة, اذ ذلك إنما يكون مع اتحاد امحل فإنَ ذلك شرط 
القصاصء كما من ولهذا لم يقتص الابهام بالسبابة وبالعكس وغير ذلك . 

وكذا يقتصّ لاربع الأصابع الكاملة الاصلية بمثلها ويأخذ المجنى عليه دية 
الزائدة الناقصة نو كانت الزائدة له خاضة:, فإِنَّه لا يمكن قصاص الكاملة 
بالناقصة. 

ولوتساوى الجنى عليه والجاني في أْنَغيةاصبعاً زائدة, مثل ان يكون لكل 
واحد منهها اربع (اربعةخ) اصلية والح ةللأئد إقتْسٌ في كل الاصابع إن اتحد 
محل الزيادة فهماء وإِلَا اقتصّ في اليكاملات التي اتحدٍ لها واخذ دية الزائدة 
الناقصة التي ما اقتصّ لا من الجاني, لأنه كانت في موضمها الكاملة وهي لاتؤخذ 
بالناقصة. . 

نعم قطعت زائدة لكاملة المحنى عليه لأنّه يوخ الناقصة بالكاملة, كا مرّه 
فتأمل. 

قوله: «ولوكان لقاطع اليد الخ». أي إذا كان للجاني الذي قطع يد 
شخص من الكوع ست اصابع كلها اصلية بعنى التساوي في القوة» اققص بنقطع 
اصابعه التي للمجتى عليه واخذ منه دية اليد من الكوع إلى اصول الاصابعء لعدم 
امكان القصاصء لأنّه يحصل الظلمء ولا يجوز القطع مع دية الزائدة» لانه قطع بغير 
استحقاق فهوظلم, وعدم اخذ شيء يستلزم هدرشيء من امجنى عليه. 

ولو كانت بين اصابع الجاني مشتيبة بالأصلية يسقط القصاص وتعيّن 
الدية. وه رظاهر متا مره تتأتل. 


يفنا كتاب الجنايات ج11 


ولو كان لاصبع اربع أنامل متساوية فقطع صاحبها أثملة معتدل 
قطعت واحدة وهل يطالب مابين الربع والثلث؟ اشكال. 


قوله: «ولوكان لاصبع السخ». أي لوكان لاصبع شخص اربع أنامل 
متساوية فقطع أنملة واحدة لشخص معتدل الأنامل مشل اكثر الناس على ثلاث 
انامل قطعت واحدة من اريع أنامله 

كأنه لا اشكال ولا خلاف » لكن هل يطالب بالتفاوت بين 
الكاملة الاصليّة والناقصة الاملة الزائدة وهونصف سدس اصيع وأخعذه 
(واحدة-خ) الذي هو التفاوت مابين الربع والشلث؛ وهو الواحد من اثني عش 
لأنَ دية الاصبع اذا قسمت على أفلتها الشلاث المتعارف يصير لكلّ واحدة ثلثها, 
واذا قسمت على الاصبع التي لها أرَع امل يصير لكن أملة ربعهاء فالتفاوت هو 
بين الرّبع والثلث وهو نصف الستدين:وهوظاهر, ام لا؟() فيه اشكال, لعدم 
استيفاء حقّه بككاله. اذ تلك دكَالَة وأغبلة لكاي ناقصةء فلولا الاستيفاء لزم 
الضرر ا منني بقوله ضلّى الله عليه وآله: لاضرر ولا ضرار(؟) . 

ولان الممائلة هنا غير متحققة بينهماء والواجب المماثلة لقوله تعالى: «مثل 
5 اعتدى عليكم»(5) فلاب من الفاضل. 


الثلث. 


الشفعة الرولية1 ص 156. 
(0) البقرةة لإا 


5 في جنابة الطرف يدل 

ولو كان لأملته طرفان ثبت القصاص مع التساوي وإلا 
اقتصّ واخذ أرش الآخر ولو كانت للجاني فلا قصاص وللمجني دية 
أفلته. 


ولأنّه لووجب الردّ لامتنع القصاص لعدم المماثلة 

ولأنه كجناية النفس على النفسء وكا لا رد هناك فكذا هنا. 

وبعض هذه الوجوه لا يخلوعن دخل . 

واعلم أني لم اقف على خلاف في هذه السألة ممن يعبأ به؛ بل الصنف 
ذكرها في القواعد, مفتياً بالوجه الاوّل من غير احتمال» وكذلك غيره ولا شك في 
أن الال اوجه. 

ومنه يعرف حكم الزائد على أفلةيكدا في الشرح. 

ولا يخق أن الاصل هو العبدم وَوَيضوة الأول أيضاً لا يخلوعن شيء 
كبعض الوجوه الثاني. 

وأنه لا يكني الدخل في بعض وجوهه, لاختيار الاؤل» والظاهر صدق ,. 
المماثلة الظاهر عرفأء وأنها يكون أقل واحتط. 1 

قوله: «ول و كان لأفلته الخ». لوكان لأثملة اجى عليه طرفان ثيت " 
القصاص فقط على الجاني ان كان هو مساوياً للمجنى عليه في وجود الطرفين لأملته 
التي متحدة م أفلته التي في امحل. 

وان لم يكن كذلك اقتص ملة واحدة لطرف واحد وأخذ أرش الطرف 


الآخر. 

ولو كان لأثملة الجاني فقط طرفان فلا يمكن القصاص اذ يلزم قطع الطرفين 
الطرف واحد. 
ويمكن ايجاب القصاص فيهما مع دفع ارش احدهماء كبا مر وسيجيء فيا 


114 كتاب الجناياء 
ولوقطع الوسطى ممّن لاعُلْيا له اقتص بعد رد دية العليا. 
"ولوقطع عليا ووسطى من شخصين أر ذو الوسطى الى ان 

يقتصٌ ذو العليا فان عفا فلذي الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا ولو 

سبق ذو الوسطى بالقصاص فعليه دية العليا ولذي العليا على الجاني 

الدية. 


ج14 


ولو ادعى الجاني نقصان اصبع قدّم قول مدّعي السلامة -سواء 
ادّعى زواها طارثاً اوانفى السلامة اصلاً على اشكال. 


والاولى (فالاولى _خ) ان يقال :أنَ للمجنى عليه دية أفلته. 

قوله: «ولوقطع الوسطن اليج». لوكان للمجني عليه الانملة الوسطى 
دون العليا فقطعها الجاني اقم لله م ن/الوُسطى فيلزم قطع العليا أيضاً من غير 
استحقاقء فيلزم احنى عليه ديتها اؤلا حت يقتص. 

وني الفرق بين هذا وبين سابقه قي طرثي الاملة تأقل. 

قوله: «ولوقطع عليا الخ». لوقطع عليا من شخص ووسطى من آ 
اقتصّ اوَلاً لصاحب العليا ثم صاحب الوسطى» إقصاصه إلى ان يقتصٌ ذو 
العليا وهو ظاهر. 

فان عفا ذو العليا على مال او محرداً فصارمثل قطع من له علليا وسطى 
ممّن لاعنيا له فيدفع دية العليا ثم يقتصٌ الوسطى كا تقدم مع ما 


تقدم. 


ولو سبق ذو الوسطى فاقتصٌ» فعليه دية العليا للجاني لتعذّر القصاص» 
ولصاحب العليا الاولى ديتها غلى جانيهاء وهو ظاهر. 

قوله: «ولوادعى الجاني الخ». قال في الشرح: ذكر الاصبع اشارة إلى 
أنه فرض المسألة في العضو الظاهر أي الذي لايجب ستره شرعاً قاله في المبسوط 


7 في جناية الطرف 1 
ولو ادّعى قاطع اليدين والرجلين اللوت بالسراية صدق بالهين 
مع قضر الزمان والولي مع اجتمال الإتدمال. 


وقيل: أو مرقة (مردة-خ)00. 

وجه تقديم قول مدعي السلامة مطلقا -سواء اتعى طريانه ام لا أن 
الظاهر معه. فانَ اكثر افراد الانسان مخلوق كذلك واكثر احكام الشرع تحمول على 
الغالب» والمتعارف الحاق الفرد بالغالب الكثير, فلا يعارضه الاصل هناء وان كان 
مقتماً عليه في اكثر الاحكام . 

وهذا في دعوى زوال السّلامة ينبغي أن يكون بغير اشكال ولا نزاع» لان 
الاصل والظاهر معاً مع ولا وجه لتقديم قول مدعي طريان عدم السلامة جرد 
اصل براءة الذمّة وعدم القصاص والديوّةاوانة تككر ومخالفة مدع والبيّدة على 
المتعي والمين على من أنكر, فافهم . 

0 نعم لدعرى عدمها اصلاً ون ان اصلى اليراءة وعدم السلامة وجههء 

فتأقل» وهو قول البعض. 

وني المسألة احتمال آخر, وهو التتفصيل بالعضو الظاهر والباطن وقبول 
دعوى مدعي السلامة في الباطن لعدم امكان الشهود عليه غالباً ببخلاف الظاهر 
مشل اصيع فإنه يمكن الاشهاد عليه من غير مشقمٌ وعسر فالقول قول منكرها 
فالاحتمالات اربعة بحملان ومفضلان. 

قوله: «ولوادّعى قاطع الخ». اذا قطع شخص يدي رجل ورجليه 
وماتء ولمَا اراد وليّه القصاص في الاطراف ادّعى القاطع أنه مات بسراية قطع 
اطرافه فليس لك إلا القصاص في النفسء لا في قطع الاطراف؛ ويتعي الول أنه 


(1) كذا في النسخ» فتأقل في هذه الجملة لعلك تفهم امراد منها ولعلها معطوفة على قوله: (أشرعً) أي 
يجب ستره هرقة. 


لهذا كتاب الجنايات ك3 


فان اختلفا في المة قتم قول الجاني. 
ولوقطع يدا وانمكست الدعوى قدّم قول الجاني مع مضي مدة 
امكان الإندمال؛ والا قول الوليّ ولو إختلفا في المدّة قدم قول الوليّ على 
اشكال. 


اندمل أحدهما ففات بغيره» فالقول قول القاطع مع بمينه ان كان الزمان الذي بين 
موت امجنى عليه وقطع اطرافه قليلاً بحيث يبعد إندماله فيه والموت بغيره عملاً على 
الظاهرء فانَ الموت ا مترتّب على قطع الأعضاء بزمان قصير ظاهر في وقوع ا موت 
بالقطع والسراية. 

وان كان طويلاً بحيِثيمكن فيه ذلك فالقول قول الوليّ مع عملاً 
بمقتضى الجداية المحقّقة وعدم وققع: الوك ت/هاء وتركاً للمشكوك بالمتيقن» فإنّ الموت 
بالقطع مشكوك ووقرع القطع الوجَبَ للقصاص معلوم مع عدم دليل يدل على 
كون الموت بالتراية» مثلٌ الْطاهرالدَي كان"ق قصر الزمان.ء 

فان اختلف الجامي والولي في قصر الزمان وطوله -بأن يدعي الجاني الال 
حتّى يقتم قوله؛ ولم يكن للوليّ إلا القصاص في النفس على مام والولي يدعي 
الاخير حتى يغبت القصاص في الاطراف ققدم قول الجاني مع يمينه الاصل عدم 
مضي زمان كثير, ولأنّه فعله, وهو العلم: فانه بالحقيقة يدعي فعله في زمان سابق 
بقليل على ا موتء والوليّ يدعي سبقه عليه بكثير. 

تأل» فإنّ الاصل عدم وقوع الوت بالسراية وعدم ترك اليقين بالمشكوك 
مع عدم دليل ظاهر في خلاف ذلك , فتأقل . 

قوله: «ولوقطع يدأ الخ». اذا قطع قاطع يد شخص ومات المقطوع 
فادّعى وليّه أنه مات بالسراية فيقتصٌ النفس» وانكر القاطع ذلك , قدم قول الجاني 
هنا أيضاًء إن مضى من وقت القطع إلى زمان اموت زمان طويل يمكن الإندمال 


ك1 في جناية الطرف 3-5 

ولو ادعى الوليّ حياة المقطوع بنصفين في الكساء او اموت 
بالسراية وادّعى الجاني موته اوموت امجروح بشرب السم,تعارض اصل 
السلامة وعدم الشرب مع اصل البراءة وعدم الموت بالسراية فيرجّح 
الجاني. 


فيه والموت بغيره» للاصلء والظاهر مع عدم ظهور مايدل على كونه بالسراية مثل 
الاول حيّى إيقدم قول مدعهاء ولا تقدم من يقين (تعيين-خ) القطع والشك في 
الشس. 

وان لم مض زمان يسع ذلك قتم قول الونيّ » فإنَ الظاهر اسناد الستل الى 
القطعء » فإنّه امرمتحقق قابل للاستناد مع وقوع "شي آخر فيستند إليه في العادات. 

وبالجملة هذا أيضاً من المواظاع لقي قكبم كيبا الظاهر على الاصل كما 
تقتمء فتأقل. 

ولو اختلف القداطع والولي بان لأعىَ آكَاي مضي زمان يمكن فيه 
الإندمال وأنكر الولي ذلك , ففيه اشكالء من تقابل اصل براءة الذمّة واصل عدم 
مضي زمان يمكن فيه ذلك » وتعارض ظاهر معرفة صاحب الفعل زمان فعلهء فإنّ 
في ابتداء زمان الجناية وظاهر كونه بالسراية» لما تقتم. 

وفيه تأقل يعرف مما تقدم من ترجيح الظاهر على الاصل. 

وبا جملة يئينة ي عدم الاشكال هنا أيضاًء والاشكال فيا تقاّم أيضاً من 
الاختلاف في الزمان في قطع اليدين والرجلين, إِلّا ان يتّعى أن الظاهر هناك 
اكثر. 


مرجعه إلى 


قوله: «ولوادعى الول الخ». اذا قطع شخص شخصاً بتصفين ملفوفاً 
في كساء عمدأًء فاذعى وليه القصاصء وادّعى القاطع أنه كان ميّتاً حال القطم . 
أو جرح شخصاً ومات ذلك الشخص واراد وليه دمه, فادّعى أنه ما مات 


1 كتاب الجنايات ج14 


ولوقطع اصبع رجل ويد آخر اقتص للاول ثم للثافي,) ويرجع 
بدية اصبعه (اصبع -خ ل) عليه للمتأخحرمن ذي الاصيع واليد. 


بالسراية بل سق سدّاً فات بشرب السّمء فتعارض هنا أيضاً اصلان» اصل 
السلامة حقى مات بالقطع . 

فالقول قول الولي واصل براءة الذمة, فالقول قول القاطع في المسألة الأول 
واصل عدم الشرب ففات بالجرح فيصتق الولي» واصل عدم ا موت بالسراية فيصئق 
الجارح في السألة الثانية فترججح (فيرجح-خ) الصنف.قول الجاني والقاطع 
والجارح» فليس عليه إلا دية قطع اميت نصفين وأرش جراحته أن الذي متحقق 
ومعلوم هنا هو القطع والجرح لا القتل بها فلا يشبت عليه إلا مقتضاها لامقعضى 


القتل» فإنه غير معلوم والاصلعذعه. 
وبالجملة الجاني مدكروَالوليَ تمت فالاثبات عليه» ولا يثبت مجرّد تلك 
الدعوى والظهور. 


ولكن مقتضى ما تقدّم من ترجيح الظاهر رجحان قولي الوليّ, إن الظاهر 
والمتبادر_ومع اصل السلامة والاستصحاب واصل عدم تحقق موجب آخرٍ يدل 
على صدقه ون الموت مستند إلى القطع لا إلى شي ء آخر. 

ولا يعارض ذلك كله اصل البراءة فإنَ اصل براءة الذمة يندفع بكلّ 
دليل ولا يعارض دليلاً. 

نعم هو دليل العدم مالم يكن دليل مخرج. 

وكذا ذلك كله يرجح أنّ ا موت بالجرح في المسألة الثانية لا بشرب السّم . 

ولا يعارض اصل عدم السراية بل مع اصل براءة الذمة» قتأقل . 

قوله: «ولوقطع اصبع رجل الخ». لوقطع جان اصبع شخص ثم قطع 


() ني بعض النسخ؛ اقتص الأول 


ج14 ف جناية الطرف لكل 

ولوقطع عدّة اعضاء خطأ فعليه ديتهاء وان كان اضعاف الدية 
ان اندملت وال فالتية وهل له المطالبة بالجميع قبل الاندمال؟ الوجه 
لا ولو اندمل البعض ثم سرى الباق اخذ دية ال مندمل ودية التفس. 


يد آخرمع اصابعه, اقتصٌّ للأول لتقدم سببه ثم للثاني, وأخذ دية الاصبع التي قطع 
لاقم لبا تأر الذي قم يندع ابه وات اد وميه بك 
عوض لقطعه بالاؤل» وهو ا مراد بقوله: (للمتأثحرمن ذي الاصبع واليد)» فتأمّل. 

ولو انمكسء قطعت يده مع الاصابع لذي اليد واخذ منه دية الاصيع لذي 
الاصيع: لما مرّ. 

قوله: «ولوقطع علّة اعضاء السخ», لوقطع شخص اعضاء كثيرة من 
شخص خطأ فلا شك ان عليه دية كلوخد ويك وا كانت الدوات اناف 
دية نفسه, لحصول ال موجب وعدم السقطعإنإندملث وطابت الجراحات ول تؤّر 
(يوترخ) ولم يهلك النفس. 

والا.أي وان لم يندمل بل اثّرت وسرت في النفس واهلكتها-فليس عليه 
إلا دية نفس كاملة, لدخول الاطراف والجراحات في النفسء على ما تقرّر 

كأنه للاجاع والتص. 

ولو طاب بعض الجراحات وبق البعض وسرت في النفس حتّ اهلكتها 
لزمه دية المندمل والذي طاب من الجروحء ودية النفس لاهلاكها بالسراية, وذلك 
واضح. 

وهل للمجنى عليه مطالبة الجاني بدية الجراحات قبل الإندمال واحتمال 
السراية في النفس وصيرورة الديات الكثيرة اللازمة دية النفس الواحدة ولكن ان 
ظهر الحال على خلاف ما أخذه منه والزيادة -بأن اخذ اضعاف الديات ومات 
بالجميع من غير اندهال شي ء يرة الجميع إلا دية واحدة. 


شيل كتاب الجنايات ج14 


ام يلزمه الصير حتى يتحقق عدم الإندمال؛ فيستقر أرش الديات وان 
كانت اضعاف دية نفس كاملة. 
أو عدمه, فيدخل الجميع في النفس فيلزم دية واحدة. 
أو يدخل البعض دون البعض فيدخل البعض في البعض» ويبق البعض 
على حاله فيؤخذ مقتضاه مع دية النفسء وان زادت على ديات كثيرة؟ 
الوجه عند ا مصنف عدم المطالبة, قال في الشرح :هذا مذهب المبسوط في 
فصل الشّجاج والجراح» معبّرا مقتضى المذهب وابن البرَاج» في المذهبء وهوظاهر 
الخلاف وظاهر امحقق نجم الدينء.بل يصالب بدية لا غين لأنّه لا يعلم بقاء 
استحقاق الباقي لجواز السراية ودنة اطق يدخل في دية النفس إتفاقً» فلا يتسلط 
على ماله بمجرد الظنّ, لأنَ يقين البراءة لالمعارضه ظنّ البقاء وومه. 
ويحتمل الجواز عمل الاسيتصحابب ال مالي واصالة عدم طريان المسقط . 
إلى قوله(١):‏ ونقل في الكتابين قولاً آخر بعدم جواز المطالبة بشيء اصلاً 
لعدم الاستقرار إلا بعد الإندمال. 
ولا يخ أنَ عبارة الصدف إلى هذا القول اقرب, فلا يكون(') قول 
المبسوط المتقتم. 
وأنَ هذا القول بعيد لأنّ استقرار الدية الواحدة ثابتة مستقرة من غير 
شك فالمنع عنها منع ا مستحق عن حقّه بغي وجه. 
وكأته لذلك: مله على قول المبسوطء بان يكون معناه منع مطالبته بالجميع» 
ويكون امع راجعا إلى امجموع من حيث الجموعء فيكون مطالبته الجميع ممنوعاً[7) 
)١(‏ أي قول الشارج. 
()) يعتي فلا يكون الاقرب قول المبسوط. 
(م) هكذا في جيح التسخء ولمل الصواب ممنوعة. 


ج11 في جناية الطرف لفل 
ويؤخر القصاص في شدة الحرّ(من الحرّخل) (من شدة 
الحبرّخل) والبرد الى اعتدال النهار, 
ولا قصاص بغير الحديد. 


لاالبعض» فيفهم منها جواز البعض» ويكون ذلك البعض هو الدية الواحدة بقرينة 
القول بها لابغيرها. 

وأنّ اصل براءة النمة يدن على ان لا يحكم بخلافه حت يغبت؛ وليس 
ممرّد وجود قطع الاعضاء مع احتمال دخلها في النفس يكون موجباً لوجوب الدية 
في الخال قبل اليأس من السراية والتداخل؛ فليس هنا منع المستحق عن حقّه 
يقيناً بالظنّ او الوهمء فلا يتم وجه الايختمال» وكأته لذلك قالوا به. 

ويؤيّده أنه لوهلك النفس بالشرليةٍبعكمأحبذ ديات الاعضاء كلها يتبيّن 
فساد الأخذ ويحتاج إلى التراكء وقد يتعذّزه فيؤول: إل الضرر. 

على أن القائل به من القدمآ مَل كأته نفلك مانقله في الشرح. 

نعم به قال الشيخ عل والعجب منه ذلك , لعدم خروجه عن المشهو, وان 
كان له وجهء فتأمل. 

قوله: «ويؤْخَر القصاص الخ», قد مرّما ينهم منه تأخير القصاص من 
وقتِ الحرٌ والبرد من اول التهار إلى وقت اعتدائه مثل وسطه في البرد وال الصباح 
في الحرّمن تأخير الحدود إلى ذلك الوقت. 

وأنَّ الظاهر على سبيل الاستحباب لا الوجوبء وأنّ ذلك في الاطراف لا 
التفسء فإنَ الدكتة التحرّز عن السراية وحصول الضرر للجاني. ولا معنى لذلك في 
قصاص النفس. 7 

قوله: «ولا قصاص بغير الحديد». لعل وجهه الاجماع والخبر(1), ولا 


1730813 وفيه الاقود ال بالسيق ». 


(1) سان ابنماجة:ج اص # ماح 


يذينا كتاب الجنايات ج11 


فوق في ذلك بين وقوع اصل الجناية بالحديد أو بغيره. 

ا مشهور عدم جوا الاقتصاص إلا بفسرب العنق بالسيفء لأنَّ اجوز هو 
القصاص بازهاق الروح وهو حاصل به والزيادة تعذيب ما ورد به الشرعء بل 
قالوا: لابد ان لا تكون الآلة كالّة ومسمومة, بل حادّة, وان كان آلة الجاني كالّة 
ومسمومة او قت با حرق والغرق أو برضخ رأسه با حجر ونحوه. 

ولع في رواية موسى بن بكرء عن عبد صالح (العبد الصالح-ثل) 
عليه السّلام اشارة إليه, في رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع العصا حي مات 
قال: يدفع إلى أولياء المقعول, وليكن لايترك يتلدذ به ولكن يجازعليه 
بالسيف(1). 

وحسنة الحلبي وميد بن السفضيلء لمن أبي الصباح الكناني جميعء عن أبي 
عبدالله عليه الّلامء قالاً متألما بن رجل ضرنب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه حقى 
مات أيدفع إلى وليّ القتول فيقتله؟ قال: نعمء و(لكن ثل) لايترك يعبث بهء 
ولكن ييز عليه بالسيف(2). 

وني امثاله دلالة على عدم اشتراط حضور الحاكم والشهود في القصاص» 
ولا يبعد استحباب ذلك . 

وقال في شرح الشرائع: يستحت للامام ان يحضر عند الاستيفاء شاهدين 
فطنين احتياطاً ولإقامة الشهادة ان حصلت مجاحدة وفيه اشارة إلى أن المستوفي هو 
الامام عليه الشلام فع عدمه يكون الخاكم, وقد صرح في القواعد باشتراط الحاكمء 
وادعى في مجمع البيان كون ذلك مذهب الاصحاب ونقل (شرح الشرائع .خ) عن 


() الوسائل الباب 7+ من أبواب القصاص في النفس الرولية؟ج؟١‏ ص 47-56 
(؟) الوسائل الباب 1+ من ابواب القصاص في النفس الرواية١‏ ج١1‏ ص18. 


ج14 ف جنابة الطرف 0 يايلا 
ولوقلع العين قلعت بحديدة معوجة. 
ولوقطع بعض الانف نسبنا إلى الاصل واخحذ من الجافي 


ابن الجنيد جواز قتل الجاني بمثل ما قتل امجن عليه لقوله تعالى: «فن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»(1) والعقل أيضاً يساعده. 

وما روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله من حرّق حرقناه ومن غرّق 
غرقناء(؟). 


١ وروي‎ 


نَ يهودياً رضخ رأس جارية بالحجارة فأمر النبيّ صلَى الله عليه 
وآله برضخ رأسه با حجارة(0). 

ولا يضر عدم صحة السند بل عدم سنلتهاروثبوتها من العامة. 

ولأن التشفّي أيضاً مقصود في شاع 'القضآح/ني الجملة» وذلك إنا يحصل 
بالمثل لا اقل. 

واستثنى على تقدير جواز ذل كم كا فتن" الآية الشريفة, اذا قتل 
الجاني شخصاً بمجرم (بمحرّم .خ) الاصل مثل اللواط والرْنا بعنف .حت قتل أو وجر 
الإو ع 

استشنى القتل بالسّحر أيضأء ويحتمل القعل بالكال(؛) ايضاً اذا قتل 

بالكال» ين الشرائع أيضأء فتأقل . 

قوله: «ولوقلع العين 6 . الفرض بان الطريق الجائز للقصاص في 
قلع العين, وهو يحصل بحديدة تكون معوجة الطرف وحادّةء وهو ظاهر. 

قوله: «ولوقطع بعض الأنف الخ». اذا قطع الجاني بعض أنف المجنى 


يدمن كل السيف ولع أ قل 


زيل كتاب الجنايات ج14 
بتلك النسبة لا بقدر المساحة. 
وكلّ عضو فع عدمه الدية كان يقطع اصبعين وله واحدة. 
ولوطلب القصاص قبل الاتدمال فله. 


عليه اقتصّ له من أنف الجاني مقدار نسبة المقطوع من أنف امجن عليه» إليهء فا 
كان نصفه مثلاً فيؤخذ نصف أنف الجاني, وان كان ثلثه فيقطم ثلثه وهكذا. 

ولا يقر ذلك القدار المقطوع بالمسافة, فيقطع له ذلك المقدان فاذا كان 
مساحة المقطوع من أنف إمنى عليه مساوياً تمام أنف الجاني وكان نصف انف 
المجنى عليهء لايقطع تمام انف الجاني بل نصفه, اذ لوفعل ذلك يلزم ان يصير 
الجاني بغير أنف مع كون امجنى علا انْمٍ الأنف, وفيه شائبة الظلم. 

وفيه تأمل» لأنه قد لقم البقليل للكثير وبالعكسء وفيه عدم استيفاء 
تمام الحق والزيادة» وهذ! ما حكم في شجاج الرأس هكذا حيث قال: ولوكان 
رأس الشَاج اصغر استوعبتاء وَأَحَذأرض الرَئْد بنسبة امختلف إلى اصل الجرح الخ. 

ولعله فرّق بين قطع العضو التامَّ بحيث ينعدم بالكليّة وبين الشجاج في 
العضى فتأمل. 

قوله: «وكلّ عضو الخ», لوفعل موجب القصاص في عضو وليس له 
ذلك العضوي ولاما يقوم مقامه حتّى يقاد ويقتصّ منهء ينتقل الحق إلى الدية 
فيلزمه دية ذلك العضوء مشل ان يقطع اصبعاً وليس له اصيع أو اصبعين وليس له 
إلا اصبع واحدة وقد مر ذلك مفضلاً. 

قوله: «ول و طلب القصاص الخ». لوطلب المجنى عليه القصاص في 
طرفه الذي استحق بقطعه القصاص من قاطعه قبل إندماله وسرايته في النفس» فله 
ذلك ويجاب فيقتص. 

ويحتمل المنعء كا صرّح في منع الدية مع قطع الاعضاء المتعددة خطأ 


جك في جناية الطرف 2 


ويقتصٌ من الجناعة للواحد فلو قطع يده اثنان قطع يدهما ورة 
الفاضل وله قطع احدهما فيرد (ويرد_خ ل) الآخر عليه قدر جنايته. 


فتأمل في الفرق. 

فان سرى بعد ذلك ,:فان سرى في الجاني ايضاً حيّى مانا احتمل التعارض 
والتساقط وسقوط نفس الجاني» فإنَ سراية القصاص غير مضمونة كسراية الحدودء 
ولأنه حق بخلاف جرح الجاني امجنى عليه, فإنّه ظلم فنفسه مضمونة بعد ان كان 
جرحه مضموناًء فيكون مثل ان سرى الجرح الال ولم يسر الشاني الذي هو 
القصاص. 

فيحتمل ان يكون لوليه تمام الدية من غير نقص شيء فان قطع الجاني 
كان قصاصاء فلا يلزم ظلم عليه 

ويحتمل ان يكون له ذلك بعد زة كي اليد فإنّه بعد السراية مع دخول 
الطرف في النفس علم أن قطع اليَسكآسَاوِْمَ تله وقضاصاًء اذعلم عدم 
الاستحقاق» ولمًا لم يكن ظلماً وخطأء ثبت في ماله. 

ومنه يظهر جواز المع عن القصاص في العضوقبلى الإندمال واليأس من 
السراية. 

وقد مر دلييل الطرفين في المع عن أخذ الدية قبل الإندمال اذا قطع عدتة 
اعضاء خطأء فتذ كر وتأقل . 

قوله: «ويقتصٌ من الجماعة الخ». كيا يجوز ان يقتصٌ لواحد من 
الجماعة المشاركين في قتل النفس بان يقعل اكثر من نفس واحدة» كذا يجوز قطع 
عضو جاعة لعضو واحد اشتركوا فيه فلوقطع يد واحد اثنان, له قطع يدهما بعد رة 
الفاضل عن جنايته! إليهما فيرة إلى كلّ واحد نصف دية اليد فيقطع (ثم يقطع “3 
يدهماء وله قطع يد احدهما ويرة الآخر أرش جدايته وهونصف دية يد الحنى 
عليه. 


لهل كتاب الجنايات ج11 

وتحصل الشركة بالاشتراك في الفعل ولوقطع كل جزء أو 
وضعا اليد متوسطة (مبسوطة -خ ل) بين التيهها واعتمدا فلا شركة» وعلى 
كل واحد قصاص جناية لاقطع يده. 


ويقسّم قيمة العبد على اعضائه كاحرٌ فا فيه واحد فيه القيمة, 
وني الاثنين القيمة» وني كلّ واحد النصف وهكذا فالحرٌ اصل للعبد في 
ا مقدّر وبالعكس في غيره. 


». أي ويحصل الشركة في قطع العضوبان 
يشتركا في القطع بان يفعلا معا قطعأ واحدأء مثل ان يضعا الآلة الواحدة في ايديهما 
ويقطعات بما(1). 

ولا يحصل بان يقطع كن واحلد هما جزء من يدهء مثل ان قطع احدهما 
النصف والآخر النصف الإتج ريحي انفصل. 

وكذا لم يحصل بأن أخذ وآحد آل ووضع في موضع واحد من يده والآخر 
كذلك في مقابله فقطعا من الطرفين» فلا شركة هنا بل يؤْخذ كل واحد بينايته 
وجريرته وهوقطع بعض يده لاقطع يده بالمرة. 

قوله: «ويقسم قيمة العبد الخ». أي يجعل قيمة العبد بمنزلة دية الحرٌ 
فتعيّن قيمة اعضائه بنسبتها. 

فكل ما هومقدرفي الحر بالنسبة إلى الدية هومقترفيه بالنسبة إلى القيمة» 
بأن يكون كل ما هوفرد من اعضاء الانسان في المملوك ففيه تمام قيمته مثل 
الذكر والأنفء كا أن في الحرّتمام ديته. 


وكلَ ما فيه اثنان فدية كلّ واحدة نصف قيمته, كما أنَّ فيه نصف ديته» 


(1) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب (ها) كبا لايق . 


الطرف فين 

. ولوجنى الحرّمافيه الككال تخيّر امول (الولسغل» بين دفعه 
واخذ قيمته وبين ابقائه بغير شيء ولوقطع يده ثم آخر رجله فعلى كل 
واحد التصف والعيد للمول. 


ج14 ف 


مثل اليدين والرّجِلينِ 

وكلّ ما ئيس فيه مقتر شرعاً بل يكون فيه الأرش مثل الجراحات فيقوم 
سليماً وتازة مجروحاًء فأرش الجرح هو التفاوت مابينهها. 

وكذا يفرض ال حرّ مملوكاً ويقوّم مرتين والتفاوت مابينهها هو الأرش 
وا حكومة. 

فالحرٌ اصل للمملوك فيا له مقدر يعنن:يعلم بالقياس عليه وبالنسبة إليهه 
والمملوك اصل له فيا ليس له مقدر كذلك 

ولابد ان لا يتجاوز قيمة المملولة-خَيَعرالليرّة فان تعذى يرجع إليها. 

قوله: «ولو جى الحرّ الخ6/“لذا جح على دلوك جداية أرشها تمام 
قيمته مثل ان قطع أنفه اوقطع يديهء فالذي يلزم الجاني تمام قيمته على ما تقرس 
فولاه عميّر بين أخذ قيمة الدية عليه بالجناية ودفع المملوك اليهء وبين ان لا يؤخذ 
(يأخذ_ظ) شيئاً ولا يدفم المملوك » بل يبقيه على حاله لثلا يلزم الجمع بين العوض 
والعوض, فإنَ المملوك ليس لصاحبه منه إلا نفسه أو قيمته» فالجمع لايمكن. 

نعم قد يبق المملوك له ويجتمع عدده القيمة ونفسه اذا جنى عليه 
اشخاصء مثل ان قطع شخص يده والآخريده الأخرى أو رجله, فيأخذ من كن 
واحد نصف القيمة مع بقاء المملوك عنده. 

ولابد ان لا يتجاوز بقيمته عن دية الحرّه لما مرّ. 

هذا حق, ولا اشكال ف 

ولكن في الال اشكالء فإنَ ما تقرر لأعضاء العبد من الشارع ولاه معه 
كاخر 


المملوك 


2 كتاب الجنابات 1 


وان ذلك بمنزلة فاثه وكسبه, ولأنّه قد يحصل الضررعلى المولى لأَنّ 
المملوك قد يكون ذ! كسب وصنعة وله ثماء كثير. 

فاذا قطع أنقه فان اعطاه يلزمه الضرر العظيم بأن يفوته كسبه, اذ قد 
يحصل أشياء كشيرة وان لم يعط يلزم ان يذهب عنه قيمة أنف عبده الذي مساو 
لقيمته, وقد يحصل للجاني نفع كثير بأن يعطى قيمة (مشل -خ) هذا المملوك » 
ويحصل له هذا المملوك في زمان قليل اضعاف قيمته وان لم يأخذ يلزم ان يكون 
الجداية هدرأء فيحصل له الجرأة على الجناية على مثل هذه المماليك بأمثال هذه 
الجناية» وهوبعيد عن حككة الشارع , 

أوأن تأعموم ادلة قصاطن: سجني والديات يدل على اخذها بدون الدفع . 

ولكن الحكم هكذا مشهورم بل لالملم الخلاف. 

وسنده رواية أ رحن أي جصف رعليه الكّلامء قا قضى امير المؤمنين 
عليه السّلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته, أنه يؤدى إلى مولاه قيمة 
العبد ويأخذ العينز). 

وسندها ضعيف (1) بابن الفضال, عن يونس بن يعقوب» وبعدم صراحة 
توثيق ابراهم بن هاشم, واشتراك أبي مرمء لعله الانصاري مع عدم عموبها في 
المماليك . 1 

ويحتمل ان يكون في قضايا مخصوصة؛ وان كانت ظاهرة في العموم» ولعلٌ 
الشهرة جبرت ضعفها. 

واستثنى منه المملوك المخصوبء فإنّه يأخذ امالك قيمته مع العين, لأخذه 


(1) الوسائل الباب 8 من ابواب ديات الشجاج والجراح الرواية؟ ج14 صانة؟. 
(1) سددها كا في التهذيب هكذا: على عن اببه» عن ابن فضالء عن يونس بن يعقوبء عن أبي 
هرم 


ج14 تنمّة في العفو لغيل 


تنمة في العفو 
ويصح من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لا قبل 
الاستحقاق» ومن وليّه مع الغبطة. إِما بعوض أو مجاناً- ومن الوارث. 


على أشقّ الاحوال» هكذا قيل» الله يعلم. 

قوله: «ويصح من المستحق الخ». أي يصح للمجنى عليه ا مستحق 
القصاص او الدية, العفوعنهها فيسقطان فلا يبق له المطالبة ولا لوارثه بعده. بعد ان 
ثبت موجب الجناية, سواء كان ثابتا عند الحاكم ام لا. 

ولا يحتاج إلى الشهود ولا إلى احاكم لعموم حسن العفو والترغيب 
والتحريص عليه في الكتاب والسنةز) والاجماع 

ولا يصح قبل ثبوت الاستحقاق فيه عف وعطًا لم يستحق ولا يجب» وعفو 
عمال يكن, فلا معنى لاسقاطه شيئأ وَلاضِي4()): 

ويصخ العفومن ولي الستحق أيضاً مع المصلحة له في ذلك إِمَا بعوض أو 


مجاناً. 

وهي في العوض ظاهرة وني غيره حل التأقل . 

فيمكن ان يفرض حصول نفع له بسبب ذلك مثل ان يكون صاحب 
القصاص ذاجاه ويحصل له بسبب العفوعنه منزلة عنده بحيث يراعيه الحكام ولاه 
يأخذون من ماله شيئاً ويتويجهون إليه بالتربية. 

وأنّه لواقتض يضرّهِ في نفسه أوماله او والده وأمّه وسائر اقربائه ونحو 


ا قرب المتقوى»: البقرة:/50/ وقول تعالى: « والعافين معن 
ائناس» آل عسمران:14 وغيرهما من الآيات وأنا الستة فراجع الوسائل الباب1١!‏ من ابواب احكام العشرة. 
جا صعاء. 

() الوا في قوله قدس ره حالية أي لا معى لاسقاطه شيا ويكون شي *. 


1 كتاب الجنايات ج11 


فان استحق الطرف والنفس فعفا عن اخدهما لم يسقط 


ولوعفا مقطوع الاصبع قبل الاندمال عن الجناية صم ولا دية 
فلو (ولو-خل) سرت إلى الكاق فله دية الكق وسقطت جناية الاصبع 
ولوسرت الى النفس فلوليه القصاص فيها بعد ر دية الاصبع . 


ذلكء مع أنه لانفع له في القصاص اصلاً. 

ومع العفوعن شيء يسقط ذلك الشيء لاغير. 

فاذا استحق في شخص واحد قصاص طرف ونفس بأن قطع يده مثلاً 
وقتل مورئه أوقطع يده ثم قتله جد إدواله فعفى عن القصاص في اليد لم يسقط 
القصاص في النفس وبالعكبن ألالْسْتمتَهُ) في شخصين فعنى عن احدهما لم يسقط 
الآخرعن الآخرء وهذا أظهن. 

قوله: «ولوعى مقطوع الاصبع الخ». اذا عنى انجنى عليه بقطم اصبعه 
قبل الإندمال عن الجناية مثل إن يقول: عفوت عن هذه الجناية أو عن موجبها 
واندمل, صخ هذا العفو وسقط القصاص ولا دية أيضاًء اذ الموجب هو القصاص 
وقد سقطء والدية انما تجب بالتراضي وليس» وهوظاهر. 

وكأنه اشارة إلى خلاف بعض أنه قال: عليه الدية, اذلا يص العفوقبل 
الإندمال لعدم الاستقرار لاحتمال السراية» وضعفه ظاهر. 

ولوسرت بعد العفو إلى عض وآخر مثل ان سرى قطع الاصبع بعد عفوه إلى 
كه فاندمل فسقط قصاص الاصبع وأرشه لا الكفٌ فله ارش الكف بعد اسقاط 
الاصبع أي دية كفه بغير اصبع لأنه عفا عنه وسقط فلا يعود, وله عوض الكق» 
لانه عفا عده والعفوعن الجناية لايستلزم العفوعن الكفّ. 
الاصبع واستحقاق عوضه لا عمًا يتريّب عليه؛ وليس له قصاص الكف ورد دية 


1 تنة في العفو لل 


الاصبع, لأنه يلزم قطع عضو بغير عضو(١)‏ والجبر بالدية, وليس هذا واقماً في حكم 
الشرع. 

ولوسرت إلى النفس فات بعد قطع الاصبع والعفوعنه فلوليه .وهو وارث 
الّم- القصاص في النفسء لما مر أنه ْنَا عفا عن الظرف ا مستحق عوضهء وأنّ 
العفوعنه لايستلزم العفوعن غيره النفس وغيرها. 

ولكن يرد الوارث عليه دية ما عفا عنه مثل الاصبع هنا ثم يقتلهى لأنّ 
هذه الجناية قد عفا عن بعضها فقتل النفس بها يستلزم استيفاء الكلّء فلابت ان 
يعطي عوض ما عفا عنه, فإنّه منزلة الأخذ في 

وفيه تأّلء اذ القصاص في البغثن لا يكم القصاص عرا عفاء لأنّه نا 

كان عن قطع الاصبع وعوضه وليس قذل-النفسنأشيذاً منهماء وقد سلم انَّ له ققل 
النفس (أيضا-خ) لأنه قد عفا ع بقل ؟يليعايةيبفانَ اليبحث على ذلك التقدير. 
وهذا مثل ان قطع اصنبعه منه (فيه-خ) ثم سرت فقتله, فان كان هنا يثبت 
اله عوض اصبعه فهاهنا كذلكءفتامل. 

ويحتمل عدم القصاص في النفس أيضأء لأنّه قدعفا عن هله الجناية 
فصار ماثبت بها ساقطأ وباتي أثره أيضاً معفوٌ تبعأء لأنه غير مضمون حينئق» لأنّ 
المتبادر من العفوعن الجناية العفوعنها وعن جيع وازمهاء وهذا يجري في الكف. 
أيضاً في السابق. 

نعم لوقيل أنه لوعلم أن المراد العفوعن الواقع ققط و(أوبخ) أن النفو 
عن الشّراية لم يصحء اتج ذلك » ولا ففيه تأقل . 

وهذا ان اقتصر على قوله: عفوت عن الجناية أوعن موجيها. 


)١(‏ لانه قد عذا عنه -منه رحه الله هكذا في هامش بعض النسخ امخطوطة. 


14 كتاب الجنايات ج11 


ولو اضاف إليه قوله: وعن سرايتهاء قبال الشيخ :أنه صحّ العفو وصار ممنزلة 
الوصية بالعفوعن قصاص نفسه وديته» فهو تَصرَفٌ في مرض تعقبه ا موتء ونا 
يعتبر من الشلث: فليا سقط الشلث سقط القصاص ويلزم ثلثا الدية ويحتمل بقاء 
القصاص فيدفع الوارث ثلث الدية فيقتل» ان لم يكن له مال اصلاًء وإلا فيسقط 
مقدار الثلث. 

وهذا عند المصنف غير مقبول» وهذا قال: ولوقيل: لايصحٌ لأنّه إبراء عما 
م يجب كان وجهاً. 

قال في الشرح: هذا قوله في إيؤلاف محتجّاً بقوله تعالى: «قمن تصتق به 
فهو كمّارة له( وهوع ام( أن مق )لإلعموم» وللاصل » وعدم الوجوب ممنوع 
لحصول (بحصول -خ) سببه نعم-انةم يبتتقرم لكن عدم الاستقرار لاينافي الوجوب 
العدم مثاقا: الأَحَضنََ عب بالاعنمم ولاه ليس بأقلٌ من إبراء المتطيّب 
وا متبيطر, وهو جائز فهما أجود, وفي المبسوط(م): لا يصح من السراية» لأنّه حادث 
في الاستقبال» وهوغيرممكن في الحال إلى قوله: ولأنه إِمَا وصيّة ولفظها غير 
موجود فلا يصار إليها لعدم الأولوية عند انتفاء دلالة اللفظ معانيه أوغيرهاء وهو 
اسقاط ما لم يجب, وانختاره في اتختلف وظاهر المبسوط أنه لو كان بلفظ الوصية صصح 
من الثلث؛ قال: لأنَّ الوصيّة للقاتل صحيحة. 

واعلم أنه لا يسعد العفوعن السراية بالتبع وبعد وجود ما يبه لعموم ادلة 
العفوء وكثرة الترغيب والتحريص في الكتاب والسنة (4) وليس ذلك ابراء عما ل 


() للائية: 6ك 
() راجع الخلاف مسألة + من كتاب الجنايات ج7 ص4 ١١‏ طبعة شركة دارا معارف الاسلامية. 
(م) راجع البسوط كتاب الجراح فصل في عفوانجنى عليه موت ج/ ص ٠١9‏ من طبع المكتبة الجعفرية. 
(4) اننا الكتتاب فهومثل قوله تعالى: #والعافين عن الناس» آل عمران: 164 وأا السنة فراجع 


تنمّة في العفو 11 
٠‏ ولوقال: عفوت عنها وعن سرايتباء قال الشيخ: صح من 
الثلث لانّه كالوصية ولوقيل: لا يصح لأنه ابراء ممالم يجب 
(لايجب_خل) كان وجهاً. 
ولو أبرأ العبد الجاني ما يتعلق برقبته لم يصحٌ وان ابرأ سيّده 
صحء ولوقال: عفوت عن أرش الجنأية ص. 


يجب بالكليّة» حتى يكون ابراء و(أو-خ) عفرا عن معدوم» فإنَ ما يؤر مع بعض 
أثره موجود. 

مع أنه لا مانع في العقل والشرع عن سقوط حق حت بقوله: عفوت عن اثر 
هنه الجناية وان لم يوجد ويكون مؤاخذاً بقولةء“ؤيعمل معه مقتضاء, فإنَ عموم ادلة 
الايفاء بالشرط -وذم القول بخير عم ل|ء مك ْلِمتعُؤْلون مالا تَفعلوؤن))(1)-يشمله» 
ولورود العفو والسقوط في المتطبب والتبيطرتخصوصها في الرواية(م) قبل الشروع 
فيهماء وهنا أجودء لوجود بعض الاثْرم 

وأنَ هذا بعيد عن كونه وصية فإِنّها تصرّف في ا مال, وهنا اسقاط قصاص 
ان وجد تمام سببه (و-خ) حين احتماله. 

وأنه يفهم من المبسوط أنه اذا صرّح بلفظ الوصيّة صحت الوصية» مع أنّ 
اول القرح يدل على أن كونه يصية صحيحة من الثلث قول الخلاف فيحتمل ان 
يكون مراده أنه قائل بأنّ العفوعن الجناية وصيّة صحيحة عن الثلث في الخلاف» 
ويفهم من ال مبسوط أنه يصير وصيّة صحيحة لو تلفّظ بها صريحاء فتأقل. 

قوله: «ولوابرأ العبد الخ». اذا جنى مملوك جداية تعلقت برقبته» مثل 


الوسائل الباب 1١7‏ من ابواب احكام العشرة. 
() الصف: 5 
(؟) الوسائل الباب 4؟ من ابواب موجبات الضمان الرواية ١‏ ج19 ص4 15 


144 كتاب الجنايات ج14 


ان قعل نفساً عمداً أو حظ أ وابرأه من يستحق دمه لم يصح هذا الابراء عند 
ا مصنفء بل على المشهور, لأنّ الابراء تخليص الذمّة الشغولة بحقعنه ولا حق في 
ذمته لأنّه ملك الغير, فالحق تعلق ممال الغير. 

ولو أبرأ ميّده صحّ عدده الابراء؛ لأ أرش الجناية تعلق بماله وان تعلق 
برقبة العبد, لأنّه ملكه. 

قال في الشرائع: وفيه اشكال, لأنَ الابراء اسقاط 1ا في الذمّة. 

ولا يخ أن هذا يفيد عدم الصحة, وأنه لوقيل بالقبول في الابراء ينبغي 
هنا أيضاً كذلك . 1 

ومكن ان يقال بعدمه'هساء فإتمرراجع إلى السبد وان الاشكال أشد لو 
كان الموجب قصاصاًء ون الصجحة في العبدا أيفاً معتملة, فتأقل. 


ويمكن ان يقال بالمتجبة فيهز لأ مقصوم المبرء عن الابرا 
الجداية وما يستحقه بسببهاء واسقاط ماله في مال السيد وان كان حقّه متعلقأ بعين» 
بمعنى ان لايبق له 'حق في ماله المعين. 

وكذا مقصوده من أبراء العبد اسقاط ماله في رقبته ما لايخرجه عن ملك 
سيّده ويدخله في ملكه أو يقتله, فالظاهر ان يكون ذلك صحيحاً لوصرّح به أو يعبر 
عنه بالابراء وقصد ذلك لعموم ادلة العفو والترغيب والتحريص عليه في الكتاب 
عنه بالتصتق مثل قوله تعال ى : «فُمن تصدّق به فهوكفارة له» (1). 


مع أن التصدّق بحسب الظاهر إِنّها يكون في الاموال والاعيان» وقد عبّر 
عن الابراء أيضاً بالتصدق في قوله تعالى: «وَمَن تصتق فهو خَيرٌ له06)) فهو مشعر 


ج11 تقة في العفو 1 
ولو أبرأ القاتل خطاً لم يصحٌ ولو ابرأ العاقلة او قال:.عفوت عن 

أرش الجناية صح. 
ااام لم20 
بعدم تحيين العفو والابراء وغيره. 

وأنَّ اللقصود العفو والتتجاوز وعدم المؤاخذة والقصاصء وعدم الاتيان 
مقتضى ما فعل» فتأقل , 

والظاهر أنّ الاشكال في صحة العفو وسقوط مايستحقه بقوله: عفوت عن 
أرش الجناية» بل مع اضافته إلى العبد والسسّد أيضأء فإنه صريح في التجاوز وان لا 
يكون له هذا الحق والعوض الذي صار له بسبب هذه الجناية فإن الظاهر ان يكون 
له هذا الاسقاطء لأنّه لهء فله ان يفعل ويأخزٍ الحق, وان لا يفعل» فيانه غير لازم 
عليه. 

مع أن الترغيب والتحريص والوعه الجر المظم للعفوني الكتاب والسنة 
كثيرل) والعقل أيضاً يحتنه ويقبّح آنا ل#يكون ل ٍذلك_ويكون جبوراً عليه وحينئقٍ 
لا يبعد الصحة بِأيّ عبارة كانت اذا قصد هذا المعنى, فان الفرض (الغرض-خ) 
وقوع ذلك المعنى وصدور معنى العفو عنه وعدم الاتيان مقتضاه وهوعدم الؤاخذة 
بفعل الجاني ومقابلته بفعله بأن يتجاوز عنه ويجعله كالعدم» كما يفهم من الكتاب 
والسنة وظاهر لفظة العفو لا أنه يكون في ضمن عبارة كالعفو او التصدّق او الإبراء 
عمّن في ذنته» وهوظاهر بحسب فهميء الله يعلم . 

وما مرّعلم وجه عدم صحة العفوعن القاتل خطأز:) وصحته عن 
العاقلة, والصحة لوقال: عفوت عن أرش الجناية,واحتمال الصحة في الاول أيضاً. 


ك4 أنَا الكتاب فقوله تعالى: «وان معنوا اقرب للتقوى»» البقرة:/757» وأما السنة فراجع الوساثل. 
الباب7١1‏ من ابواب احسكام العشرة ج ص ها عن أب عبدالله عليه اكلام قال: قال رسول الله صلّى 
الله عليه وآله: عليكم بالعفوفات العفو لايزيد اعبد الا عزا فتعافو يكم الله وتيرها من الروايات. 
القائل عبث, كذا في هامش بعض النسخ الخطوط. 


ذل كتاب الجنايات ج11 
ولوابرأ العاقلة في العمد أو شبيهه (شبهه-خ ل) لم يبرأ القاتل. 
ولو ابرأ القساتل أو قال: عفوت عن الجداية سقط حقّه وحكم 
الخطأ الثابت بالاقرار حكم شبيهه. 
ولوعفا بعد قطع يد من يستحق قتله قصاصاً فاندمدت ص 
العمو وان سرت ظهر.بطلان العفو وكذا لوعفا بعد الرّي قبل الاصابة, 


وكذا علم عدم صحة الابراء عن العاقلة في العمد وشبيهه لو أبرأه وم يبرأ 
القاتل» ولو أبرأ القاتل أوعفا صحء وكذا لوعفا عن أرش الجناية» والكلّ واضح. 

وكذا علم أن حكم الخطأ الثابت باقرار الجاني في حكم العمد وشبيهه في 
أله اذا ابرأ العاقلة لم يصح. 

واذا أبرأ القاتل يصبخ»الأقه بإقكاره لم يغبت على العاقلة شيء» بل إِنَا 
يثبت الدية في ذمّته» كيا سيجي ةفع والعاقلة» عبث وابراء مبرء وابراء العاقلة 
إبراء مشفول الذمّة فيصخ) وَكهذ| يأ وَاطَتَح"الخقد لله. 


قوله: «ولوعفا بعد قطع يد الخ». يعني اذا جنى شخص على شخصٍ 
بقطع اعضائه, وقتل نفسه بحيث استحق القصاص في الطرف والنفس فاقتصٌ 
بقطع يده ثم عفا عنه القصاص في النفسء فان إندمل جرح اليد وما سرى في 
النفس, صحّ العفو, وتربّب عليه الأ ثر وهو بقاء النفس وسقوط القتل عنه وليس له 
القود والقصاص . 

وان سرت الجراحة التي كانت قصاص يده في النفس» حتى مات العفو 
عنهء ظهر بطلان العفو وعدم ترتّب فائدة عليه» ولم يلزم العافي شيء لأنّه عفا فقتل 
بسرايته» فكأته قثله قبل عفوه, لأنَ العقووقع بعد احداث سبب قتلهء فكأته قتله ثم 
عفا والعفوعبث وهوظاهر. 
. وكذا لا أثر للعفوولا ضسمان على العافي لورمى سهماً أوريحاً أوسيفاً إلى 


جانب القاتل الذي استحق في الرامي عليه القصاص» للقصاص» ثم عفا عنه قبل 
أن تصيبه الآلة وقتله ثم اصابت وقتل فِإنّ هذا أيضاً منزلة العفو بعد القتل فلا اث 
لا أنه يلزم لقص العوض حيث عفا ثم قتل: والفرض (الغرض-خ) دفع ذلك 
الوهم. 


ويحتمل أن يكون را على بعض العامة الله يعلم . 


المقصد الثالث 
في الدعوى 
وفيه بحنان: 3 ! 
الأوّل 
يشترط في دوق القتل. أمور خئة: 
الأل: التكليف في المتعى حالة التعوى لا الجناية» فلا تسمع 

دعوى الصبي والمجنون بل يدعى لما وليّهما وتسمع الدعوى وان كان 
حال الجناية خملا. 


قوله: «الاول الخ». الشرط الال من شروط الخنمس لدعوى القنتل 
كون المتعي بالغاً عاقلاً حالة الدعوى, وان لم يكن كذلك حال وقوع الجناية» فلا 


1 في شرائط الدعوى ذل 


الثاني: استحقاقه حالة الدعوق: فلا تسمع دعوى الأجنبي وتسمع 
دعوي المستحق وان كان اجنبيّاً وقت الجعاية ولا تسمع دعوى 
استحقاق القصاص من الزوج والزوجة وتسمع دعواهما للعمد وتشبت 
لما الدية. 

الثالث: تعلق الدعوى بشخص (دعوى شخص -خ ل) معيّن أو 
اشخاص 


وكذا وجه الشرط الثانيء وهواستحقاق المدعى أو المولي عليه حال 
الدعرى, فلا يسمع دعوى الأجنبيّ حال الدعوى وان كان غير أجدبيَ حين 
الجناية» مثل ان كان للمجنى عليه حال الذاي مخ وحصل له بعد الجناية ولدء فلا 
يسمع دعوى الأخ فته اجدبيّ حينشء ويُسميع] دنموى الولد» وان لم يكن حال 
الجناية موجوداً . 

ويصحٌ أيضاً دعوى اللمستحق وان كان موجودا حال الجناية وكان أجبيا 
غير وارث مستحق, مثل ان يكون للمجنى عليه حال الجناي 
فإن القصاص للولد, ومات الولد قبل الاستيفاء فصار الأخ وارئاً ومستحقّاً فصع 
دعواهء وهوظاهر. 

ولا يصمح دعوى القصاص من زوج انجنى عليها ولا من زوجة الحنى عليه» 
لعدم ثبوت القصاص خراء فلا حق لما لأنهها أجتبيّان ب 
العمد» فَإِنه اذا ثبت ثبت فا الدية» وهذا واضح ان لم يكن فيا القصاص ويكون 
لما الدية حال العمد, وقد مرّ فتذكر. 

قوله: «الثالث الخ». ثالث شروط الدعوى تعلق الدعوى بشخص معين 
أو اشخاص معيئين لمكن له استيفاء الحق» فلوقال: قتله واحد من الناس لا 


تسمع. 
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فلوقال: قتله احد هؤلاء العشرة ولا اعرف عينه احلفوا. 
وكذا في دعوى الغصب والسرقة اما في المعاملات فاشكال» 
ينشأ من تققصيره بالنسيان» والاقرب السما 


أما لوقال: قتله احد هذه العشرة ولا اعرفه بعينه, تسمع دعواه؛ قله 
أحلاف العشرة؛ وكذا ججيع من نحص رعددهم, فاذا أنكرواء له احلاف الكل 
فاذا نكل أحدهم أو اكثر يمكن اثبات الدعوى على الناكلين من غير رة الهين » فإنّه 
م يتع العلم بقتل الناكل» فلا بمكن: ايهين على أنه القاتل. 
نعم يمكن أحلافه على أن احد هؤلاء هو القاتل. 
وكذا لوثبت عليهم بالبيةٍ أن احدهم قتل إن امكن, فلا يسمع بمينهم 
اذ قد يحلف الكل وهلاخلاف متيضى البيّئة وتكذيب هاء ولوفرض هنا 
ناكل يمكن حلف غيره» فيلزم الداكل-الدية] 

ومكن ان يقال: للتااكل علي مين أنه ما يعلم أنه ماقتل قاتل . 

ويمكن ينسم اذ ليس واحد منهم مكدب فكلّ يدعي البراءة ويعلف 


فتأقل. 

وكذا يسمع دعوى الغصب لأحد من امنحصرين مثل العشرة ودعوى 
سرقته بغير اشكال, وحكمه حكم القتل على احد غير مبيّدين» لعموم ادلة صحة 
الدعوى على كلّ احد مع امكانه وعدم محذور وحرج فلا يسقط هاء ويكون 
التخلص بالهين» كما مرّء فتأل . 

وأمَا في المعاملات مثل البيع والشراء ففي سماعها اشكال ينشأ مما تقتم» 
سن أنه في في نفس ىلاجر بل لابدٌ ان يكون ببنه وبين شخص معين أو اشخاص 
ن نسيانه وهو حاصل بتقصيره بالتذكّر والكتابة وغوه. 

والظاهر أنّه ليس بتقصير مسقط (يسقطخ) لدعواه» وان فرض أَنّه 
تقصير اذ مجرّد تقصير شخص لم يسقط حقه, وكأه لذلك قرّب الصف سماع 


ج14 في شرائط الدعوى لذ 


دعواه في المعاملات فتأمّلء قال في الشرح: يريد أنه لوادعى أنه باع على واحد من 
العشرة سلعة أو اشترى منه أو اققرضه من غبر تعيين ففي سماع دعواه هذه كسماعها 
في دعوى القتل اشكال؛ ناش من أنها دعوى مبيمة الاصل (و-خ) فيها عدم 


السماع لامتناع الخكم بهاء واحلاف البرئ وسماعها في الحفيّ للضرورة» أما في 
المعاملات فهو مقضر بالنسيان فالجهل مستند إليه بخلاف القتل والسرقة والغصب 


ومن إمكانه(١)فيحصل‏ احاجة ولاضر رفي الاحلاف وفيعدم سماعهاضررمن التنازع 


بغير امقدور تكليف با محال: وبتقدي رإمككنان إلتجفظ عنه فالواقع عدمه فتوجد 
الضرورة التي هي المناط . 
ولقوله عليه الكّلام برفع عنامي ليطأ والنيبيان(؟)» والمراد المؤاخفة. 
ولإمكان حصول نسيان من خارج عن التقصير الذي هو المانع. 
ولأنّ ضياع الحق ضر وهومنني بالحديث(م) وجزم في التحرير بالسماع . 
واعلم أن فرض المعاملات في الصادرة عنه وأمّا الصادرة عن مورّثة أو 
وكيله فهي مسموعة قطعاأءقيل: ومبتى ال مسألة على سماع الدعوى المبهمة. 
ويمكن الفرق بِأنَ ا مبهم لا يعلم وقوع الفعل من المتعى عليه بخلاف هذا 
فَإِنّهِ يتحقّق وقوعه من واحد من المآعى عليهم. 
ولا يخنى أنه قد ممنع أنّ الاصل عدم سماع التعوى البهمة» وظاهر ادلة 
السماع يشملها وامتناع الحكم لايستلزم عدم السماعء كما في التي تسمع والضرورة 
(1) عطف عل قوله: من أنها دعوى مبيمة الخ. 
(؟) الوسائل باب يم حديث؟ من ابواب قواطع الصلاةج4 صن 1784 
(6) راجع عوالي اللآني ج١1‏ ص١1‏ وص 46 وج 1 ص 4لا وج ص 11١‏ 


ييل كتاب الجنايات اج 


لاترفع الامتناع» على أنها مشتركة وقد بمنع الامتناع أيض فإ قد يحكم بالخروج 
عن العهدة على الناكل ويحكم بالعدم على تقديره. 

وان اراد الحكم على شخص وثبوت الحكم عليه فقد منع كون ذلك سيباً 
لعدم'سماع الدعوى. 

ولا اشكال من جهة عدم امكان الردّء وقد يتعذر الرق» كما في مواضع مثل 
الدعوى المبيمة والقتل والخصب والشرقة وغيرها. 

وتقدير الاقربيّة -وعدم الكلام عليه يدل على ضعف وجه اشكال 
(الاشكال_خ) عدم الشباع فلا ينبغي منه ابقاء الاشكال برد البهين» وينبغي دفع 
وجه عدم السماع» فتأّل. 

وأن عدم السماع ليمل مستدد إن عدم النسيان غير مقدور وهو مكلف 
به حتى يندفع بأنه مقدور علوي جل للإبماع هغيره» كا مر 

وأنه كان الأولى ان يقول: التكليف بعدم النسيان الغيرالمقدورتكليفي با محال, 

وأنه على تقدير وجود النسيان وكان مكلفاً بالتحفظ الممكن لايصير سبباً 
للسماع» وبمجرّد الوقوع لا توجد الضرورة, وعلى تقديرها ليست هي المناط والعلة 
فيا تسمع» بل الاجماع وعدم هدر الم والجرأة على القتل بالمتقيّة, وأخخذ مال الناس 


سرقة وغصباً. 
ون الخبرلا يد على سماع التعوى, أن عدم السماع ليس موا 
مرقوعة. 1 


أن امكان حصول نسيان من غير تقصير لايدلَ على وقوعه وسماع دعواه في ' 
كل المعاملات() للنسيان على أي وجه كان. 


(1) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ انخطوطة (في الكل للمعاملات المسية). 


ج14 في شرائط الدعوى 1 
ولواقام بيئة سمعت وافادت اللوث لوخصٌ القاتل احدهما. 
ولوادعى على جاعة يتعذّر اجتماعهم كأهل البلد لم تسمع. 


ون ضياع الحق جيّد فهو دئيل؛ مع عموم سماع الدعاوي» فجزم التحرير 
لابأس به. 

وكأنه يعرف الاجماع في سماعها اذا كانت صادرة عن المورّث والوكيل 
وا موصي . 

وأنّه كان ينبغي تقديم (قيل) على قوله: «واعلم»() ون الفرق جيّدا:). 

قوله: «ولواقام بيّنة الخ». لوادعى على واحد من الجساعة ا حصورة 
مثل العشرة, واقام على ذلك بيّنة سمعت النجيوى وبيّنته ايضأًء وافادت الجينة 
اللوث لوعيّن احدهما بعد ذلك القائل ايض تك أي عيّن المتعى أو الشاهد 
القاتل من بينهم, بأن يقول بعد ذلك : كَدَعَرَفِت"هذا هو القاتل (©) افادت اللوث 
للحاكم اذا حصل له ١‏ سباكم الاوك :عليه ذاهر, على تقدير تعيين 
المتعى» وأمَا على تقديرتعيين الشاهد فشكل لأنّ حكه مفتقر إلى علم المآعي بما 
يدعيه ليتمكن من المين, والفرض عدم غلمه بتعيين المدعى عليه إلا ان يريد ان 
اللوث يحصل» فإن وجدت الشرائط بعده يتربّب عليه جميع احكامه إلا فلاء 
فتأتل. 

قوله: «ولوادّعى على جماعة الخ». وجه عدم سماع دعوى القتل على 
جماعة يت ذّر اجتماعهم على قتل شخص عادة كأهل بلد كبيره ظاهرء وهوقضاء 
العادة, والعقل يحكم بكذب الماعي في دعواه فكأنَ الحاكم عالم بأه كاذب 


)١(‏ يعني وينبغي تقديم قبل ومينى السألة الخ في كلام الشارح رحهالله على قوله: واعدم أن فرض 
المعاملات الخ. 
(؟) يعني ان الفرق في قول الشارح: ويمكن الفرق بان لبهم الخ. 


() جواب لقوله قتسمسره: لوادعى الخ. 
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ولو ادعى انه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت وقضى 
بالصلح. 
5 5 5000000 
الرابع: تحرير الدعوى في كونه عمداً أو خطأ أو شبيهاً به وانفراد 
القاتل واشتراكه, وفي سماع الدعوى المطلقة نظرء اقربه السماع 
ويستفصله الحاكم, وليس تلقيناً بل تحقيقاً للدعوى ولول يبي طرحت 
وم يحكم بالبيّنة عليها. 


فكيف يسمع دعواه, وان ادّعى الشهود. 

وكذا وجه عدم سماع دعواه على غائب في زمان قتل المقتول عن ذلك 
اللكان بحيث يحكم العقل بامتبذاح كوتةزمَكمٍ فيحكم الحاكم بكذبه. لامتناع القتل 
هنه بالفرض ٠‏ 

ولو رجع عن ذلك آذ يكن صبجت ديواه ويسمع منه اذ الكذب في مادّة 
لايستلزم الكذب دائماً. حتّى يلزم منه عدم سماع دعواه الممكنة وهوظاهر. 

قوله: «ولو اّعى أنه قتل الخ». اذا الآعى شخص أنه قتل مويه الذي 
يستحق هو الدم بمشاركة جع من جماعة لايعرف اعيانهم ولا عددهم» سمعت 
دعواه؛ سواء قاله عمداً أو خطأ أو شبيهه: فإن أثبته بالشهود أو الاقرارةأو بالنكول 
عن الهين أو به وبيمينه المردودة» قضى بينها بالصلح» فإنّه لاممكن القودء وهو 
ظاهرء للاشتباه, ولا الدية لعدم العلم بشريك القتل حيّى يعلم حضة كل واحد من 
الدّعى عليهم منهاء فتأقل. 1 


به-خ) أو خطأء وانفراد القائل 
أنه بين أن ا متعى عليه كان متفرداً أو معه غيره. 
دليله أن حكم الحاكم موقوف على تحرير الدعوى وتفصيلها فلاب من 
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ذلك حتّى يمكن الحكم. 
وفيه تأقل اذ يحتمل ان يسمع ثم يفضّله الحاكم للحكم لا ان ير بمجرد 


اجماله. 

وكأنه لذلك قال(): وف سماع الدعوى المطلقة نظرء أقربه السماعء 
ويستفصله الحاكم هل هو خطأ أوعمد أو شبييه: وكان متفرداً أومعه احد. 

وليس هذا من باب التلقين المنبي عنهء بل تحقيق للدعوىء اذ قد يكون 
جاهلاً.مع كون الدعوى في اصلها مفصّلاً را ومكن الحكمء فلولم يسمع لزم 
اسقاط الحق. 

ويؤيّده ما تقدّم في سماع الدجنوئ مع أسماها في الجملة» فلو بيّن حكم 
بمقتضاه, وان لم يبن يعلم أنه حمل لمكن الككم فتطرح الدعوى» ولوكانت 
عليه يق فلا يحكم بها له. 
أمّل» اذ يحتمل ان يقال:يلزم في الدعوى امجملة باعتبار العمد والمخطأ 
والشبيه, الدية إِمَا صلحاً أو يقال أنّها الاق فَإِنّه اما عمد أو شبهه أو خطأء وعلى 
الال القصاصء وعلى الاخيرين الدية» فهى الغالب والأقلٌ» فإن النفس أعرّ من 
الال عقلاً وشرعاً وعرفاًء ولانّ الاصل والظاهرعدم العمد؛ ويكون في ماله» لان 
إلزام العاقلة لاف العقل والنقل ظاهرء إلا في المنصوصء وليس هنا . 

وباعتبار الانفراد والشركة الظاهر الانفراد, إلا ان يدتعي الشركة, فعليه 
البيان. ١‏ 

ويحتمل الضلبح في هذه الصور أيضاًء كما اذ! ادعى أنه قتله ممع جماعة 
لايعرف عددهم, فإنه قد حكم هنا بالصّلح على مقدار من الدية. 


لفل كتاب الجنابات ج11 

الخامس: عدم التناقض» فلوادعى على شخص الانفراد ثم ادتعى 
على غيره الشركة لم تسمع الثانية وكذا لوادعى على الثاني الانفراد ولو 
اقرّالثاني ثبت حق المآعي 


وبالجملة الصلخ غير بعيد مع الاجمال, فتأقل. 

وهذا قال في الشرح _بعد تقرير الاشكال مع قوة القضاء بالصلح حسما 
للفساد: ووجه اقرببّة الشماع منع انتضاء اللازم, فإنّه اذا استفصل وميّزحكم 
با معلوم: وفتع أنه تلقين» بل هو تحقيق الدعوى وليس محرّماً بل من جلة واجبات 
الحكم . 

ثم لايخق ما في السبارة» فإتيه جعل تحرير الدعوى شرطأ رابعاً في سماع 
دعوى القتل ثم حكم يعدم الاشتواطء تجيث قال: الاقرب السماع. فكأنه شرط 
عند غيره أو أنه توقم كونه شرظأء وليقترط فالمراد بالشرائط, هي التي قبل أنها 
شرطء لا أنها شرائط عنده؛ كََأمَل' 

قوله: «الخامس: الخ». خامس شروط الدعوى عدم التناقض فيهاء فلو 
كانت مشتملة عليه لم تسمعء مثل ان اآعى على شخص انفراده بقل مورثه ثم 
ادّعى اشتراك غييره معه في ذلك أو انفراد غيره» لم تسمع الثانية لتكذيب الاولى 


ايَاها. 
م ظاهر العبارة يشعر بسماع الاولى لورجع اليها. 
وفيه تأمّل: لوجود | ن 
الا ان يقالء إنه كانت الا فلا تسمع الثانية, لأنها حصلت يعدهاء وفيه 
تأقل. 


هذا ان لم يكن حلف على الاثل» ويم يمض الحكمء والا فع الامضاءء فلا 
اثر للتناقض على مايفهم من شرح الشرائع . 
ويمكن أن يؤاخذ باقراره ثانا فيغرم فيبعض الحكم كا اذا اعترف بأن 


ج11 في شرائط الدعوى يدل 
ولواآعى العمد ففسره بالخطأ أو بالعكس لم تبطل دعوى 
اصل القتل. 
ولوقال:ظلمته بأخذ امال وفشر بكذب الدعوى والقسامة 
استرد» ولوفسره (فسر-خل) بأنه حنني لا يرى القسامة لم ييسترض» 
وكذا لوقال: هذا المال حرام ولوفسره (وفسره_خ ل) بنني ملك الباذل 


الحكم كان ظلماً فيؤاخذ بمقتضى اقراره هذا مع عدم تصديق الثاني المدعى 
(عليه_ظ) في دعواه ومعه فقال امصدف ثبت حق المدعى عليه فانه مؤاخذ 
باقراره, لأنّه لم يكذبه بل سلّمه, ولا ينافيه الدعوى الاولى» اذ قد يكون غَلَط او 

ويحتمل ان لا يكون له ذلك باقرازه وكاللوآه ألاولل يفتأمّل . 

وكذا البحث لواقر الاؤّل. 

ويشكل لو اقرا معآء فيحتمل مَوَاحَدَة من استقرعلية المتعى , بأن يكذب 
احدهما ويصتق الآخر وعدم مؤاخذته لواحد منهياء واخحذ الدية منهها. 

هذا بحسب الظاهروأمًا بالنسبة إلى نفس الامر فهم مكلفون با بيهم وبين 


الله 


قوله: «ولوادعى العمد الخ». لوادعى قتل مورثه عمد ففسّره وبيّنه 
بحيث علم أنه خطأ أوشبيه عمد أو بالعكس» لم تبطل دعوى قتله بل يثبت له 
مقتضى تفسيره؛ اذ قد يشتبه على الانسان مفهوم احدهما بالآخر فالغالط فيه 
معذور, 

وظاهر قوله: لم تبطل دعوى اصل القتل» أنه يسمع دعواه وتفسيره بع 
ذلك بأيّ شيء فشره والظاهر الاؤلء فتأقل. 

قوله: «ولوقال: ظلمته الخ». اذا قال المدعي بعد القسامة واخذ ا مال 


14 كتاب الجنايات ج14 


فان لم يعيّن المالك اقرّني يده والّا دفعه إلى من عريّنه. ولا يرجع على 


القاتل من غير بيّنة. 
على أنه دية: غلطت في حق هذا المنكر, بل القاتل غيره» اخذ امال منهء ولزمه رده 


إلى أهله . 

وان قال: ظلمته بأخحذ المال أو هذا المال حرام استفسرء فان قال: لأنّي 
كنت كاذباً ني الدعوى والقسامة, استرد منه المال, واعطى لصاحبه, وان قال: 
الأني حنني لا أرى القسامة والبين للمدعى» فأخذه ظلم وبغير حق» لم يتعرض .له 
يعنى امال له ولا يؤخذ منهء ولا يؤْمر بالردء فان حكم الحاكم واجتهاده مقدم على 
اجتهاد المدعى , فبانضمام الحكم ينا رِالمال له هكذا قيل. 

وفيه تأمل واضحءاأذْييصر اال بحكم الحاكم واجتهاده حلالاً لشخص 
35 اعتقاده واجتهاده أنه حراء, أوَتَقاتدهمجتهد القائل بذلك . 

و بالخملة.هذا الدكيل ل يَوَافق اتتؤلناء نعم يوافق اصول الحلفيّة, قاتهم 
يقولون ان متعي )١(‏ الكاذب العالم بكذبه اذا حكم له الحاكم بالمال بالشهود 
الزُوريملك ذلك المال. 

وأنه اذا اراد الحاكم شهادة راني ا هلال, يأكل لو كان رمضان ويعمل 
بحكم الحاكم لابعلمه. فتأقل. 

ولعلّ الدليل أن الفرض موافقة الحكم لنفس الامر, فا مال له في نفس 
الامر وباعتقاده أنه ليس له باعتبار اجتهاد مهد مخطئ لايخرج عن ملكيته. 

نعم يشكل الأمر لو اعتقد ان الصحيح ا موافق هو مذهب الحنفية ولا يحكم 
(لايحنخ) بحكم غيرهمء فتأقل 

وكذا لا يعترض لوقا 


حرام لاحتمال اعتقاد غلطه كما مرّ 


.) هكذا ني ججيع النسخ: ولعل الصواب (التعي‎ )١( 


ج1١‏ في الاقرار 1 


البحث الثاني: فيا تثبت به الدعوى 
وفصوله ثلا ثة: 
الأول :الاقرار 
وتكي المرّة على رأي من البالغ العاقل امختار الحرّ فلواقرٌ الصبي 


وفيه تتأمّل» فانَ ظاهره اقرار بعدم ملكيته له. فيؤاخف بهء الا ان يفره 
بوجه لايستلزم التحرعء كها مرّء 

نعم لوفشره بوجه صحيح كنني ملكيّة الباذل المدعى عليه, يحكم بأنه 
.حرام عليه وليس له مثل» قال (فيخ) ظلمثة:وفشره بالكذب, فان لم يعسن له 
مالكاً اقرّني يده, فيحتمل ان يكون ضامتاء أنه مأو بغير وجه شرعي » وان كان 
غير عالم وعامد, فيكون أمانة شرعيّة فتكوت مَمَحوَْةوان تكون أمانة حقيقيّة, فلا 
تكون مضمونة» للاصل» فتأقل . 

ويحتمل ان يأخذه الحاكم, أن يده ليست بيد شرعية» فيأخذه الحاكم 
ويحفظه حتى يظهر صاحبه: فان آيس تصدق وضمن كسائر الاموال التي لا ملك 
3" قي 

وان اقرله بمالك غائب فثل ماسبق. 

وان اقربمالك حاضر يمكن تسليمه إليه يكلف بدفعه إليه ولا يرجع بعوض 
هذا امال الذي اقر به» أنه لخير المدعى عليه(١)‏ مع اصراره على حقية دعواه بمجرد 


اقراره أنه لغيره. 5 
نعم يرجع باقراره أيضاً أو بالبيّدة الشرعية على ذلك فيوْخذ منه بدله. 


قوله: «وتكف المرّة الخ». يمنى اذا اقرّمن يصحّ منه الاقرارصح» بأن 
قوله: «وتكفي يعني اذا اقرّمن يصح 6 


٠ متعلق بقوله: ولا يرجع‎ )١( 
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أو انحنون أو السكران أو المكره أو العبد لم يثبت» ولوصتق المولى عبده 
ثبت ولو اعترف السفيه أو المفلّس بالعمد لزم ولا يقبل في الخطأ في حق 
الغرماء بل في حقّه (بل في حق نفسه_خ ل) لو زال (لزوال-خل) 
حير 


يكون بالغ عاقلاء حرأ عتاراًء بل غير سفيه أيضاً ان كان ما يوجب المالء فانَّ 
اقرار الصبيّ, وامجنون؛ والمكره: والسكران, وا مملوك » والسفيه بما يوجب الال لا 
يصمّ فلا مؤاخذة على احدهمء ولا يثبت عليهم شيء وذلك ظاهر. 

وقد مرّما يمكن فهم ذلك منه. 

ويدل على عدم سماع إقزاريملوك » الخبر بخصوصه. 

رواه ابو محمد الوابشئ#بقال؟ سلألت ايا عبدالله عليه الكلام عن قوم ادعو 
على عبد جداية تحيط ببرقبتهء فَأقرَإلمَبدَ بها؟ قال: لا يجوز اقرار العبد على سيده» 


فان اقاموا بيّدة (البيسة-كن) وغل العبد أخذ العبد بها أويفتديه 
مولاه(1). 

لكن إذا اقرّه مولاه ايضاً بدا اقر المملوك ‏ فهومقبولء يؤخحذ به فان الحق 
لا يعدوها. 


واذا اقر السيد مما يوجب القصاص عل مملوكه لا يقبل» وهو ظاهر. 

واذا اقرّبما يوجب البدية على رقبته» فيمكن القبول» لأنه في ماله فيقبل» 
فتأقل. 

واذا اعترف السفيه وا مدلّس بما يوجب القصاص فهومقبول» لعموم أدلة 
قبول الاقرار الا ما خرج بدليل ولا دليل هناء وأنما الدليل على عدم قبوله في السفيه 
بما يوجب المال مطلقا وني الفلّس بالنسبة الى الاعيان التي حجر عنها. 


111 من ابواب دعوى القتل وها يقبت به حديث1 ج18 صن‎ ١ الوسائل باب م٠ حديث‎ )١( 


ج11 في الاقرار لذها 


فلو اقر السفيه بغير العمد لا يقبل. 

واذا اقر الفلّس بما يوجب المال على نفسه يقبل وان كان حال حجره» 
ولكن لا يشاركه الغرماء في الاعيان ا موجودة فني قوله(): (لوزال حجره) تسامح 
هذا. 

ودليل ما اختاره اللصنف من ثبوت القتل بالاقرار مرّة كما هو رأي الاكثر 
على ماقيل هوعموم ادلة قبول الاقرار مثل اقرار العقلاء على أنفسهم جاثرزم)ء 
وغيره مما هر من العمومات وخصوص الروايات الدالة على اخذ المقروالحكم عليه 
بمجرد المرّة. 

مثل ما في حكاية قضاء الحسن علي ايلام : (فلما اقر الرجل الخارج من 
الخربة وبيده سكين متلظخة بالدم وفها إرج ل مذ وح قضى امير المؤمنين عليه اكلام 
بالقود فأق رآخر بأنه القاتل قبل منه وابيقطالقود(م). 

وما يدل عل أن (كون_خ) دية الطأ عل المقردع) فان المذكورفيهاء 
الاقرار مرّة لا أزيد. 

وما يدل على حكم أنه لو اقر واحد بالعمد والآخر بالمخطأزه). 

وما في صحيحة زرارة الآتية من ان شخصاً أقر بأنه القاتل بعد ان شهد 
جماعة على غيره» انه القاتل()» وغير ذلك . 


(1) يعني الصنف. 
(0) عوالي اللآني: ج١‏ ص 516 وج؟ ص41 وج ص44 طبع مطبعة بسيدالشهدا قم. 
(م) راجع الوسائل باب 4 من ابواب دعوى القت ج١1 ٠١!‏ والحديث متقول بامعن. 
(4) لعله مستفاد من باب» من ابواب دعوى القتل من الوسائل ج١1‏ ص١٠‏ 

إ(ه) راجع الوسائل باب + من ابواب دعوى القتل ج١١‏ ص 1١5‏ 

(5) راج الوسائل باب ه من ابواب دعوى القت ج19 ص4 ١1م‏ 
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ولواقرٌ بقتله عمدأ فاق رٌآخر بقعله خطأ تير الول تصديق 
احدهما ولا سبيل له على الآخر. 


ولعل دليل اشتراط المررتين» الإحتياط في الدماء, وقد علم ضعفه مما 
قوله: «ولواقربقتله عمداً الخ».لملَ دليل تخيّر ولي الدم في تصديق 
من أقرٌ انه قتل مورّثه خطأء ومن أقرّ أنه قتله عمداً أن كل واحد مقر فيؤاخذ بهء وله 
يمكن اخذ الجميع للعناني بين الاقرارين؛ واذا ضدق احدهماء لا سبيل له على 
الآخر, ولا سبيل للمأخوذ أيضاً عل غيره. 
وتدلَ عليه ايضاً رواية ,لجسن بن صالحء قال: سألت ابا عبدالله 
عليه السّلام» عن رجل وجد مقتولا.فخَاءوجلان الى وليّهء فقال احدهما: انا قتلته 
عمداء وقال الآخر: انا قتلته أخفدا؟ فال :ان هو أخذ (بقول_خ) صاحب العمدء 
فليس له على صاحب الَْْتصبَ ,وان أخي ذيقول صاحب الطأء فليس له على 
صاحب العمد سبيل(١).‏ 
ولا يضر الضعف بالحسنء لما مرّز؛), ولعدم الخلاف في الحكم على 
الظاهر. 
وان ياباها في الجملة صحيحة زرارة» عن أبي جعفر عليه التّلام, قال: 
سألته عن رجل قتل فحمل الى الوالي» وجاء قوم فشهدوا عليه (فشهد عليه 
شهود_ثل) أنه قتل (قتله.خ)عمداً فدفع الوالي القاتل الى أولياء المقتول ليقاد به 
فلم يترعوا(م) حت اتاهم رجل فأقر عند اثواني انه قتل صاحبهم عمداً, وان هذا 
الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم (صاحبه ‏ ثل) فلا تقتلوه به 
(1) من قو : أت كل واحد مقر الخ. 


ج14 في الاقرار يلجل 
ولواقرٌ الثاني بقتله ورجع الاؤل درئ عنهها القصاص والدية 
واخذت الدية من بيت المال. 


وخذوني بدمه؟ قال: فقال ابوجعفر عليه السّلام: ان اراد اولياء المقتول ان يقتلوا 
الذي أفرّعل نفسه فليقتلواء ولا سبيل هم على الآخرثم لا سبيل لورئة الذي أقرَ 
على نفسه على ورثة الذي شهد عليه وان ارادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا 
ولا سبيل لهم على الذي اقرثم ليؤد الدية الذي اقرعلى نفسه إلى اولياء 
(المقتول_خ) الذي شهد عليه نصف الديةء قلت: ارأيت ان ارادوا ان يقتلوضما 
جميعاً؟ قال: ذاك لممء وعليهم ان يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية 
خاصة (خماصاً_ثل) دون صاحبه ثم يقتلونهاة:قلت: ان ارادوا ان يأخذوا الدية؟ 
قال: فقال: الدية بيئهها نصفان لان احدغيا إقر:والآخر شهد عليه؛ قلت: كيف 
جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقيرتصضغل الدية حيث قشل وم تجعل 
لأولياء الذي اقرعل أولياء الذي عَهدَعَلَِوَمْيْبر؟ فاك: فقال: لان الذي شهد 
عليه ليس مثل الذي اقرء الذي شهد عليه لم يقر وم ييره صاحبه والآخخر اقرَ وبرأ 
صاحبه فلزم الذي اقرّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ول يبرأ 
صاحيه(١).‏ 

قوله: «ولواقر الثاني بقتله الخ». اذا اقررجل بقتل مقتول ثم أقر الآخر 
بأنه القاتل دون ذلك ورجع الأول عن انه قل بل انكر واظهر لاقراره عذراً درئ 
عنهما القصاص والدية -أي ليس عليها شيء من القصاص والدية؛ ولي(0) الدم 
الدية من بيت المال. 

دليله قضاء الحسن عليه السّلام المشهور رواه علي بن إبراهيم » عن أبيه » 


.1١8ن من ابواب دعوى القتل ج15‎ ١ الوسائل باب » حديث‎ )١( 
هكذا في النسخ كلها ولعل حق العبارة: ولولي الدم الدية الخ.‎ )( 
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الفصل الثافي(فيخ) البيّنة 
وشروطها (شرطها-خ ل) أربعة. 
(الأول) العدد: ولا يثبت موجب القصاص الا بعدلين وان 


قال: اخبرني بعض اصحابنا رفعه إلى أني عبدالله عليه التّلام قال: الى امير المؤمنين 
عليه السّلام برجل وجد في خربة وبيده سكين متللخ (ملطخ-ثل) بالدمء واذا 
رجل مذبوح تشحّط في دمه, فقال له أمير امؤمنين عليه السّلام: ما تقول؟ قال: انا 
قتلته؟ قال: اذهبوا به فاقيدوه به, فليا ذهبوا اقبل رجل مسرع فقال: لا تعجلوا 
ورتوه الى امير الؤمنين عليه التّلامء روه فقال: والله يا امير المؤسنين ما هذا قتل 
صاحبهء انا قتلته فقال امير ومين عَلَيهَ يتلام للأول: ما حملك على اقرارك على 
نفسك ؟ فقال: يا امير المؤمنيق وها كييك أستطيع ان اقول وقد شهد علي امثال 
هؤلاء الرجال واخذوني وبَكِةتسكينملطيع بالِم والرجل متشخط (يتشخط-ثل) 
في دمه وانا قائم عليه وخفت الفسرب فاقررت وانا رجل كنت ذبحت بجدب هذه 
الخربة شاة فاخمذني البول ودخلت (فدخلت_ثل) الخرية فوجدت الرجل متشحطاً 
في دمه فقمت متعجباً فدخخل هؤلاء علي فاخذوني؟ فقال أمير المؤمنين عليه الكّلام: 
خذوا هذين واذهبوا بها إلى الحسن وقولوا له: ما الحكم فيهما؟ قال: فذهبوا الى 
الحسن عليه السّلام وقضوا عليه قصتهها فقال الحسن عليه السّلام: قولوا لأمير المؤبنين 
عليه الكّلام: ان كان هذا ان كان ذبح ذلك فقد أحيا هذا قال اللْهعزُوجلَ: «وَمَن 
أحياها فكأنما أحيا الناس جبيعاً» فخلا (يخلا-خ ثل)عنهما واخرج دية المذبوح من 
بيت ا مال(0. 

قوله: «ولا يشبت موجب القصاص الخ». أي لا يقبت القعل الذي 


(1) الوسائل باب 6 حدييث ١‏ من أبواب دعوى القتل ج19 ص١٠‏ ول بورده بتمامه وم تعثر على 
قطعته في حل آخرمنه فلاحظ وتتيععوالآية الشريفة في المائدة:51. 


ج11 في اليينة لل 
عفا عن (على -خ) مال ويشبت ما تجب به الدية بهها وبرجل وامرأتين 
وبشاهد ويمين كالخطأ واللأمومة وال هاشمة وغيرها. 

ولو شهدت بهاشمة مسبوقة بايضاح لم يغبت الهشم في حق 
الأرش كما لم يغبت الايضاح. 

ولوشهدت أنه رمى زيداً فرق فأصاب غيره خطأ ثبت الخطأً. 


يوجب القصاص الا برجلين عدلين وان عفا على ا مال بان قال: عفوت على المال 
مقدار الدية وغيره. 


وان اوجبه على نفسه بنذر وشيهه فلا يثبت لغييرهماء مثل رجل وامرأتين» 
ورجل ومين وقد مرّدليل ذلك فانّ الاو كُليَةييشبت به جميع ما يكن اثباته 
وغيره انما يثبت به امال وقد مرّدليل ذلك ممصلا فُتذكر فيشبت به أي بالجميع- 
القتل خطأ وشبه العمدى فان مقتضاهما إلمالم وقد مرّ انه يغبت به. 

ولا يثبت بالنساء فقطء وه وأيضاً ظاهر ممّآ تقدم. 

وكذا يشبت به جميع الجراحات الموجبة للدية والارش» مثل المأمومة» 
والهاشمة وغيرهما من التي لا يشرع فيا القصاصء مثل الجائفة والمنقلة وكسر 
العظامء لما تقدم. 

قوله: «ولرشهدت بهاشمة الخ». أي اذا شهنت امرأنان ورجل أو 
رجل مع بمين ا مآعي -فتأنيث (شهدت) باعتبار المرأتين للكثرة أو باعتبار الجمعية- 
بالحاشمة التي توجب الارش والدية ولا توجب القصاص مسبوقة موضحة لم يثبت 
القشم في حق الارش كما لم يغبت الايضاح أصلاً. 

اما عدم اثبات الايضاحء فلما عر 

واما عدم أثبات ال هاشمةء فلأنه شهادة واحدة فلا يمكن اثبات بعضها ورة 
البعض . 


ككل كتاب الجنايات ج11 

(الثاني) خلوص الشهادة عن الاحتمال: مثل ضربه بالسيف 
فات او فأنر دمه فات أوفأجراه ففات في الحال أولم يزل مريضاً حتق 
مات وان طالت المدة أوضربه فأوضحه هذه ولوقالوا (قال-خل) 
أوضحه مطلقاً ووجدت موضحتان فالدية ولوقال اختصما ثم افترقا وهو 
مجروح أو ضربه فوجدناه مشجوجاً أوفجرى دمه لم يقسبل ولوقال اسال 


أما لوشهد رجل وامرأتان انه ربى سهماً الى زيد فوصل إليه وقتله فرق 
منه أي خرج منه ووصل إلى عمرو فقتله أيضاً من غير قصد وعمد فقتل عمراً 
خطأ يشبت الخطأ فيه ولا يثبت العمد والقصاصض لانها شهادتان مستقلتان يمكن 
قبول احداهما دون الاخرى. 

وني الأول تأمل كل ينيم من العحرير, قال فيه: ولوشهدت رجل 
وامرأتان على هاشمة مسبوقة.بايضياح لم تقبل في الماشمة في حق الارش» ولوشهدوا 
بأنه رمى عمداً الى زيد فرق السهم واصاب, يثبت الخطأء لان قتل عمرو منفصل 
عن قتل زيد فتفايراء اما المشم فلا ينفصل عن الايضاح فكانت الشهادة واحدة 
وقد سقط بعضها فيسقط الباقي على اشكال ولوقالوا: اشهد انه أوضح ثم عاد بعد 
ذلك وهشم أو ادعى قتل خطأ فشهدوا وذكروا الكيفيّة, قبلت ولا يثبت الموضحة 
لانها موجبة للقصاض ول يغبت برجل وامرأئين كما لا يشبت قتل زيد لانه عمد 
موجب للقصاصء ويشبت قتل عمرو لأنه خطأ موجب للمال» اذ شهادة مركبة 
وجد مائع من قبوها في بعض آخرء ولا يلزم منه منع ألباقي مع عدم المانع» وهو 
ظاهر, 

واعلم انه قال في الشرح: ضمير (شهدت) راجع الى البيّنة ا معهودة أي 
الرجل وامرأتان والرجل وانهين» وفيه تأقل . 

قوله: «الثاني خلوص الشهادة الخ». ثاني الشروط الاربعة -لاثبات 


ج14 في البيئة فلن 
دمه فات قبلت في الدامية ولوشهد بانه جرح وأجرى التم لم يقبل حتى 
ولوشهد بانه (أنه _خ ل) قتله بالسحرلم يقبل. 


القتل بالبيّنة لوص شهادة الشهود من احتمال عدم القتل ويكون صريحاً في 
ذلك بحيث لا يحتمل غيره, مشل ان يقول الشاهد: ضََرّبٍ الجاني المقتول بالسيف 
إل كان 
مريضاً بعد ذلك حتى مات سواء كانت مذّة امرض طويلة أو قصيرة» سمعت 
الشهادة ويثبت بها القتل. 

وكذا الموضحة لوقال الشاهد: نربه فاوضحه هذه ا موضحة. 

ولوقال الشهود اوضحه ول يمتِاتوا المؤيكبة بل اطلقوا أووجدت فيه 
موضحتان, فاللازم هي الدية لا القصاص لدم التعيين, فان القصاص لابد له من 
تعيين ا محل ومقدار الشجّة طولاً وعرضا كه مودو التعييّن لا مكن, وهو ظاهر. 

ولوكانت موضحة واحدة أوعيّنوهاء فالقصاص. 

ولوقال الشاهد: اختصم الماني وامجنى عليه ثم افترقا وانجنى عليه يجروح» 
أو ضربه فوجدناه مشجوجاً أو قال: فجرى دمهء لم يقبل هذه الشهادة للقتل والجرح 
لعدم الصراحة واحتمال حصويا من غير ضرب الجاني المآعى عليه» وهو ظاهر. 

وتوقال الشاهد: اسال دمه فاتء قُبلت الشهادة بالقتل في الجراحة 
الدامية؛ بل هومثل من أجرى دمه فاتء كأنه اعادة للدامية, فتأمل. 

ولوشهد الشاهد للقتل بانه جرحه وأجرى دمهء لم تقبل حتى يشهد بالقتل 
بان قال: فات به ونحوذلك . 

ولوشهد بانه قشله بالسحر لم تقبل اذ لا يمكن العلم بذك سواء قلنا ان 
ة م لا 
وفيه تأمل اذ قد يعلم بقسرائن كما يحكون: انه يجيءرجل ويقرأ في مقابلته 


فات, أوقَانهردمّه فات, أوفاجرى دمه فات في الحالء أوة 


التخرة 


ليلذ كتاب الجنابات ج11 
(الثالث) الاتحاد: فلو اختلفا في الزمان أو المكان او الآلة لم 
يشبت وفي كونه لوثاً اشكال» ينشأ من التكاذب. 
ولو شهد احدهمابالاقرار والآخربالفعل م يشبت و(لوخ) كان لوئاً. 


شيئاً بوت ونحوذلك, وقد يحصل العلم بأن الموت بسحره وسببه كما يحصل ذلك 

قوله: «الاتحاد فلواختلفا الخ». ثالث شروط البيّنة اتحاد الشهادة في 
الزمان والمكان والآلة وغيرها هما يتغاير به الشهادة. 

فلو اختلف الشاهدان فشهد احدهما بالقتل يوم الجمعة والآخر في يوم 
السبت أو شهد احدهما بالقعل بالسبوق, والآخر في السجد أو شهد احدهما بالقتل 
بالمثقل والآخر با حدد لم يغبت يجا شي ء وهو ظاهر. 

لانه لابد من قول عدلينعلى. ام وأحد حتى يثبت وليس كذلك . 

ولان قول كل واد يتيلزم كذب الآخرفهها متعارضان فيسقطان معأ 
فصار كعدم الشهود, لا شك في ذلك , 

لكن في كونها لوثاً للحاكم فيترتب عليه احكامه؟ اشكالء لما مرّمن 
التكاذب» فوجودهما كالعدم, ومن انه قد حصل الشاهد الواحدء واللوث يحصل 
به» ولانهما شريكان في اثبات مطلق القعل فيحصل للحاكم الظن بذلك, فللمدعي 
أن يعيّن ويفعل القسامة. 

ويمكن ان يقال: ان حصل للحاكم علامة رجح بها قول احدهما ويظن 
صدقه وكذب الآخر فيكون بمنزلة شاهد يحصل به اللوثء والا فلاء مثل ان يكون 
أو اكثر اختلاطاًء ونحوذلك . 
وبالجملة, الظاهر, العدم بمجرد الشاهدين للتعازض والتكاذب فصارا 


قوله: 000 احدهما الخ». لوشهد احد العدلين بانه اقر الجاني بانه 


ج14 في البينة 1 
ولو شهد احدهما بالاقرار مطلق القتل والآخر بالاقرار بالعمد 
ثبت اصل القتل وصدق الجاني في العمديّة وعدمها. 


قتل فلاناً, والآخر شهد بانه رآه بانه قتلهء لم يشبت القعل هنا أيضا لعدم توارد 
الشهادتين على امر واحد, نعم يحصل با اللوث تعدم التعارض والتكاذب 
لاحتمال صحتهها وعدم المنافاة بينهها فللمدعي القسامة. 

قوله: «ولوشهد احدهما بالاقرار الخ». ولوشهد احد الشاهدين باقرار 
شخص بانه قتل شخصاً عمدأء والآخر شهد بأنة أقر بأنه قتله, يغبت اصل القتل 
فانه مشترك بينهما فصار عليه شاهدان مقبولان الا ان احدهما زاد على الآخر بقوله: 
(أقر بالعمد), ولا منافاة ولا تكاذب لاحتنال,ان أقرّعند احدهما بالعمد وعند 
الآخر بالمطلق .. 

ولو اتفقا في الزمان أيضاًء لا تكد بََلاحتمّال سماع الزيادة احدهما دون 
الآخر, وهذا زيادة احد الراويين» مقبولة؛ 

تعم ان تكاذباء فيقول أحدهما: ما قال عمداً, وقال الآخرزما ققاله 
تكاذباً في وصف زائد ويبق الشهود عليه المتفق عليه باقياً. 
ويحتمل حمل قول الثاني على غفلته فيلزم المقر الجاني» على البيان ولا يسمع 


انكاره اصل القتل ويسمع. 
ويصتق في تعيين العمد, والخطأء والشبيهء ولكن يكون في الثاني أيضأء 
الدية في ماله لثبوته باقراره. 


وقد يغبت بالاصل» وبالنصوص ذلك» ويمكن الاجماع أيضاً عليه» فتأمل. 

واعلم أنه يحتمل اللوث في العمد اذا ادعى الوليّ ذلك اذا لم يكن بينهها 
تكاذب كما في المسألة الآتية» فينبغي حمل كلام ا مصتف على التكاذب. 

ولكن لم يبق ثبوت أصل القتل -كها في المشاهدة مع اخختلاف المكان أو 
العمد والمخطأء ومع عدمه يثبت اللوث. 


يل كتاب الجنايات عا 


ولوشهد (احدهما-خ) بالقستل عمداً والآخر با لطلق ثبت 
اللوث وحلف ال مدعي القسامة. 


الا ان يقال: اللوث انما يكون في القعل مع ما يدل على ظن الحاكم لا في 
اقرار المدعى عليه؛ وهذا هو الفرق بين الشهادة بالقعل العمدء والشهادة مطلق 
القتل» وبين الاقرار بالقتل عمدأًء والاقرار بالقتل مطلقا حيث يقبت في الأول 
اللوث مع دعوى المتعي ذلك وانكار المآعى عليه ومع عدمها يثبت مطلق القتل. 

وكذا لولم يفعل القسامة ويقنع بثبوت الأصل فيأخذ الدية. 

ويشبت في الثاني اصل القتل مطلقا لعدم التكاذبء اذ لا منافاة بين 
الطلق والمقيّد. 

هذا الفرق مع نبوت ,لوث في الإقرار. ظاه رلا كلام فيه لكن الكلام 
فيه الا ان يتعى الاجماع على ذللشع .وان التلوث خلاف القواعد وائما يغبت فيا نصّ 
عليه ولا نص في الاقرار فلك |شكال في ذلك 

نعم استشكل في الشرح الغرة وبين الزمان والمكان والآلة وفرق أن 
الفرق بين المشخصات وبين العمد والخطأء ان مرجعهما القصد وهوقد يخق» 
بخلاف غيره» وهذا صارفيه الاشكال دون غيره. 


ويمكن ان يقال: الفرق بينه وبين المكان مثلاً انه فعل واحد والتكاذب 
والتعارض ظاهرء فلا يبق أمر مشترك بخلاف العمد فانه غير القعل» بل قصده 
واخبتياره وتعمدء فكأنها اتفقا في القسل واختلفا في فعل آخر, وه والقصدء يدعيه 
احدهما وينفسيه آخريعني يقول احدهما: نة قصد القعل والآخريتول : أنه ما قصده 
مع الاتفاق في صدور القعل عنه وانه يمكن الجمع بينههاء فيحتمل اللوث أيضأء ما 
م 

قوله: «ولوشهد (احدهماخ) بالقتل الخ». أي لوشهد احد 


ج14 في الييئة لفل 
000 ولوقال احدهما قتله عمداً وقال الآخرخطأ فني ثبوت اصل 
لقتل اشكال. 

ولوشهدا بالقتل على واحد والآخران به على غيره فلا قصاص 
والدية عليهها في العمد وفي الخطأ على عاقلتهها ويحتمل تخيير الولي . 


الشاهدين بالقعل عمد والآخر به مطلقا ثبت أصل القتل واللوث وقد مرّوجه 
اللوث والفرق بينها وبين ما تقدم مع التأقل. 

قوله: «ولوقال احدهما() بالقتل الخ». لاحتمال التكاذب وعدمه, 
وقد مرّبيانه في السألة السابقة مع الفرق بيبا وبين الاختلاف في الزمان والمكان 
والآلةء فتأمّل. 

قوله: «ولوشهدا الخ». أي لوشه د إلّاهدان على شخص بأنه قل 
فلاناً وشهد آخران انه قتله شخص أآخْرَعْرَوْلكَ الشخصء فلا قصاص مطلقاً 
للشيهة الدارثة للقتل. 

ولا مكن قتلهها معاً كأته للاجاع ‏ ولا أحدهما بعينه لعدم الترجبح فيلزم 
الدية .على المشهور. عليهم! منضفاً لتساوبما مع اثبات الدم عليهما فلا يهدن ولا 
يخضص أحدهما دون الآخر, 

والدية في مالهما على تقدير العمد وشبهه, لعدم شيء على العاقلة وعلهما في 
الخطأء لان دية الخطأ عليهما. 

ويحتمل تخبّر الول بين مؤاخذة ايبما شاءء فيعمل بمقتضى شهادته, لان 
كل واحد بيّنة شرعيّة ودليل شرعيّ يجوز العمل به؛ فالاختيار الى الولي كالجتهد 
الذي تعارض عنده دليلان يعمل بايهما اراد. 

واستدل ابن ادريس بقوله تعالى: 


جَعَلْدا لوليّه سلطاناً (؟) ولان البينة 


(1) في نسختين عغطوطتين هكذا: ولوقال احدهما قثل عمداً الخ. ()) الإسراءة 7# 


يفن كتاب الجنايات ج11 


ناهضة على كل منهما لوجوب القود فلا سبب له لسقوطهء لانا قد اجعنا على انه لو 
شهد اثنان على واحد بأنه القاتل فأقرآخر بالقتل يتخيّر الولي في التصديق» والاقرار 
كالبيّنة في حقوق الآدمي. 

وانت تعلم أن ذلك اذا ثبت للوليّ قتل مورثه ببيّنة شرعية من غير معارض 
وليس كذلك هنا والبينتان متعارضتان فتساقطا ودعوى الاجماع بمنوع» ومع التسلم 
فساواة البيّتدةء الاقرار ممنوع ومنه علم الدخل في الأول فانّهما متعارضتان فيحتمل 
تساقطهها بتعارضههما فان كل واحدة تكذّب الأرى فيتعارضان ويتسافطان فصارا 
كأن لم يكونا ونقل هذا عن الشيخ 

قال في الشرء قاطي رح له: حمل سقط البينتين بالكليّة 
التكاذبهها ووجود شبهة دارئة للدعوي,قالا امحقق ني النكت: والوجه ان الاولياء إمّا 
أن يتعوا القعل على احتغياء:أويقولواء انلا نعلعء فان(:) كان الأول قتلوه لقيام 
البيّنة بالدعوى ويبدر الأخرى, وان كان( الثاني فالبيّدتان متعارضتان على 
الانفراد, لا على مرّد القتل فيغبت القتل من احدهما ولا يتعين» والقصاص متوقف 
(يتوقف_النكت) على تعيين القاتل فيسقط ويجب الدية لعدم() اولويّة نسنبة القتل 
إلى احدهما دون الآخرد؛). 

هذا عختار الشيخ عليّ صرح بانه مخير بين اخحذ تمام الدية من اي 

ولكن عبارة ا محقق تحتمل الشركة, وأيّدها الشارح أيضاً فكأنه مختاره أيضاً 
قال(0): ويؤْيّده ان شهادة الشاهد قد ثبت اعتبارها شرعاً فالاربعة متفقون على ان 


(١)فان‏ اقعوه على احدهما قتلوه الخ (النكت)- 
(؟) وان قالوا: لا نعلم فاليتنتان الخ (الدكت). 
() فاته ليس نسبة اليل الى احدهما اولى من نسبته الى الآخر (الدككت). 
٠‏ (4) الى هنا عبارة نكت الحقق . (ه) يعني الشارج. 


5 فٍِ 
ولوشهدا عليه بالعمد فأقر آخر أنه القاتل وبرأ الال احتمل 
التخيير في قل احدهما وني الرواية المشهورة تخبيره في قتل الشهود عليه 


ييل 


هناك قائلا وقتلاً وانما اختلفوا في التعيين فالقضناء بالدية حقنا للدماء ولا يخفى ان 
ِ نة على انه ماقتله الذي شهدت عليه البيّنة 
الاخبرى لني ارنت دعوى المدّعي الذي هو ولي الدم وما نعرف من الشرع كون 
ألدعوى مرجحاً للبيّنة المتعارضة وهدرها وهذا ما قيل ذلك في اختلاف البيّنة 
بالزمان والمكان والآلة» والعمد والمخطأ وغيرها. 

وأيضاً أن حاصل تأييد الشهيد هوما ذكره امحقق في التبيان(1) الخ. 

وفيه انه منقوض بسائر شرائط الاتخامي فان التي تشهد انه فقتل في ا مكان 
الفلاني وفي الاخرى التي تشهد انه قتلا فين ألفلان الذي غير الأؤل» وكذا في 
الزمان المتعندد, والآلة كذلكء فانه يكن ان"يقال: هما متفقان عنى ان هنا قتلاً 
وقاتلاً وانها اختلفوا في تعيين ا مكاك أو اآلرماثؤالآلة-وتتيرهاء بل هنا اولى لوجود 
الاختلاف في تتعيين زائد خمارج عن القتل والقاتل وفيا ذكر وفي نفس القاتل 
فتأقل. 


م على تقديره ينبغي اللشاركة في الدية كبا في ا متنموينبغي حمل كلام 
امحقق عليه لا التخيير كبا ذكره الشيخ علي . 

قال في الشرح: ولم يورد امحقق والمصشف في امخستلف رواية في هذا المعنى 
وابن ادريس والمصنف في التحرير اشار إلى ان بالمسألة رواية يمكن كونها اشارة إلى 
صحيحة زرارة التقتمة() فتأقل. 

قوله: «ولوشهداعليه بالعمد الخ». أي لوشهد اثنان على شخص 


)١(‏ هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (ني النكت). 
(؟) راجع الوسائل باب © حديث ١‏ من ابواب دعوى القعل وما 


لفل كتاب الجنايات ج11 
فيرد القرعليه نصف الدية وقتل امقر ولا رة وقتلهها فيرة (ويرة-خل) 
الولي على المشهود عليه نصف الدية خاصّة وفي اخذ الدية منهها. 


بالقتل العمد الموجب للقصاصء فأقرٌ شخص آخر أنه القاتل وبرأ الاول وقال: ان 
الاول بريءمن القتل, احتمل تخيير الوليّ وهو مذهب ابن إدريس» ونفى عنه البأس 


في اتختلف. 
ووجهه ما تقتم, مغ ما تقتم فتذكر. 
وف الرواية المشهورة تخييره في قتل المشهود عليه, فيرد المقرّ عليه نصف 


الدية» وف قتل امقر ولا رد في قتلهما جميعاًء فيرد الونيّ على المشهود عليه نصف 
الدية وفي أخخذ الدية منهها. 

كأن الراد به التنصيف ومو كبيج في الرواية» وهي صحيحة زرارة() 
وقد تقدمت في مسألة تخيير الولييٌ لاقت اخدها بالقتل عمداً, والآخربه خطأء 
فتذكر 3 

وكأته ليس مراده بالشهرة» الاشارة الى ضعفهماء بل ان العمل بها مشهو 
أو اراد أنها مشهورة مذكورة في الكتب. 

وفيها اشكالء لان قتلهها معاً-مع عدم شركتها في القتل» ومع عدم رد 
الوليّ نصف الدية إلى اونياء احدهما فقطء وكذا في شركتها في الدية, وكذا في رد 
للق نصف دية المشهود عليه لوقتل عل تأقل. 

ويمكن أن يقال: لما ثبت القشل عليهها معأ فيجوز قتل كل واحند احدهما 
للشهود, والآخر للاقرار, وهما موجبان للقصاص. 

وكذا يقال: في شركتها في الديةمع انه قد يحتمل في نظر الوليّ الشركة وان 
م يها وم يشهد عليها. 


٠١ص‎ 1١ج الوسائ بابه من ابواب دعوى القت‎ )١( 


وجه عدم ردّ شيء على أولياء امرء عدم استحقاقه لاقراره» وتبرئة الآخر 


ووجه رد القر اعترافه بانه منفرد وان المشهود عليه بريء. فتأمّل. 

ويحتمل عدم قتل احدهما كبا في حكاية قضاء الحسن عليه التّلام(:)» 
وسقوط العوض للتعارض فيؤخذ الدية منهها لعدم الترجيح وابطال()) دم امرئ 
مسلم. 

ويحتمل الأخحذ من بيت المال كيا في حكاية قضاء الحسن عليه السّلام(0). 

قال في الشرح: قال امحقق في البكبيت(:): الإشكال في هذه في ثلاثة 
مواضع (احدهما) ان يقال: لِمَ يتخيّر الأولياء نب اللقتل)؟ والجواب لان احدهها 
يقل بالبيعة, والآخر بالاقرال فان القرّاباح نفينه باقزاره» بالانفراد. 

(الثاني) أن يقال: لم وحََلدَةيخ) لوقتلوقيا (لانا) نقول: حيث انه 
لا يقتل اثثدان بواحد الا مع الشركة, ومع الشركة يرد فاضل الدية» وهودية كاملة 
لكن امقر اسقط حقّه من الرد وبي الرد على المشهود عليه. 

(الثالث) ان يقال: لِمَ اذا قعل امقر وحده لا يرد المشهود عليه, واذا قثل 
المشهود عليه يرد على اوليائه (لانا) نقول: امقر اسقط حقه من الرد والمشهود عليه م 
يقر فيرجع على ورثة القربنصف الدية لاعترافه بالقعل وانكارالمشهود عليه. 

هذا كله تقدير أن يقول الورئة: لا نعلم القاتل اما لوادعوا على أحدهما 
سقط الآخرده). 


.1٠١/ص‎ 1١ج و(5) راجع الوسائل باب 4 من ابواب دعوى القتل الخ‎ )١( 

(؟) يعني عدم ابطال دم الخ أو المراد انه لولم رخذ الدية اصلاً يلزم ابطال دم امرئ مسلم.. 
(4) واعلم آنا نقلدا العبارة انحكية في الشرح من النككت نفسه لا من نسخة الجمع أو الشرح. 
(0) إلى هنا عبارة نكت الهاية للمحقق رحهالله. 


لفن كتاب الجنايات ج14 
(الرابع) انتفاء التهمة: 
كلوشهدا على اثنين فشهد المشهود عليما به من غير تبرّع فان 
صتق الولي الأولين خاضة حكم بها وال طرح الجسميع ولوشهدا على 
اجنبيّ فهما دافعان. 


ولا يخنى أنَّ الأول ليس باشكال» بل سؤال وجوابه ظاهر. 

والثاني أيضاً كذلك, فان الاشكال في جواز قتلهها لعدم الشركة بحسب 
الظاهر فتأملء لا في وجوب الدية على تقدير قتلهما فانه يلزم اخذ الزيادة عن 
حقّهمء فانما هودم واحد وقد أخذوا دماً ونصفء فتأمل وما أجاب فكان الأول أن 
يقول: لِمَ لا يعطى كمال الدية ؟-قان ذلك هو مقتضى القاعدة. 

وان في اعطاء المقر نعف آلذية أشبكالاً, فانه لا موجب له فان غاية ما 
يلزم انه مقرّبانه القاتل والمشهود عليه قل مظلوماً وهذا (ويهذا خ) لا يلزمه شي *ء 
وان لزمه شيء أن يكون تمام الدية فانه مقر بانه قاتل منفرداًء وان الشهود 
عليه بريء بالكلية, فتأمل. 

قوله: «الرابع انتفاء التبمة». رابع شرائط قبول شهادة الشاهد, عدم 
كونه متهماً بان يكون شهادته لدفع ضررعن نفسه أو جرّنفع له. 

وما نجد له ضابطة في الككتاب والسنة والاجماع فكأن مداره على العقل 
ووجدان امجتهد والحاكمء فينبغي التأمّل في ذلك.. 

ولا ينتبغي دفع شهادة عادل متصف بشرائط القبول الا ما نحن بمجرد 
احتمال التهمة مع عدم ديل على كونها مانعة عن قبول شهادة صاحبها ففي كل 
موضع ظهر دليل» ترد والا قبلتء للكتاب والسنة والاجماع مجملاء فتأقل. 

قوله: «فلوشهدا على اثنين الخ». هذا متفرع على اشتراط انتفاء التهمة 
أي اذا شهد شاهدان مقبولان على شخصين بانبها قتلا شخصاً وشهد المشهود عليهما 


جك في البيثة فكلا 


ولوشهد اجنبيّان على الشاهدين من غير تبرّع تخيّر الولي . 


على الشا. .لك القتلء أي اها قعلا ذلك الشخص مع كونما مقبولي 
الشهادة حتى ان شهادتهها لم تكن متبرعاً بهاء بل بسؤال الحاكم» وعلى الوجه الذي 
لا ترد به الشهادة حتى لا يكون الرد الا بالتهمة. 

ولكن فرضه لا يخلوعن اشكالء فان صدق الولي الذي هومدعي الدم- 
لأولين فتط حكم الحاكم بشهادتها لانضمامهما بدعوى المتعي دون غيرهاء وهو 
ظاهر وقد مرّمثله. 

وان لم يصدقههما بل صتق الشهود عليهما تطرح شهادة الأؤلين 
لتكذيب المدعي اتاهاء وشهادة الآخرين للتبيجةفانهها متهمين بانهها يدفعان الضرر 
وهو القتل عن نفسهها واضرار شاهديهاءاوكذالا تبج شهادتها وتطرح» ولوشهد 
على غير شاهديها بانه قتل ذلك الشخصفانه:تترع شهادتها لانهها يدفعان عن 
نفسهها كما في صورة شهادتهها على شاهليهاءة 

قوله: «ولوشهد اجنبيان الخ». أي لوشهد غير المشهود علييما على 
الشاهدين الأولين -وهما مقبولا الشهادة منتف عنهها موجب ردّها حتى التبرع بهاء 
بل كانت شهادتها بعد سؤال الحاكم- تخيّر اللي في تصديق أيّهما شاء فبانضمام 
الدعوى والتصديق باحداههما يرجح ويطرح الأخرى. 

وبالجملة يرجع إلى تعارض البيّنتين» فع تكذيهما تطرحان, وكذا مع 
تصديقهها ومع تصديق احداهما دون الاخرى يقدم المصدق. 

ومع دعوى الجهل وعدم العلم باحداهما تخِيربين العمل والأخحذ بقول أيه 
شاء واراد كها مر 

وفيه اشارة إلى امكان الدعوى والاستشهاد مع عدم العلم بصدق 
الشاهدين و بغير تصديقهها وسؤال الحاكم وانها بذلك لم يصيرا 
متبرعين. 


يننا كتاب الجنايات ج11 

ولو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع ولواعادها بعده 
قبلت ولوشهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب او بالعكس 
فالنظر إلى حال الشهادة. 


قوله: «ولوشهد الوارث بالجرج الخ». اذا شهد الوارث يجرح مورثه 
الذي اذا مات ورثه الشاهد قبل الاندمال والبرء» لم تسمع شهادته لاتهامه بانه إذا 
مات ورثه. 

وينيغي فرض ذلك في جرح يمكن اموت معهء ومع ذلك فيه تأمل لرة 
شهادة مقبول الشهادة بمجرد هذا التوهم مع وجوب حمل افعال ا مسلمين واقوالهم 
على الصحّة. 

ولواعاد الوارث هذه لاد بِكدٍ الاندمال قبلت هذه الشهادة وسمعت 
وان رت أوَلاً للتهمة» لوجود المقتضي رفع المانع وهو التهمة فقط. 

ولو شهد الوارثان الول عزج موزئها قبل اندماله وكانا محجوبين حين 
الشهادة مثل ان كان بعيدين مع وجود الاقرب ككونبا اخوي المشهود له مع وجود 
ولده قبلت شهادتهها وسمعتء ما مرّ اذ لا تهمة هنا لوجود الاقرب حال الشهادة 
وان مات بعد ذلك وقبل موت المورّث فات وورثاه. 

ولو كانا غير محجوبين حال شهادتهه! على جرح مورثهها قبل اندماله لم تقبل 
مثل كونبهها أخمويه مع عدم الولد ومن يتقدم عليهما ؛ فان ولد له قبل, اللوت فشهدا 
الأخوان قبلت شهادتها وان ردت شهادتهها من قبل. 

وبالجملة, النظر في التهمة ا مانعة, حال الشهادة لا حال الارث. 

ثم اعلمء الفرق بين هذا وبين شهادة الوارث للمريض» فانها مقبولة» وهو ” 
ان الوارث شهادته تثبت للمريض مالاً ثم بعد موته ينتتقل إلينهء بخلاف صورة 
اجرح فانها تشبت امال لنفسه, اذ على تقديرا موت تثبت الدية بشهادته للوارث 
الشاهدلاللمجروح حال حياتهم ينتقل منه إليه هكذايفهم من الشرائع وغيره تأمّل فيه. 


ج١1‏ في القسامة لهذا 

وقضى علي عليه الشّلام في سدّة غلمان غرق احدهم 
(واحد-خل) في الفرات فشهد اثنان على الشلاثة (الثلاث-خل) 
بالتغريق وني الشلاثة (الثلاث_خ ل) على الا ثنين (اثنين-خ ل) به 
قسمة الدية الحماساً على الشلاثة حمسان والثلاثة على الاثنين 
(اثنين-خل). 


الفصل الثالث نإف -خ) القسامة 
وأركانها ثلاثة: 
2 في امحل: 
تثغبت (ثبت-خ ل) فيالموضتع اللوّث وهو أمارة يغلب معها 
على ل صدق ق اللدعي. 


قوله: «وقضى علي عليه السّلام الخ». قضاؤه عليه السّلام في ستة 
غلمان غرق احدهم في الفرات مشهور رواه السكوني, عن أبي عبدالله عليه الّلام» 
قال: رفع إلى امير امؤمنين عليه الكلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد 
منهمء فشهد ثلاثة منهم على اثنين انها غرقاه؛ وشهد اثنان على الثلاثة انهم رقو 
فقضى عليّ عليه الّلام بالدية الماساً ثلاثة الحاس على الاثنين ومُحمتين على 
العلاثة). 

ولا يخى ان فيه مخالفة القواعد فهو قضيّة في واقعة, فاذا رفع مثلها يحكم 
الحاكم فيها الحكم ا موافق للقواعد والأدلة. 

قوله: «القسامة الخ» . قيل: القسامة لغة اسم للأولياء يحلفون على 


1) الوسائل ياب ؟ حديث ١‏ من ابواب موجبات الضمان ج١1‏ ص74 


1 كتاب الجنايات ج11 


دعوى الدمء والظاهر انه مصدر. 

قال في الشرح: هي اسم اقيم مقام المصدر, يقال : أقسم اقساماً وقسامة 
كأكرم اكراماً وكرامة. 

وني اصطلاح الفقهاء اسم للأيان المقررة عندهم لمدعي, الدم واقاريه مثل 
أن يوجد قتيل في موضع لايعرف من قتله ولا يقنوم بيّنة ويدعي الولي على واحد او 
جماعة يعرفون انه مَنْ قَتله ويُظهر المدعي ما يظن به الاكم صدقه. مثل كونه قتيلاً 
في حصن أو قرية صغيرة أوعلّة منفصلة عن بلد كبيرء وبين القتول وبين اهلها 
عداوة ظاهرة, أو شهد عدل واحد ونحوذلك يقال له: الّوث. 

فيحلف هو ومن يعبوف من تأقاوبه على ان الفلا فطلو سين يمينأ كل 
واحد يمينا واحدة على تقدير كرتم عارفين والا يق يقسم الموجودون العارفون» 
النمسين, بالتكرار على التَعنفي ”أو الكل 

ولولم يحلف هؤلاء حلف المتعى عليه واقاربه» انه بريء من قعل من يدعي 
قتله عليه ممن يعرفون ذلك , مثل أقارب المدعي . 

ودليل ثبوت قتله بها اجماع المسلمين الا من شذ. 

والاخبار من طرق العامة مثل ما روي عنه صلّى الله عمليه وآله وسلّم 
قال: البيّنة على المدعي والبين على من أنكر الآ في القسامة() 

ومن طريق |. كثيره مثل حسنة الحلبي» عن أبي عبدالل عليه الصّلامء 
قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق وهي مكتوبة عندنا ولولا 
ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم لم يكن شيء؟ وافا القسامة نغجاة الناس 


(1) لم تجده يانه ا الكتب الحديثية للسامة. ثم يسفاد ذلك من اخبارهمء وذكر ف عوالي 
اللآني: البيّنة ني الحقوق كلها على المتعي ومين على المدعى عليه ال في الدم خاضة اللخ ج” ص 501 وهذه 
العبارة قد نقلت في كتبدا الامامية أيضاً عن الأمة عليهم الشّلام كيا يأتي انشاءالله. 


ج14 في القسامة كمد 


(للناسثل0100. 

وحسنة بريد بن معاوية عن أبي عبدالله عليه السّلام» قال: سألته عن 
القسامة؟ فقال: الحقوق كلهاء البينة على المدعي والبين على المدعى عليه الا في 
الدم خاضة فان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم بينا هوبخيبر اذ فقدت الانصار 
رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً فقالت الانصار: ان فلان الييودي قتل صاحبناء فقال 


رسول الله صلّى الله عليه وآله للطالبين: اقيموا رجلين عدلين من غيركم اقيده 
(أقدهخل) برقته, فان لم تجدوا شاهدين فاقيموا قسامة سين رجلاً أقيده برقته» 
فقالوا:يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرناء وانا لنكره ان نقسم على ما لم نره» 
فوداه رسول الله صلَّى الله عليه وآله (من تي دٍخ)كقال (وقال_ثل)نانما حقن دماء 
المسلمين بالقسامة لكي اذا يرى (رآى-ثل) الاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه 
مخافة القسامة ان يقتل به فكف عَنّْ قله والا :جلف المدعي عليه قسامة, خمسين 
رجلاً: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً والّا اغرموا الدية اذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم اذا ل 
يقسم التعون(2). 

فيها أحكام (منبما) كون البيّئة على ا مدعي واببين على من انكر وكون 
الشهود من غير المدعين للتهمة. 

وكون شاهدين عدلين. 

وكون شاهدي القتل -كأنه العمد رجلين عدلين وان كان المدعى عليه 
كافراً. 

وكون حالف بين القسامة خمسين رجلاً فلا يكفي الرأة والصبيّ . 


(1) الوسائل باب 4 حديث ؟ من ابواب دعوى القل ج11 ص4 11 
(؟) الوسائل باب ؟ حديث ”من ابواب دعوى القتل ج١١‏ ص4 ٠1١‏ 


ليلا كتاب الجنايات ج11 


وكراهة اين -ولو كان في الدماء على .ها لم يره لديه صلّى الله عليه وآله 
وكذا من يقوم مقامه لمصلحة المسلمين. 
وخسين قسامة على المآعى عليه للتخلص عن دعوى الدم ولو كان المدعي 
مسلماً وا مذعى عليه كافراً. 
2 قال: سألت ابا عبدالله عليه السّلام عن القسامة فقال: هي 
حق أن رجلاً من الأنصار وجد قعيلاً في قليب(:) من لب الهود فأنوا رول الله 
صلَّى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله انا وجدنا رجلاً منا قتيلاً في قليب من قلب 
اليهود فقال: اتوني بشاهدين من غبيركم, قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من 
غيرناء فقال لهم رسول الله صلخ شعي هكآله فليقسم حمسون رجلاً منكم على رجل 
ندفعه اليكمء قالوا: يا رسول الث كيفت نسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود» 
قالوازيا رسول الله كيف نَوَضَنَ بَالييود.وما.فيهيم/من الشرك اعظمء فوداه رسول الله 
صلَى الله عليه وآله قال ز ال ابوعبدالله عليه السلام: انما جعلت القسامة 
احتياطاً لدماء السلمين (الناس_ثل) كي ما إذا اراد الفاسق ان يقتل رجلاً أو 
ايفتال رجلاً حيث لا يراه احد حاف ذلك فامتتع من القتل(). 
ومثل رواية أبي بصير, ورواية حنان بن سدير وصحيحة عبدالله بن 
خالددم). 
ارخائية من اعتبار الآوث لفظاً يعني لم يوجد للقسامة 


سنانء وصحيحة سليمان 
ثم اعلّم أن هذه 


)١(‏ والقليب بثر تحر فينقفب ترابها قيل إن تطوى كذا في ا مغرب وعن الازهري: القليب عند العرب 
الب العادية القدمة مطوية كانت أو غير مطوبة وابخمع قلب كبريد وبرد (جمع البحرين). 

(1) الوسائل باب ٠١‏ حديث ”من أبواب دعوى القتل الخوج؟١‏ ص7١1.‏ 

(؟) راجمع الوسائل باب١‏ حديث ١‏ - 7 - 4 - من ابواب دعوى القتل ج11 ص 118-117 على 
الترقيب. 


ج14 في القسامة يليل 


شرط اللوث. 

نعم في بعضها: (وجد القتيل في قبيلة (قليب-خ ل) وقرية )١1(‏ ونحوذلك » 
وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطه كا لا يخق . 

مع انه لا لوثء ولا قسامة فيا ذكره فيهء بل رواه عن رسول الله صلّى الله 
عليه وآله. 

وكأن هم على ذلك اججاعاً أونصاً ما اطلعت عليهيفتأمّل. 

وان الذي دل عليه الأخبارمن كون الهين سين انما هوني قتل العمد لا 
غين للاصل. 

ولا ففها من الاشعار به من اشعط الجاعل قبل القاتل بعد القسامة» وعلى 
الاحتياط في الدماء كي لا يقعل الفأسقّ الفناج راذا لم يره احد خوفاً من ذلك 
وذلك انا يكون في العمد. 

ولصحيحة عبدالله بن سنانء قال: قال ابوعبدالله عليه الشّلام: في 
القسامة خسون رجلاً في العمد وفي الخطأ خخسة وعشرون رجلاً وعليسم ان يحلفوا 
باله0). 

وما في حسنة يونس ورواية المتطبّب: (والقسامة جعل في النفس على 
العمد سين رجلاً وجعل في النفس على المخطأ خسة وعشرين رجلاً) (2. 

فيحمل الأول على العمد لوجوب حمل العام على الخاص والمطلق وامجمل 


+١١١ لا حظ الوسائل حديث © من باب هوحديث دمن باب١٠من ابواب دعوى القتل ج١١ ص‎ )١( 
6 

() الوسائل باب 1١‏ حديث ١‏ من ابواب القتل ج15 ص116. 

(م) راجع انوسائل باب ١١‏ حدييث هن ابواب دعوى القل ج١1‏ ص »11 وقوله قدص سرّه: ورواية 
يوفس يعني يونس عن عبد اله بن ستأن فتوجه. 
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وان لم يوجد اثر القتل كالشاهد الواحد أو جماعة الفسّاق 


على المقيد والمفضل(0. 

فذهب ا مصشف -هنا كبا سييجيء وغيسره؛ مثل اببن إدريس وغيره من 
كونها سين مطلقاً لعموم الأدلة غير جيّد. 

ثم اعلم ان القسامة مخالفة لغيرها من الأمان في الدعاوي بأمور: 

(منها) كون الهمين ابتداء على المدعي . 


وتعدد الايمان. 
وجواز حلف الانسان لا ثبات حق غيره. 
ولنني الدعوى عن غيره. 


وعدم سقوط الدعوى ينويع نتوج إليه هين اجماعأبل يرد هين على غيره. 

فلا يصار إلها الا فا وتَناشرائطها بالنص والاجماع, واذا لم يوجد 
الشرائط فالحكم فيها يكون عيل ساف و أكسائل 

فالبحث عنها يقع في أركانها وهي ثلاثة: 

(الأؤل) امحلّء اننا يثبت القسامة في قتيل يكون معه لوث أي امارة يغلب 
معها ظن الحاكم, على صدق المتعي فيا يدّعيه من انه قشل فلان» فلاناً وان ل 
يوجد فيه أثر القستل » فلا يشترط كونه بجروحاً وملطخاً بالدم» أنه قد يحصل القطع 
بدونهها مثل الخنق, والعصرء وقبض بحرى التفّس» وسقي السمٌ وغير ذلك . 

كأنه اشار بذلك إلى مذهب العامّة؛ بل إلى مذهب بعض الاصحاب كا 
يظهر من الشرائع قال: 

ولا يشترط أثر القعل على الأشبه(1)) ولكته بعيد. 


)١(‏ نشر على ترتيب اللف. 
(1) العبارة في الشرايع هكذا: ولايشترط في انلوث وجود أثرالققل . . . الخ. 


ج١1‏ ف القسامة 14 
أوالنساء مع ظن ارتفاع المواطاة أوجماعة الصبيان والكفار (أو 
الكمّارخل) ان بلغوا التواتر. 

ولو وجد قتيلاً وعنده ذو سلاح عليه دم أو في دارقوم أو ملّة 
منفرد عن اليلد لا يدخلها غيرهم أوني صف مقابل للخصم بعد المراماة 
فلوث. 


والامارة مثل الشاهد الواحد العدل, وجماعة قُسّاق غير مقبول الشهادة, أو 
النساء الكثيرة بحيث يغلب على الظن عدم المواطاة على الكذب, أو جماعة 
الصبياث» أو الكمّار ان بلغوا التواتر. 

كأنه يريد بالتواتر ما يفيد الظن الغالييصِدق المدعي وعدم تواطئهم على 
الكذب, وال فيبق الحكم بصدق المبعيتق غير كسامة» لحصول العلم بهء ولا 
شك انه اقوى من الحكم بالشاهدين العدلين 

ولعل اشتراط التواتر في الْصَبيَانَوَالْكفار لأنجم غير مقبولي الشهادة 
بخلاف الشاهد الواحد وجماعة النسوة. 

وهذا نقل في شرح الشرائع عدم افادة قوهم اللوث في المشهورةء قال: ولو 
شهد جماعة ممن يقبل روايتهم كالعبيد والنسوة وافاد خبرهم الظن» فهو لوث؛ وان 
احتمل التواطؤ على الكذب كاحتماله في شهادة وان 0 يقبل رواياتهم كالصبية» 
والفسقة, واهل الذمة فا مشهور عدم افادة قوهم اللوث لانه غير محتبر 
شرهاً. 

وهذا بعيد, كأنه لذلك قال: 

ولوقيل بثبوته مع إفادته الظن كان حسناًء لأن مناطه الظن» وهوقد 
يحصل بذلك (01). 


() إلى هنا عبارة شرح الشرائع (المسالك ). 


كود كتاب الجنايات ج14 
وكذا في مل مطروقة بينهم وبينه عداوة أو ني قرية كذلك . 
ولو انتفت العداوة فلا لوث ولووجد بين قريتين فاللوث 
لاقريبا أو لها مع التساوي. 
ولو وجد في زحام أو على قنطرة أو بثر أوجسر أو جامع عظيم أو 


وكانينبغي الجزم بذلك فانه يحصل بظنّ اقوى من الظن بشاهدواحدونسوة,. 

وعد من المفيد للوث, وجدان قتيل في موضع وعنده ذو سلاح وعليه دم. 

أو في دارقوم وجماعة أو ني محلة منفردة لقوم عن البلد لا يدخل تلك امحلة 
غير تلك الجماعة المعينة التي فيها. 

أو وجد ني صقل مقابل لضع بيد المراماة ورمى السهام. 

وكذا لووجد قيل في عل مطروقة ُدخل غيرهم» ولكن بين القتيل واهل 
المحلّة عداوة. 

أو وجد في قرية بين أهلها وبين القتيل فيهاء عداوة. 

ولو انتفت العداوة عن اهل القرية وامحلة المطروقة, فلا لوث لاحتمال 
احير ادال ,من ثبر اعلا بل بق الارجهاء 


وينبغي ان يكون بين القتيل وبين أهل القريتين عداوة بناء على ما سبق» 
من انه اذا وجد في قرية لم يكن بينها وبينه عداوة» وكذا في الحلة المطروقة» لم يكن 
لوث فهنا بالطريق الأولى. 

كل هذه الصور التي وجد فيها اللوث اذا عيّن ولي الدم, القاتل» يفعل 
القسامة ويعمل بمقتضاهاء ولولم يكن لوث يكون مثل سائر الدعاوي فيقنع بيمين 
واحدة من المنكر في اسقاط الدعوى, وهو ظاهر. 

فوله: «ولووجد في زحام الخ». لووجد قتيل ني مجتمع الناس لكثرتهم 


ج14 في القسامة ينيل 
شارع أو في فلاة فالدية على بيت المال. 


أويي أوجسر أومسجد 


وغلبتهم مثل سوق وياب يزدحم الناس فيهما أو 
جامع عظيم» أو شايع أوغيره» أو في فلاة ليس فيه ناس من قرية وسكان بادية 
فلا لوث. ولا يمكن الدعوى على شخصء فديته على بيت امال فانه لا يبطل دم 
امرئ مسلم فكأنه قتله المسلمون» فيؤخحذ من أموالهم . 

وبالجملة ديته من مصالح المسلمين. 

دليله ما في رواية أبي بصير: وان كان بارض فلاة أديت ديته من بيت 
مال المسلمين فان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول: لايبطل دم امرئ' 
مسلم(01). 

وكأنه لا فرق بين الفلاة وغيرهاهن الم ذكورّات. 

وتدل على الغير روايات كثيرة» مسثل.رواية لمسمع بن عبدالملك» عن ألي 
عبدالله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عَلي اكلام .قال:.منئ/مات في زحام الناس يوم 
الجمعة أويوم عرفة أوعلى جسر لا يعلمون من قتله, فديته من بيت المال(00. 

وصحيحة محمّد بن مسلم, عن أبي جعف عليه السّلام قال: ازدحم الناس 
يوم جمعة في امرة علي عليه السّلامٍ بالكوفة فقتلوا رجلاً فُودّى ديته إلى اهله من بيت 
مال المسلمين(م). 

وصحيحة عبدالله بن سنان؛ قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل 
وجد مقتولاً لايدري من قَّتله؟ قال: ان كان عرف له اولياء يطلبون ديته, اعطوا 
ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للامام عليه السّلام 
فكذلك, تكون ديته على الامام ويصلّون عليه ويدفنون» قال: وقضى في رجل زمه 


(1) الوسائل باب ٠١‏ ذيل حديث © من ابواب دعوى القتل ج14 ص18 1. 
() الوسائل باب > حديث © من ابواب دعوى القتل ج14 ص 1١:‏ 
() الوسائل باب 7 حديث ؟ من ابواب دعوى القتل ج١1‏ ص ؟١1.‏ 


هود كتاب الجنايات ج11 


وقول امجروح؛ قتلني فلان ليس لوثاً. 


ولووجد قتيلاً في دار فيها عبده فلوث. 


الناس يوم الجمعة في زحام الناس فات أن ديته من بيت مال المسلمين(01. 

ولعلّ دليله أيضاً ما تقدم من فعله صلَى الله عليه وآله يعد عدم امكان 
القسامة فوداه رسول الله صلّى الله عليه وآله من عنده(؟) مع أنه كان هناك مدع 
على ان اليهود قتلوه ووجد اللوث الا انه لابد من العلم على القتل حتى يحلف وادعوا 
عدم ذلك وقابليّة المدعى عليه للحلف أيضاً بأن يقبل منه ولم يقبلونها من اليبود 
لكفرهم فسقط القسامة فوداه رسول الله صلَى الله عليه وآله كأنّه من ببيت مال 
ا مسلمين لثلا يبطل دم امرئ مسلمء.فهنا بالطريق الأولىمفتأمل. 

قوله: «وقول انجروج فتلي آلبحٌ». دليل عدم كون قول امجروح: قتلني 
فلان» لوثأء هو الأصل مع ما تقلع »توانةتمام وقول المدعي لا يعبر 

قوله: : «ولووجد قلا ايق»::قدم رأث وجود القتيل في دارقهم؛ موجب 
اللوث, فلا فرق بين ان يكونوا عسبيداً أو أحرارأ» فلووجد انسان قتيلاً في داره فيه 
عبده الذي يمكن ان يكون قاتله فهو لوث فيمكن لوليّه القسامة بأن ادعى عليه وله 
أن يحلف القسامة ان علم ذلك فيغبت عليه القتل. 

وفائدته ان كان ولي الدم مولى التسلط على قتله شرعاً ان كان عمداً بحيث 
لا يعترض عليه الحاكم وفكّه من الرهانة ان كان رهن فان ارش الجداية مقدم 
على حق الرهانة كيا تقدم. 

ويمكن ان يقال: لو كان الولي عارفًء له ذلك من غير اثباته عند الحاكمء 
بينه وبين اللهء فان كان قادراً على قتله من غير خحوف من الحاكمم او تخليص من 

(1) الوسائل باب ” حديث ١‏ من ابواب ما يثبت به الدعوى ج١1‏ ص4 ٠١‏ وفيه عن عبدالله بن سدان 
وعبدالله بن بكير جيعا عن أييحبدالثة عليه الكلام. 

(؟) راجع الوسائل باب ٠١‏ من ابواب ما يعبت به الدعوى ج١١‏ ص/111. 
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ويرتفع. اللوث بالشك كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي 
الشلاح الملطخ سَبعٌّ ولوقال الشاهد قتل احد هذين لم يكن لوثاً 
بخلاف قتله احد هذين. 


الرهان ولو بحيلة يفعل ذلك من غير قسامة فتأمّل. 
قوله: «وبرتفع اللوث بالشك السخ». قد يرتفع اللوث المتوهم بممقارنة 
شيء مانع من حصول الظن مثل ان يحصل شك بانه واقع ممّن عيّنه الولي أو غيره 
مثل ان يوجد'بقرب المقتول .مع شخص ذي سلاح ملطخ بالدم- سبع فهنا يحصل 
الشك في ان القاتل هذا الشخص أو السبع فلا يحصل اللوث لوجود الشك الذي 
ضذ الظن. 
ولوقال الشاهد:قتل احد هذين:أئ كال الكإهد الواحدئقتل فلان احد 
هذين الشخصين فليس هنا لوث» لابهام الشتاهدةالقطول فلا يفيد الظن بتعين 
القاتل للقعول ا مدعي , فقتله ‏ مقتوله وعَبََهَاواف نظو ةاهاكم وغيره من غير 
رجحان فلا يحصل الظن بصدق المدعي الذي يدعي انه قتل المقتول المعيّن. 
بخلاف ما لوقال الشاهد:قتل احد هذين هذا القتول, فان فيه لوثاً لان 
الشاهد قد عيّن المقستول وحصر القاتل في احدهما فيحصل الظن با مين مع تعيين 
الوارث. 
بخلاف الأول فانه ما عيّن المقعول فلا يوثّرتعيين الوارث فانه متهم ببأنه 
ير نفعاً. 
وهذا يصلح ان يكؤن فارقء وادعى الشيخ الفرق وترةد() في الشرائع فيه 
)١(‏ قال في الشرائع: ويشترط في اللوث خلوصه من الشك فلووجد بالقرب من القعيل ذو سلاج 


متلطخ بالدم مع سبع من شأنه قدلى الانسان بطل اللوث لتحقّق الشكء ولوقال الشاهد قعل احد هنين كان 
لوث وقال: قعل احد هذين لم يكن لوئاً وني الفرق تردد (لنتهى ). 


لذ كتاب الجنايات ج14 


أويدتعي الجاني الغيبة عن الداراذا ادآعى الولي القتل على 
احدهم فاذا حلف سقط بيمينه أثر اللوث فان اقام على الغيبة بيئة بعد 
الحكم بالقسامة بطلت القسامة واستعيدت الدية. 

ولوظهر اللوث في اصل القتل دون كونه عسمداً أو خطاً 0 
تسقط القسامة, 


وظاهره ان مراده عدم الفرق في عدم كونما لوئً. لا في كونما لوث فيغبت. 

والقاعدة التي تقدمت تدل على عدم اللوث الا في المنصوص والمجمع عليه. 

قوله: «أوب يدعي الجاني الخ». عطف على قوله: (قال الشاهد) يعني 
ليس هنا أيضاً لوث أي لو وذ تلفي دارفيها جماعة فهو موجب للوث» فان 
ادعى المتعي ان فلاناً منهم قتله وان كأن لحاضراً وقابلاً للقتل فقد مر انه لوث» فله 
ان يفعل القسامة ويعمل مقعضاها 

ولو ادعى المذعى عليه أَجان الغيبة عن تلك الدار حين قتله فيه المقتول 
فالقول قوله مع يمينه, للأصل فان ثبت عدم الغيبة فهو لوثء والا فله عليه بهين 
واحدة أنه كان غائبًء فان حلف سقط اللوث فلا يوجد اللوث كما في صورة شهادة 
الشاهد, أن فلاناً قتل أحد هذين أو وجود اسبع ونحوذلك . 

فان اقام متعي الغيبة بعد الحكم بالقسامة أو وجودها والعمل بمقتضاها 
مثل أن اخذ الدية بطل بطل الحكم ع | واستعيدت | الدية التي اخذت. 

ولو اقتصّء يمكن أذ ال أ للشهة وعدم تحقق العمد العدوان 
ويحتمل القصاص كعدم شيء أصلا فتأقل. 

قوله: «ولوظهر اللوث الخ». يعني اذا ظهر اللوث وظن الحاكم بان 
المتعي صادق في كون المتعى عليه قاتلاً لا في انه قاتل عمداً كرا يدعيه أو خطأ 


ج14 في القسامة لذ 
والاقرب أن تكذيب احد الورئة يبطل اللوث بالنسبة إليه» فلو 
قال احدهما قتل أبانا زيد وآخر (والآخرخ ل) لا اعرفه وقال الآخر 


ان اتعى لم يضر باللوث؛ بل هو حاصل فوجب القسامة فيعمل بمقتضاها واخذ 
الدية لعدم العمد وثبوت الاصل» والاصل عدم كونه عمداً. 

ولا ينافي ذلك دعوى المتعي بانه يتعي الخاصٌ وقد اثبت المطلق. 

قوله: «والأقرب ان تكذيب الخ». يعني اذا كان اولياء الدم متعددين 
وادعى احدهم تعيين القاتل ويظهر اللوث المفيد لظن الحاكم بصدقه, وكذّبه 
احدهم في ذلك يبطل اللوث في حق المكدّب لاغين بل بتي لوثهء فيعمل بالقسامة 
ومقتضاها على الاقرب عند المصنف اذ قد يكونٍ تكذيب الآخر لا يكون رافعاً لظن 
الحاكم لما أظهره المدعي مفيداً له لقوته. 

ويحتمل كونه مبطلاً له بالكلية قانه ميزلة شاهد للمتعى عليه بعدم 
صدوره منه فيضعف دعوى التعي وتشباتهدهالواجد وما يقوممقامه مما يفيد الظن» 
تقدمت, مع الثاني(؟). 
الحوالة إلى الحاكم, فان كان مع ذلك ظئه بصدق المدعي» باقياً 

ضعيفاً بذلك وشكاء لم يبطل والا بطل. 

ولوعمل بمقتضى ظاهر كلامهم وهوجعل العمل باللوث وكونه كلاماً 
يفيد الظن فالبحث عن خصوصيّة الواد عبث» اذ يكل الكل الى الحاكم وظتهء 
فان حصل, حصلء والّا فلا والتكاذب المسقط عل تقديره مثل ان يقول احدهما: 
قتل أب نا زيد, وقال الآخر: ما قتله زيدء فلوقال: قتله زيد مع شخص آخرلا 
اعرف ذلك الشخص من هوء وقال الوارث الآ. 

.) في هامش بعض النسخ الخطوطة هكذا: هي إن الأصل عدم اللود صورة النص (انتبى‎ )١( 


(1) وهوعدم اللوث بالنسبة, مع ا مكذب وغيره يعني القاعدة التي تقدمت تقتضي عدم اللوث بالنسبة 
إل الجميع لا الكذّب فقط. 


59 5 , 
: قتله عمرو مع آخر ولا اجلرف 


لل كتاب الجنايات ج11 
قتله عمرو وآخر (الآخرخ ل) لا اعرفه فلا تكاذب ومع انتفاء اللوث 
تكون المين واحدة على المنكر كغيره من الدعاوى 

(الثاني) في الكيفية: ويحلف المدعي مع اللوث سين بميناً في 
العمد والخطأ على رأي وفيا بلغ الدية من الاعضاء على رأي والا 
فبالنسبة من الخمسين ول وكان للمدعي قوم حلف كل واحد بييناً ان 
كانوا حمسين والا كررت عليه. 


ذلك الآخر لا تكاذب بينههاء اذ يحتمل ان يكون الآخران زيد أوعمروء والاوّل 
لا يعرف عمروأً والثاني لا يعرف زيداً, ولا بعد في ذلك وهوظاهر. 

قوله: «ومع انتفاء اللؤبكهإلخ». يعني اذا اتعى مدع على شخص بأنه 
قاتل مورثه ولم يحصل لوثء|فالقؤل قو أمدكرء فليس له عليه الا يمِين واحدة على 
العدم كما في سائر الدعاوي فَآنَآليْنة على المدعي , والهين على من انكر بالنص 
والاجماع» خرج دعوى المََلَُم اللوث بلص والاجماع وبتي الباقي. 

ولكن قد عرفت ان الادلة على عموم القسامة ما كان فيها شيء صحيح 
صريح في اعتبار اللوث؛ فتأّل» واحتطء وهم أعرف, 

قوله: «الثاني في ١‏ الخ». قال في الشرح: هنا مسألتان» الأول 
لا خلاف ان الامان في العمد خمسون, واما في الخطأء ففيه قولان» المساواة» وهو 
قول المفيد وسلار, وابن ادريسء وهوظاهر كلام ابن الجنيد» ويلوح من كلام ابن 
زهرة وتبعه الكيد ري (1) واطلق الخمسين ابوالصلاح وادعى ابن ادريس اجماع ا مسلمين. 


)١(‏ هون كبا في الكتى والالقاب للمحدث القمي رحه الله ج7 ص :7١‏ ابوا مسن محمد بن المسين 

شيخ الفقيه الفاضل ماهر الاديب؟ الاريب البحر الزاخر صاحب الاصباح 
ين عليه الثلام وشرح الهج وغير ذلك » وله اشعار لطيفة وكان. 
معاصراللقطب الرارندي وتلميذأ لابن حزة الطوسي انتهى مضع الحاجة. 


ج14 في القسامة يلنا 


ويمكن ان يحتج بقضيّة الانصا رمع يبود خيبر لا قتل عبدالله بن سهل» فان 
النبيّ صلّى الله عليه وآله حكم فيها بخمسين. 

ويشكل بأنه حكاية حالء فلا تعمّ» على أنه في بعض الفاظ رواياتها: 
(واقيموا سين رجلاً اقيده برمّته)(1) وفي بعضها: (رجل ندفعه إليكم)(0. 

وبأنه(م) أحوط في التهجم على الأموال. 

ويشكل بأن فيه تهجماً على التكليف بزيادة الأمان. 

وفي كتب الشيخ واتباعه كالقاضي والصهرشتي والطبرسي وابن حزة: في 
الخطأ خمسة وعشرون» وهوفتوى المختلفء لانه اظهر في الذهب لصحيحة(4) 
عبدالله بن سنان التقدمة(ه). 

وقد مر تحقيق المسألة على ما هي عتتار الخطلفل فتذكر, ' 

ثم قال: الثانية اختلفوا كه تلخ الدية مين الاعتضماء كاللسانء والانف» 
واليدين: فقال: من سمينا(5) أوَلاً ستة ابمان عدا الفيد وسلار وابن ادريس 
فانهم أوجبوا سين احتياطاً واختار في اختلف الاول محتجاً بأن حق الجناية يناسبه 
حق الابمان وقلة المشتّد. 

ولحسنة يونس عن الرضا عليه السّلام» وقال في حديث عن أمير المؤمنين 
عليه السّلام وعل ما بلغت ديته من الجوارح (الجروح -ثل) الف دينان ستة نفره 


(1) الوسائل باب * قطمة من حديث م من ابواب دعوى القعل ج١1‏ ص4 11 

(1) الوسائل باب ٠١‏ قطعة من حديث ؟ من ابواب دعوى القتل ج11 ص/7١1‏ وفيه: (فليقسم خمسون 
رجلاً منكم على رجل» ندفعه إليكم). 

(م) عطف عل قوله قدتس ميرّه: (بقضية الاتصار). 

(ع).لااحظ الوسائل ياب 1١‏ حديث ١‏ من ابواب دعوى القتل ج١1‏ ص 114. 

زه) الظاهر انه الى هنا عبارة الشرح. 

(») يعني في امسألة الاول وهم اللفيد وسلار الخ فلاحظ.. 


144 كتاب الجنايات ج11 


فادون ذلك بحسابه من ستة نفر(١).‏ 

قال امحقق: أصل :هذه الرواية ظريفء وهوموجود في رواية سهل بن 
زيادء عن الحسن بن ظريف (بن ناصح-ثل) عن أبيه ظريف بن ناصحء عن 
عبدالله بن ايوب» عن أبي عمرو المتطيّبء قبال: ععرضت على أبي عبدالله 
عليه السّلام ما افتى به امير ا مؤمنين عليه الّلام من (في-ثل) الديات؛ فجعل مع 
كلّ قسامة في العمد حمسين, وفي الخطأ خمسة وعشرينء وفيا بلغت ديته من الجوارج 
الف ديدار ستة نف ر(؟) ا حديث(). 

والعمل با مشهور أحوط. 

وا مروي في المسألتين اقوق- 

والمنمسون في المسألتين كما هوري اللصنف لا دليل له في الظاهر. 

وما في حسنة يِنَب تفضا جمييماً عن الرضا عليه السّلام ويحتمل 
الصبّمة؛ وهي التي رويتء عن سهل أيضاً بالاسناد المتقدم عن المتطتّب قال: 
عَرَضْتٌ الخ كما ترى م 

دليل الستة في الأعضاء التي أرشها تمام الدية كما هوعختار الختلف. 

وكذا لا دليل على ان عد القسامة للأعضاء التي ديتها دون الدية, كاليد 
الواحدة والعين الواحدة» بالتسبة إلى الخمسين, فان كان ارشها نصف الدية يكون 
عدد قسامتها نصف الخمسين أي خساً وعشرين» فتكون قسامة اليد الواحدة خحممة 
وعشرين يمينأء وكذا العين الواحدة. 

بل الظاهر من رواية يونس والمتطبّب التقدمة أن عددهاء بالنسبة إلى 


(1و(؟) الوسائل باب 1١‏ قطمة من حديث ١‏ من ابواب دعوى القلى ج١1‏ ص10 
(؟) يأت تمامه عن قريب ان شاه الله. 


ج١1‏ في القسامة لل 


الستة, فيكون فيا هوارشه نصف الدية- 
ثلاث أمان وكذا في العين الواحدة. 

قال: عرضت على أني عبدالله عليه السّلام ما افقى به امير المؤمنين 
عليه السّلام في الديات فمًا أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض» النفس» 
والبصرء والسمع» والكلام: ونقص (الضوء من العين-خ) الصوت من الغئن(١)‏ 
والبحح(؟) والشلل من اليدين والرجلين ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على 
نحوما بلغت الدية والقسامة, جعل في النفس على العمد حمسين رجلاء وجعل في 
النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاء وعلى ما بلغت ديته من الجروح الف ديدار 
سئة نفرء وما كان دون ذلك فحسابه من جنتة تر والقسامة في النفس» والسمع» 
والبصرء والعقل؛ والصوت من الغئن والبجيح».ونقص اليدين, والرجلين فهوستة 
أجزاء الرّجل, تفسير ذلك اذا ايب للرجل من.هذه الاببجزاء السة وقيس ذلك » 
فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أوغير ذلك , حلف هووحده: وان كان 
ثلث بصره حلف هووحلف معه رجل واحد, وان كان نصف بصره, حلف هو 
وخلف معه رجلان, وان كان ثلثي بصرهء حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وان 
كان اربعة (خسة اسداس_خ) احماس بصره؛ حلف هو وحلف معه اربعة» وان 
كان بصره كله حلف هر وحلف معه خسة نفرء وكذلك القسامة في الجروح كلّهاء 
فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الامان, فان كان سدس بصره 
حلف مرّة واحدة» وان كان الغلث حلف مرّتين, وان كان النصف حلف ثلاث 
مرّات» وان كان الثلثين حلف اريع مرّاتء وان كان خسة اسداس؛ حلف خس 


نصف الستةء فيكون في اليد الواحدة 


(1) الغنة صوت في الخنيشوم قالوا: والنون أشد الحروف غتة ومن ذلك الاغن وهر الذي يتكلم من قبل 
خياشيمه يقال: رجل اغن وامرأة غتاء (جمع البحرين). 
(؟) البحح بالحائين الهملتين غلظ الصوت ومنه البحة بالضم (جممع البحرين). 


كذ كتاب الجنابات ج14 
ولو كان المدّعون جماعة قسطت (بسطت-خل) الخمسون علهم 


بالسوية. 
ولول تكن له قسامة وامتنع منها احلف المنكر خسين يميناً ان لم 
يكن له قوم والا أحلف كل واحد بميناً. 


مرّات؛ وان كان كله حلف ست مرّات ثم يعطى(01). 

هكذا في الكاني والتبذيب» لعل قوله: (وتفسيره) غير داخخل في الرواية بل 
في كلام الكاني. 

ومنها علم ان الذي ارشه دون الدية يقاس إلى الستة لا الخمسين وما اشار 
إليه في المتن إلى الخلاف في المسألتين 8 ثعله متفرع على مذهبه من الخمسين في الذي 
ارشه الدية فيكون بالنسبة إلى الأنتةيعق م كبذهبه تلك . 

قوله: «ولوكان المدْعَوَتةالخ». هذه في النفس أو العضو الذي ارشه 
الدية على هذهبه, وعلى ذهب الستة لمن" قومه مع الوجود؛ ومع العدم كرّر 
على الموجودين ولولم يكن الآ المتعي, كرّرت عليه. 

قوله: «ولوم يكن له قسامة الخ». لولم يكن للمدعي من يحلف معه 
سين بميناً في النفس أو العضو الذي ارشهء الدية -وامتنع هوأيضاً عن حلف ذلك 
العدد احلف المدكر سين بميناً على نني متعى المتعي , وانه برىء مما نسبه إليه 
وان كان ما يقتضيه اقل منه, يحلف ذلك العدد لا أزيد» وهوظاهر. 

هذا ان لم يكن له قوم واقارب يحلفون له بالبراءة. 

اما بأن لا يكونوا أويكونوا ولكن لم يحلفوا لعدم علمهم» أو لغير ذلك وان 
كانوا موجودين» ويحلفون مع علمهم بذلك , يحلف كل واحد مهم بميناً واحدة على 
براءة المتعى عليه ممّا يدتعي عليه المآعي من قتل النفس وغيره. 


17١ الوسائل باب 11 حديث ؟ من ابواب دعوى القثل ج١١ ص‎ )١( 


ج31 في الفسامة كلذ 
فان نكل ولم تكن له قسامة الزم التعوى. 
ونوتعدد المدعى عليهم فعل كل واحد حسون. 


هذا ان وافى عددهم القسامة, والا نكر علهم بالسوية حتى يكقل العدد 
كما في الماعى . 

قوله: «فان نكل ونم تكن له البخ». لواتعى شخص على شخص 
القتل أو نحوه وم يقر المتعى عليه به» بل انكر وم يكن هناك موجب القسامة من 
اللوث الذي هوشرط وجودها عندهم» فان حلف فخلص من الدعوى» وان لم 
يفعل» بل نكل الزم بالدعوى وحكم الحاكم بلزوم المتعى بسؤال المدعي . 

هذا على القول بالقضاء بالنكول ظاهر.. 

واما على رد الهين فيرد الجين الوإدةيإقٍ المي ثم يحكم له به كما في 
سائر الدعاوي. 

ويحتمل ان يكون معن قوله: (أنكأئْيتَغ لامتكا نفسونجيناً). مثلاً ول 
يكن له قوم يحلفون له بالبراءة اما لعدمهم أو لعدم علسهمء كان تلك العدد على 
المنكر نقسه فيحلف تلك العدد. 

وان لم يحلف الزم حينئذٍ بثبوت الدعوى عليه. 

هذا على القول بالقضاء بالنكول ظاهر. 

واما على القول بالرد فيمكن هنا أيضاً ذلك , لانّها ردّت إليه فلا ترد. 

ويحتمل رد يمين واحدة كما في غيرها. 

قوله: «ولوتعدد المآعى علهم الخ». لوكان المتعى عليهم القتل أو 
القاتل أو القطع متعتدين يتعى عليهم ذلك بالشركة؛ فعلى كل واحد منهم خسون 
وما في مناه في صورة الزامهم بالقسامة كما في المنضرد, فان كل واحد بمنزلة 
الواحدء وهذا يجوز قتلهم بعد ثبوت الاشتراك في القتل عمداً. 

ونقل فيه قول للشيخ على كفاية كل واحد نصيبه: محتجاً بالاجماع على 
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.ويشترط ذكر القاتل والمقتول با يرفع الاشتباه والانفراد 
والشركة (أو الشركة -خ ل) ونوع القتل ولا يجب ان الديّة نية المدعى . 


ذلك في الخلاف, وبالاخبا فانها واقعة واحدة, فيس فيها ال قسامة واحدة, 
وهي خمسون ينا وما في معناه. 

ونقل الاتفاق على انه يكني للكلّ حسون يميناً من المدّعي على تقدير 
القسامة. 

فالظاهر انه على المتعى عليهم حمسون يناً على تقدير القسامة. 

قوله: «ويشترط ذكر القاتل الخ». أي يشترط في الخروج عن عهدة 
الِين -اذاحلف أن يذكر الحالي.قيّمينه القاتل بحيث لا يبق الاشتراك » مثل ان 
فلان بن فلان قاتل اذا حلغفل امسأ وكبومه, أو ليس بقاتل ان كان الحالف» 
ا مدكر وقومه . 

وذكر ا لقتول أقّآبتَعَيم من نالقائل بحيث يرتفع الاشسباه ومتازعن 
الاغيار. 

وذكر انفراده في القتل اذا كانت الدعوى كذلك واشتراكه فيه ان كانت 
الدعوى كذلك . 

ولابد من ذكرنوع القعل على الوجه ا متعى من كونه عمداً أو خطأً. 

ولا يجب على المدكر وقومه ممن يحلف له, آن يذكر مع ذلك أن نيبي 
وقصدي في بميني نيّة المدعي لرفع التورية للاصل, مع عدم الدئيل: فان عليهم ان 
يحلفوا على نني ما يتعى عليهم . وما يتوهم من التورية لا يجب دفعهاء بل لا يندقم 
بها ايضا. 

على أنه قد ثبت ان النيّة نيّة المحق» سواء ذكر أن النيّة نيّة المدعي ام لا 
فينصرف المين إلى نني متعى ا مآعي لوكان ا محق هو, 

وان ورّى الخالف وينوقي غير ذلك . فيترتب عليه أثر ابمين» سواء كان في 


ج11 ل القسامة 14 
ولوثبت اللوث على احد المنكرين حلف المدعي قسامة سين 
ميناً له واحلف الآخربميناً واحدة فان قتل رة عليه النصف. 
(الركن الثالث) الخالف: وهو كل مستحق قصاص أو دية أو دافع 
احدهما عنه أو قوم احدها معه. 
ويشترط علمه ولا يكني الظن ولا يقسم الكافرعلى المسلم 


الدنيا أو الآخرة. 0 
ولا يندفع بذلك , الضرر العاجل والآجل بالتورية» فلا فائدة في ايجاب 
ذلك 


ومكن ان يتأق مثله في جانب قوم معني ريل في نفسه أيضاً. 

ولعل قول المصنف اشارة الى روم نكال به)كبا نقله في شرح الشرائع . 

قوله: «ولوثبت اللوث على احد النكرين إلخ». إذا كان الدعوى 
على اثنين بالاشتراك في القمل مثلا ووجدامع اخد امدعي عليهما لوث وشرائط 


القسامة دون الآخرء يفعل المدعي معه, القسامة كما في الواحد المنفرد. 

فع ائباته في القسامة, له قتله بعد رد نصف الدية كها في ساثر الشركاء 
ويبق دعواه مع الآخبر كسائر الدعاوى التي لالوث ولا قسامة فيها فله عليه يمين 
واحدة لا غير فيحلف ويخلص من دعواه» والكل واضح. 

قوله: «الثالث الخ». الركن الثالث من اركان القسامة, الحالف, وهو 
اما مدعي قصاص أو دية وقوه أو منكر ذلك وقومه. فا مراد بمستحق القصاص أو , 
الدية مدعي احدهما وبدافع احذهماء منكر لزوم القصاص أو الدية نفسه وقوم 
احدهما قوم امستحق ووم الدافع: ويضمن معه احدهما ا مستحق أوالدافع» وهو 
ظاهر. 

قوله: «ويشترط علمه الخ». يشترط في ا حالف ان يكون عالما بما يحلف 
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يحتمل | : 
غالبا اذ لا بمين الا مع العلمء بالعقل(0» 


ولا يكني الظن وان كان 
وبانه شهادة بل شهادة وزيادة وليست الا به. 

وهذا ني الروايات كما (ترى الشمس)() فكل من المدعي الذي يحلف 
وقومه الذين يحلفون معه. لابد ان يكونوا عالمين بالمدعي من قتل شخص معيّن أو 
قطعه(م) شخ صأمعي دأ عمد أ أوخطأ, مجتمع ا أومنفرد أعلى الوجه الذي يعرفون عليه. 


وكذا كل من ال مدكر وقومه الذين يحلفون على نني شيء من ذلك , لابد ان 


يكونوا عالمين بالبراءة علماً يقينيًء لإبظتاً متاخاً للعلم . 
ويشترط أيضاً اسلا م الالء لبذي هوالمدعي اذا كان المتعى عليه 


سما 

ولا يثبت القسامة لكافؤنعى:التملم .مم وجود شرائطه, اذ القسامة خلاف 
الأصل والقواعد فيقتصر على موضع الوفاق. 

وأيضاً ذلك سبيل للكافره وهومنني عن المسلم . 

وما ثبت من اثبات الحقوق بالدعاوى واثبات المال بالشاهد والبمين ان 
قيل به» فخرج بالنص والاجاع ان كان ما بتي الباتي. 

وأيضاً نثبت القسامة .مع العمد. القود» ولا قود لوفرض المقتول مسلماً 


(1) هكذا في النسخ كلها ولمل الصواب (القعل) بدل العقل أو (التقطع) بدله أي مع العلم القعلمي 
كابأقي. 

(5) قال في الشرائع: الطرف الثاني ف 
لك به علم»؛ ولقوله صلَى الله عليه وآله 
(انتبي). 

() هكذا ني النسخ كلها ولعل الصواب (أوقطه) بدل قوله: (أو قطعه). 


ير شاهداًء والضايط, العلم لقوله تعالى:«ولا تقف ما يس 
سثل عن الشهادة.: هل نرى الشمس» على مثلها فاشهد أو تع 


جك في القسامة “ 
وللمول مع اللوث أثبات القسامة في عبده. 
ولو ارتد المولى (الولي خ ل ) منع القسامة فان حلف قيل :صح. 


فتأمّل وهومختار الشرائع . 

ونقل عن الشييخ ثبوتها له على المسلم محتجا بعموم أدلة القسامة, غير أنه لا 
يثبت القصاص بمانع» فيثبت الدية كيا ثبتت عند ثبوت قتله عمداً. 

والاصل يندقع بالدليل. 

وليس بمعلوم شمول السبيل» والا يلزم سقوط الدعاوى واثبات حقوقه 
وليس كذلك فانهم لا يقولون انه سبيل خرج بالدليل» ولوقيل ذلك يقبل هنا 
أيضاً كذلك , وهو مختار امختلف. 

هذا جيّد لو كان دليل القسامة يي تِيْسْمْل/قسامة الكافرء وليس كذلك 
كبا ترى اذا ترجع إليهء فانه ليس هنا صَتَحيِحسْتَرَيحَ نصّ في ذلك أوعام يشتمل 
على شرائط القسامة. 

فالمخروج عن القواعد إلبها ‏ بالقياس في غير موضع الوفاق والنصض مشكل . 

وأيضاً قد مرّني الاخبار(:) عدم الاعتداد بيمين الكافر لنني القتل» 
فكيف يشبت بها القعل على المسلم فانه يستحل دمه ومالهء وكأنه لذلك اخمتار 
الأول هنا. 

قوله: «وللمولى مع اللوث الخ». قد مر أن للمولى ان يغبت على ملوكه 
القتل العمد بالقسامة اذاوجدشرائطها غسين بينأت يعمل مقتضى القسامة. 

وان فائدته التسلط على قتله شرعاً ظاهراً من غير انكار احد عليه» وفكّه 
من الرهانة. 

قوله: «ولوارتد المولى الخ». ظاهر هذا الكلام ان المرتد مطلقا ممنوع عن 
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القسامة معنى انه لا يجوز له ويمنعه الحاكم عن ذلك . 

وانما الخلاف في انه اذا خالف وحلف هل يقع مله ويشرتب عليه احكام 
القسامة ام لا؟ 

ويفهم توقفه في ذلك حيث نقل قولاً به وسكت عليه. 

وني الاول بحث, خصوصاً عند مَن جوز قسامة الكافر على المسلم وهوقول 
الشيخ بل الصنف أيضاً على ما مرّ. 

ولانهم يجوّزون بمين الكافر ولو كان على المسلم لإثبات حقه بالاجماع على 
ما نقل فلا يظهر وجه منع قسامة المرتد. 

على ان الظاهر ان ابّعئعَلْيَهبإعم من الكافر والسلمء صرّح به في 
الشرح. 

ولا مانع من قسام ةالكافرعلى الكاف.ؤجلفه له بمقتضى مذهبه, فلا يكون 
الكفر مانعاً لان من يجترئ على الارتداد يجترئ على الايمان الكا. 
مشترك بين مطلق الكفار فيلزم عدم سماع دعواهم بينهم» وقد مرّخلافه هكذا 
قيل. 


ويمكن ان يقال: فرق بين الرتد والكافر الأصلي» فانه يقوم عليه بعد 
الايمان فيقدم على المين الكاذبة أيضأء بخلاف الأصليء فانه ما قدم عليه بعدهء بل 
كان معتقداً بانه لا قبح فيه فتأمل. 

ويمكن ان يقمال: سبب المنع ما تقدم في الرواية من قول الانصاري: (ما 
نرضى بيمين اليهود)(1) وقررهم صلَى الله عليه وآله. 

أو انه(1) محجور عليه عندهم فكيف يصح الدعوى» والهينء واثبات حق 

(1) راجع الوسائل: باب ٠١‏ من ابواب دعوى القتل ج15 ص/1, والعبارة منقولة بالمعنى. 

(؟) عطف عل قوله دس سرّه: (ما تقدم في الرولية بعني سبب امتع جود الخ). 


ج11 في القسامة 1 


بها خصوصاً الفطريّء فان تم هذا يبق الكلام في الثاني فان ظاهر المنع من الرواية 
عدم ترتب اثره عليه وكذا الحجور عليه. 

ثم ان وقوع البين منه وترتب احكامها عليها مع كونه ممدوعا منها مما 
يستبعد, فان لغالب المنع في امثال ذلك لعدم الفائدة ولجرأنه على الهين الكاذبة 
وعدم مبالاته بهاء فكيف يترتب عليها الحكمء خصوصاً المرتد الفطري الذي ممنوع 
عندهم عن كلّ أمر ووجب قتله فورياً ولا ملك شيئاً ويخرج ما ملكه عن ملكه 
فكيف يثبت بيمينه الممنوعة مال أو قصاص. 

وكذا اللّي كيف يشبت بيمينه اممنوعة الغير المسموعة والجونة» مالأء مع 
انه لا يرث شيئاً اذا كان المقتول حرا ووقع'الأرتة .قبل قتل ا مورّث. 

الا ان يقال: ليس هوحيئشلٍ ولي فليّس يناعيل. 

فا عن المبسوط: (والأولى اللءلا يكن الإمام من القسامة مرتداً لثلا يقدم 
على بمين كاذبة فتى حالف وقعت موقعها لعموم الآخبا وقال شاذ: (لايقع) وهو 
غلجا, لان“ اكتساب» وهوغير منوع منه في مّة الامهال وهي ثلاثة أيام. 

بعيد(:) لانه قال أولاً: يمنع من الببين ثم قال: (اككتساب وهوغير ممنوع 
منه) مع انه اعم من الفطري. 

وهو منوع الا ان يخص بالملّي بقرينة قوله: (في مدة الامهال) فان الفطري 
لامهل أويقال: المراد بعدم منعه من الاكتسابء ترتّب حكمه وهو الملكيّة على ما 
يكون مثله يملك وان كات حراماً. 

ولأنا ما رأينا في الاخبار التي نقلها في كتتابه ما يدل على ذلك » وعل 
تقديره يكون جائزاً أيضاً لعمومها. 


)١(‏ عبر لقوله قدس سرّه: (فا عن البسوط الخ). 
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وبالجملة القسامة مخالفة للقواعد, فلابد لها من دليل قوي فشثبوت 
احكامها بيمين ممنوعة ولا مسموعة, مشكل» فان اثبات مثل هذا في غير المادة 
امجمع عليها وا منصوص مشكلء وهو أعرف. 

ونقل في الشرح مؤْيّداً للشيخ عن المصدف انه قال: وكما يضح بمين 
الذمي في حقّه على المسلمء فكذا هناء فاذا رجع إلى الإسلام استوق ما حلف عليه 
مرتداً. 

ولا يخ بُعد قياس هذا على ذلك , لان هذا ممنوع بخلاف ذلك , وذاك 
عليه ادلة من النص والاجماع بخلافٍ هذاء مع عخالفته للقواعد. 

ثم قال: وأورد عليه انحن وَاصِتف ان الحالف لابد وان يكون وليّأ, 
والولاية هنا ولاية الارثء والارتذاد مبأئعأمنه, وكأنه في دفع ذلك قال: الولي هنا 
اعم من الوارث وسيّد الغبد بالارتدادز) انبيكون بعد قتل المقسم على قتله واما 
قتله فقطء فظاهر مذهبه في آلبسوط نّم ألولي من القسامة وعدم اعتبارها ان كان 
وارثاً وصرّح بجوازها في العبدء قال: لان اختلاف الدين مانع للارث لا مانع 
املك (0). 

ولا يخنى ان الايراد» على ظاهر هذا الكلام, فانه عام بسب الظاهر حيث 
قال: (مرتد) نكرة في سياق النني» مقيدة للسموم» فهو أعمّ من الولي وغيره وبعد 
القتل وقبله فيمكن ان يقال: انه مخصّص بالولي والمرتد اَي الذي ارتتد- قبل قتل 
المدعى ‏ قبله بقرينة الولي» فان الفطري ليس بوليّ» وبقريئة الامهال فانه لا يجهل» 
والذي ارتد قبل القتسل ليس بولي أيضاً لان المراد بالوليء ولي الدم ووارثه وهوليس 

(1) هكذا في التسخ ذكرهمع 
()) قالوا: يا رسول الله كيف نرضئ بالهود وما فهم من الشرك اعظم الخ. الوسائل: باب١٠‏ قطعة في 

حديث +من ابواب دعو القتل ج15 ص/110. 
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ويقسَم المكاتب في عبسده فان عجز قبل الحلف والنكول حلف 
السيّد وان كان بعد الدكول لم يحلف. 


كذلك. 

ثم قال: نعم لوقيل: لا يقع موقعها لوقوعها بغير اذن الحاكمء فان الحاكم 
لا يجيبه على الاحلافء امكن الا انه مشكل بامكان عدم علم الحاكم بردته 
فيستحلفه ثم يظهر انه مرقد. 

فيه أيضاً تأمَلء اذ كلام الشيخ بوقوعها موقعها أعمَ من هذه الصورة» بل 
ظاهره انه مع كونها ممنوعة يقع موقعها. 

ولا مرّمن أن التبادرمن المنع فاه ا مواضع خصوضاً عن الكافر الذي 
لا يبالي بالكفر ووقع عدم الرضا بِلْنيكتلةء مهلا (بأن ما فيه اعظم من الهين 
الكاذبة)()- عدم الوقوع . 

ثم قال: في منعه من الأمآن كلام وَالْأحَدَارباقدامه على الردّة فيقدم على 
اين آت في كل كاف رمع الاجماع على صحّة بمينهء هذا. 

مع أنّ ملكه باق على امواله ما لم يفتل أويمتء إذ التقدير أنه عن ملة. 

نعم يمكن أن ييقال: ان المرتد محجورعليه فلا يقع بمينه اذ هي من جملة 
تصرقاته وقد عرفت الفرق بين المرتد وسائر الكقّاو وبين القسامة وسار الامان وانه 
ما قيل: أن ملكه غيرياق حتى يرد انه باق. 

وانه محجورعليه عن التصرف في الأموال بمعنى الاخخراج» واما بمعنى 
الكسب وادخاله في ملكه فليس بظاهر كونه حجوراً عليه خصوصاً عن الهين الموجبة 
لاثبات الحق وعدم ضر فيها بما له ونفسهء فتأل. 

قوله: «ويقسم المكاتب الخ». يعني إذا قتل مملوك ا مكاتب ووجدت 
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ولومات الولي حلف وارثه ان لم ينكل الميّت. 
ولوقتل عبداً فأوصى بقيمته لمستولدته ومات» فللورثة ان 


شرائط القسامة, له ان يضعل القسامة كيا اذا قتل مملوك الح لانها(١)‏ حق وليّ 
الدم, ولا شك أن الكاتب وليّ دم بملوكه لان منافعه له وله اكتسابه وبيبعه 
وصرف ثمنه في الكتابة. 

وليس الولاية مولى المكاتب» اذ تسلّطه منقطع عنه وعن ماله الا استيفاء 
حق الكتابة. 

نعم ان عجز المكاتب عن مال الكتابة وانفسخت قبل الحلف والدكول 
وانقطاع الدعوى, فللسيّد القسامةيافإن الحق صار له فان المكاتب ومملوكه صارا 
ملوكين عضاً له, فهو كما اذا قت مَلْوكِه ابد ووجد معه شرائط القسامة. 

وان كان العجز بعد تكوقةالمكتأتبُ عن القسامة: فلا قسامة للمول» اذ 
سقطت بالدكول فلا ترجع لتك 

نعم له الهين الواحدة على المتعى عليه؛ لان القسامة سقطتء لا الدعوى» 
فان للمكاتب كان احلافه بعد نكول القسامة فانتقل الحق إليه, فله ذلك كما في 
ساثر الدعاوىء وهر ظاهر. 

قوله: «ولومات الولي الخ». لومات وليّ دم مقتول سواء كان حرا ام 
مملوكاً وكان له القسامة وما فعل ولا نكل عنها حتى يسقط كان لوارثه القسامة مع 
الشرائط. 

وليس له بعد نكول ا مورث: فانها سقطت فلا تعود, نعم له احلاف 
الملآعى عليه بميناً واحدة كيا مرّفي مولى المكاتب. 

قوله: «ولوقتل عبداً البخ». اذا قتل مملوك شخص استحق مولاه 


)١(‏ القسامة. 


ج14 في القسامة فيا 
يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة, لان لهم حظّا (حقًا-خل) في 
تنفيذ الوصية» فان نكلوا فللمستولدة القسامة على اشكال وكذا 
الاشكال في قسامة الغرماء لونكل الوارث فان لم يقسموا فلهم بمين 
المذكر. 


القسامة فأوصى بقيمته لامّ ولد له. ثم مات ا موصي كان لورثته القسامة لإثيات 
الدم فيأخذ هي . 

الظاهر أن المراد قتل موجب للدية مثل ان قتله الحرٌ أو المملوك من غير 
عمدء وأنه لا مانع عن الوصيّة بقيمة مثله. 

وانه انما فرض المستولدة دون المملوك::لحض ليصحّ الوصيّة من غي() كما 
للحر فان في الوصيّة للمملوك خلافاً. 

وجواز القسامة للورثة -مع شرائظة>تها:كرة من أن لهم حظاً ونصيباً في 
اخراج وصبيّة مورثهم , تعلقاً باخراجها وآنْ كَايَاماليحعضل للموصى له. 

كما ان لهم الدصوى واثبات الديون والاموال للميّت بالبيّدة وبين مع 
شاهد واحد أو الردّ وبعد الحصول يأخنه الديان. 

فيه تأمل اذ ابين -للاثبات حق الغير. مشكل» ومجرّد التعلق غير كاضو مع 
ان الورئة ليس لهم الإخراج, واقنا ذلك للوصي أو الجاكم وليس لهم التبديل 
والتغيير فهاء بخلاف الديونء فان لهم التصرف فيها واعطاء العوض فبالحقيقة 
يشبتون لانفسهم ذلك . 

وظاهر كلامهم أن لا بحث فيهء انما البحث في حلف الموصى له والغرماء 
مع نكول الورثة عن ذلك مع انا نجد أن حظهم بالمدعى اكثر من حظ الويثة. 

هذا احد طرفي الاشكال. 


(1) هكذا في النسخ كلها فتأمّل في المراد منه. 


4 كتاب الجنايات 0 
ومن قتل ولا.وارث له فلا قسامة, ولوغاب احد الوليّي حلف 
الحاضر خسين وائبت حقّه ولم يرتقب, فان حضر الغائب حلف خساً 
وعشرين بميناً وكذا لوكان احدهما صغيراً ولوجنّ قبل الاكمال ثم افاق 
اكمل. 
ولومات في الاثناء قال الشيسخ: يستأنف الوارث لثلا يثبت 


والآخر أن حقّهم ليس بغابت فيه بل انما يشبت بعد ثبوت الحق, فقبله» 
هم اجني. 

وانت تعلم ان القسامة قد َرَت به الدعاوى والامان» فانها تقع من 
الاجنبي والموصى له. والديّان ليسا بأجنبيين صرفء فتأمّل. 

وعلى تقدير نكول الوتئشحنالقبيامةي:فإن لم يفهموا المستولدة والغرماء» 
فلهم أو للورثة, ابمين الواحدة على المآعى عليه إذا لم يكن عليهم قسامة حتى تسقط 
الدعوى أوويثبت ت شيء لوم يحلفوا وهوظاهر. 

قوله: «ومن قتل ولا وارث له فلا قسامة». وجه عدم القسامة -مع 
عدم وارث لمقتول لا وارث له ظاه را ظاهر» فان القسامة لابة لما من مدع يعلم 
ويقسمء وذلك ليس لغير الوارث. 

ولو كان هناك ديّان أوموصى له فيجيء فيه الاشكال المتقدم. 

قوله: «ولوغاب احد الوليين الخ» ٠‏ اذا قتل شخص ولديه وليّان 
احدهما حاضر والآخرغائب» فللحاضر اثيات حقه بما يمكن ولو بالقسامة. 

فلو اراد مع وجود شرائطهاء له ذلك ويحلف خسن يمينا تمام عدد القسامة 
فان حق القسامة لايثبت الا بالخمسين وما حلف شيء منه. فعليه تمامه بخلاف 
ما لوحضر الغائب واراد ذلك مع وجود الشرط فليس عليه الا مقدار حصته فانه ما 
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بخلاف ما لوثبت المدّعي به بالبيّنة» فانه لا يحتاج إلى اثبات الغائب بعد 
ان حضرء بل حقّه أيضاً ثابتء لانه واحد مثل القتل وقد شهد عليه بالحجّة 
الشرعيّة مطلقاً. 

واما وجه حلفه نصف الخمسين, لأنّ حقّه ذلك وقد حلف على النصف 
الآخرمقداره وزيادة فوجد الخمسون والزيادة مع دعوى الخصمين فيهها. 


ويحتمل عليه أيضاًء تمام العددء وعدم شيء كما في البيّنة» فتأقل. 

ولا يهب على الحاضر, الانتظار حتى يحضر الغائب ويحلفان جيعاً, العدد. 

وكذا الكلام إذا كان احد الولجين أو الآؤلباء أو اكش صغيراً أو مجنواً 
وليس لوليهما القسامة والهينء لعدم اثباتخق الغيد 

ولوجٌنَ ولي الدم بعد ان قَسَْمرتِعَضِنَالقببامة فيا .اذا كان عليه اكثرمن 
يمين واحدة ثم أفاق لا يجب عليه استيناف العدد, بل يكني اكماله العددء اذ 
يصدق عليه انه حلف القسامة مع اتصافه من يصح منه ذلك , والاصل عدم ضرر 
اعتراض الجنون لعدم اشتراط الاتصالء وهوظاهر. 

وفيا اذا مات:الوليّ قبل الاكمال في الاثناء تمل فانه لولم يستأنف 
الوارث عدد القسامة لزم ثبوت حقه بيمين الغيره فانه يثيت الحق بيمين المورث 
والوارث وهو منوع ولذا قال الشيخ بالاستيداف لثلا يثبت حقه بيمين غيره بمعنى 
انه لا شك ولا شبهة في ان ثبوت الحق موقوف على بمين الميّتء فانه لولاها لم يثبت 
للوارث شيء أصلاً بم فعله وهذا هو امراد باثبات الحق بيمين الغير الممنوعة. 

ويحتدمل الاكتفاء بالاتمام فان الوارث يكل العدد وم يلزم اثبات الحق 
بيمين الغير لان ا مورث انها حلف لحقهء لا لحق الغير الا انه بعد موته انتقل الحق 
إلى غيره فلو حلف الكل فانتقل الحق إلى الوارث» لا يلزم بانمين لحق الغير فكذا 
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هنا فان في وقت الحلف ما كان ل 

واشتراط كون الكل عليه, غير ظاهر. 

ولان القسامة خرجت عن تلك القاعدة؛ فان فيها الهين لاثبات حق 
الغين لانهم اشترطوا كون القوم الذين يحلفون غير وارث الدم.وهو ظاهر. 

وكذا الحلف لنفسه عنه وهوظاهر. 


فليفرض ان المت حلف لاثبات حق الوارث. 

فتأمل فيهء اذ قد ييقال: انه ممنوعء خرج ما خمرجء وبتي الباقي الا انه قد 
بمنع كون هذا الردّ بمنوعأء والأصل عدم زيادة التكليف بالإيمان, وهو حاصل. 

غيرانه قد يقال: الإضثل ْنَم ثبوت الدم على المتعى عليه: واثباته 
بالقسامة خلاف القواعد وخرج ماهو المتفق والمنصوصء وبتي الباقي تحته. 

ومن هذا العقريَْلَوجِهيبالمبألة عم جمدم ورود ما اورده الشارح يعد 
تقرير الاول- بقوله: (وليشكل عليه بان أيمان المورث لم تثبت الحق ولا شيا مده 
وما يثبت الحق عند كمال القسامة وهومن الوارث ولا يلزم من توف استحقاق 
الوارث على المجموع أخذه به خصوصاً اذا قلنا فان (انخ) العلّة الركبة ل وجود 
لهاء فيكون الجزء الأخير هو العلة أو الميئُة الاجتماعيّة ان جعلتاها مغايرة للأجزاء. 

ثم يمكن ان يقال: الوارث هنا ليس مخاطباً بككال النمسين 
حقه عليها لان ماحلف مورّثه قد امتثل به الأمر بالقسامة وامتثال الأمريقتضي 
قسامة الوارث منحصرة في الباقي من الأمان. 

. ثم يطرد في كل وارث متعددء فانم اذا حلفوا بجموع الايمان لا يستحق 
كل بأهانه حقه؛ بل استحقوا بامجموعء المجموع وهولا يتألف الا من اجزائه فيكون 
أثباقاً بيمين غيره لما عرفت أنّ المراد بالا ثيات ذلك ك فلا شك في وجوده هنا. 

على أنه لا معنى لمنع وجود العلة المركّبة وكون العلة للجزه الأخير فقط أو 


ج14 3 القسامة حلفا 
ولا يشترط في القسامة حضور المآعى عليه. 
واذا استوفى القسامة فأق رآخر بقتله منفرداً لم يكن للولي الزامه 

على رأي. 
السام 
الميئة من غير مدخلية الأجزاءء وهوظاهر ومقرّر في الحكة والكلام. 

ولأن دعوى عدم تخطاب الوارث بالخمسين مصادرة. 

وما ذكره في بيانه.لا يدل عليه فان كون امر امورث للاجزاء بمعنى 
خخروجه عن العهدة وعدم تكليفه بفعله مرّة اخرىء لا يدل على عدم تكليف الوارث 
بخمسين ينا قسامة لإثبات مدعاء.وهو ظاهر, 

على ان عدم خطابه بككال الخمسي ةلاريدل على كفاية ما بتي وعدم 
مدخليّة ما فعله ا مورث في اثبات 

وانه لا بمين لاشبات الحق قِسآبَة الاتمسين فكيف يجوز الأقل حتق 
الواحدة مثل ان يفرض موته بعد بقاء الوخد 

ثم أنه لا يطرد أيضاء لانا قلنا: ان المراد ان يكون لإ ثبات حق الخير فقط 
لا انه يكون لإثبات حق نفسه إلا انه يحصل حق غيره أيضاً به» فالممنوع ما يكون 
مشبت لحق الغير فقط لا لإثبات حق نفسه الذي يلزم منه حق الغير أيفاً..' 

قوله: «ولا يشترط في القسامة الخ». دليل عدم اشتراط حضور المدعى 
عليه هوالاصل وعموم الأدلة. 

وإنه اثبات دعوى مثل ساير الدعاوى فلا يشترط حضور المدعى عليه 


مثله. 

قوله: «وإذا استوق القسامة الخ». إذا حلف ا متعي مين قسامة 
واثبت ما يحلف الماعي المطلوب وهو القتل على شخص معيّن- ثم أفرغيره بأنه 
القائل وحده للمقتول الذي ادعى قتله لم يكن لولي الدم المدعى الزام اق ربالدم 
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على رأيء لانه يكذّب لاقراره بالدعوى والحلف عليها. 

ولأن الحلف عند الأصحاب نما يكون مع علمه با محلوف عليه فكيف 
يلم المقرّمع علمه بأنه غير قاتل» وهوقول المبسوط ومختار اختلف أيضاً. 

ويحتمل عدم إلزام أحدهما والدية من بيت المال كما مرّفي قضاء الحسسن 
عليه السّلام(١)‏ وإن لم تكن هذه من تلك الصورة إِلَّا انها قريبة منها. 

ودليله عليه الكّلام م جارهناء وقول الخلاف التخييربين ن الزاء ام أيهم اراد مثل ما 
اشهد على احدهما وأقر الآخرء أو اقرّ كل واحد بالقتل وحده لانه ثبت في امحلوف 
عليه باببين وفي المقرّباقراره. . 

ويمكن أن يقال: بيه ونين الله تهالى , ويحلّه العمل بعلمه , فان اخذ من 
ا محلوف عليه شيئاً ورجع عنه إلى القر يردا اخذهء إليه. 

واما بحسب ظاكرالشرج فيه إشكال 4 مر من التكذيب. 

ودفع بأنه إذا اكذب نفسه في الدعوى الاولى والحلفء له اخشيار الزام 
اللقر. 

٠‏ وله نظائر في الشرع, مثل ان اقرّبأنه أخذ امال المودوع من الودعيّ وأنكر 
الودعي ذلك ثم رجع المودعء عن إقراره وقال: ما أخحذت, سواء اظهر توجماً لاقراره 
ام لمث ان اخذت غيرها وتوهمت أنه ذلك أو وكّلت شخصاً في أخذها وظنت أنه 
أخذها ونحوذلك » له مطالبة الودعيّ بتلك الوديعة لاعتراف الودعيّ أو اق شخص 
لآخربمال معيّن فانكر امقر له ملكيته أو ادعى ملكيته. 

قالوا قبل هذا مطلقا: فعلم ان لا منافاة بين الاقرار بشي ء والرجوع عنه 
بالمنافي. 


(1) راجع الوسائل باب + حديث؟ من ابواب دعوى القتل ج١1‏ ص١‏ . 
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ولو القس الول حبس التّهمء قيل: يجاب إليه. 


وفيه تأمّلء اذ قد يمسع ذلك في الامثلة أيضاً مطلقاً أومع عدم اظهار وجه 
وجيه وتأويل مقبول وان كان ذلك مقبولاً نص أو اجماع فلاتيتعدى إلى ما نحن 
فيه لعدم الدليل وضعف القياس خصوصاً مع الفارق للاحتياط في الدماء. 

وهذا منع البعض القياس في الحدود مع قبوله في غيرها واعتبر الشارع 
خسين ينا فكيف يجوز الإكذاب واخغيره بدل امحلوف عليه» 

قوله: «ولوائقس الوليّ الخ». إذا القس وليّ الدم الذي اهمه بقتل 
مورثه -سواء كان مما يوج القود أم لاء وقيل:التهم بالدم مطلقا فيشمل اجرح 
أيضا- من الحاكم حَبْته ليحضرشهوده أويفعل القسامةه أويني أوبجلف قل 
يجاب إليه. 

أي يقبل الحاكم ويحبسه. فان جاء ببيّنة أوأبقسامة أو أقرهى وإلا خلي 
سبيله بعد احلافه يميناً واحدة. 

قال في الشرح: هنا بحئان (الأول) امتهم بالقسل وي بعض العبارات بائدم 
وهويشمل الجرح- يحبس قال اللصنف: إذا القسه الوليء واطلق الشيخ في النهاية 
وابن البراج(1). 

والذكور ني الرواية التي دليل الحكمء الدم واربد منه القعل بقرينة قوله 
عليه الكلام: (فنان جاء وليّ القتول والا خلّي سبيله)(0) ولا دليل على غير القتل, 
بمسب الظاهر. 

وأيضاً هوتعجيل عقوية يناسب امراً عظيماً فلا يناسب كل دم. 

وأيضاً لا يناسب قياسه عليهء ولا الجرأة بغير دليل وهو ظاهر, 


(1) الظاهر انه إلى هنا عبارة الشرع. 
(1) راجع الوسائل باب 1 من ابواب ما يغبت به الدعوى ج؟1 ضن 111 
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ثم ان الرواية مطلقة فكلام الشيخ لعل المراد مع القاس الوليء فأنه عقوبة 
الحقه فلا يكون الا بعد القاسه. 

ويؤيّده عدم الحكم بدون القاسه مع ثبوته. 

قال :(الثاني)(1) مقدار الحبس مستة أيامء فان جاء المتعي ب 
0 خلي سبيله, قاله الشيخ والقاضي والصهرشتي والطبرسي ء وقال ابن حزة: 

ثلاثة ايام» وقال ابن الجديد: ان ادعى الولي البيّنة حبس إلى ستة. 

ومأخذ الحكرين رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام, قال: ان الدبيّ 

7 الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيامء فان جاء أولياء القتول ببينة 
(بشبتثل) وإلا خلّي سبيله(0))” 

وابن إدريس منع عن الحبس.وزْعم أن الرواية مخالفة للأدلة من تعجيل 
العقوبة قبل ثبوت الموجب 

وقال المصئف في الختلف:ان حصلت التهمة في نظر الحاكم الزمه الحبس 
عملاً بالرواية, وحفظاً للنفوس عن الاتلاف؛ وأن حصلت لغيره فلاء عملا 
بالتصل . 

واعلم ان القائل بالحبس لا يفرق بين عدم قيام بيّنة أوقيام بين لا تثبت 
عدالتها. 

ولعل نظر ابن حمزة إلى تعليق بعض الاحكام على الشلاثة ككمدة امهال 
المرتد والشفيع» وجريات العادة بزوال العذرعند الولي . 

ونظر ابن الجنيد إلى انه نباية الاحتياط في الدماء واقرب إلى تحقيق عدم 
الحجة بالكليّة. 


)١(‏ يعني في الشرح عطف عل قوله: (الأول). 
(؟) الوسائل باب 1 حبيث١‏ من أبواب دعوى القتل ج14 ص 151 


ج١1‏ تنقة في مسائل الباب للف 


تتمّة 


تجب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان. 


السكوني» ضعيف وفي العمل بما ينفرد به توقف. 

ولكن يمكن ان يورد الشيخ ذلك ء لما فيه من الاحتياط على الدم. 

وانت تعلم عدم امكان الاحتياط هناء والحبس بغير دليل شرعي مشكل» 
والثلاثة لا دليل له؛ والقياس غير معتبس, والرواية ضعيفة. 

ولكن لا يبعد ما ذكره في الختلف مع حصول ظن قوي للحاكمء فتأمّل. 

ويحتمل الانظار إلى زمان يمكن فيه إإجضار الشهود التي يّعيها ا مآعي» 
فتأقل. 


«اتشعة». 

قوله: «تهب كقارة الجمع الخ». دلييل وجوب كفارة الجمع ؛وهي 
الكفارات الثلاث بقتتل البالغ العاقل للسلم مطلقاء عمد صخيرا أو كبيرء مجنوناً 
أوعاقلاً ذكراً أو انثى: حراً أو مملوكاً وان كان القاتل هو المول. 

كأنه الاجماع وعموم الروايات الكثيرة. 

مثل صحيحة عبدالله بن سنانء عن أبي عبدالله عليه السّلام انه سثل عن 
رجل قتل مؤمناً وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله (يحمله ‏ كا) القضب على أنه قتله 
(اولياء القتول_خ) هل له من توبة ان أراد ذلك أولا توبة له؟ قال: يقاد منه 
(به-خ)» فان لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فاعلمهم أنه قتله فان عفوا عنه أعطاهم 
الدية واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكين). 


(1) فروع الكاني كتاب ائدييات باب ؟ من قعل اين على دينه حدييث17 ص 715 طيع امير بهادري 


للف كتاب الجنابات ج11 


وقريب منه رواية أسامة0. 
وما رواه بطريق آخر عن عبدالله بن سنان وبكيرعنه عليه الصّلام(). 


وصحيحة اسماعيل بن جابر» فر عليه التّلام: الرجل 
يقتل الرجل متعمداً؟ قال: عليه ثلاث كفارا ويصوم شهرين متتابعين 
ويطعم ستين مسكيناًء وقال: افتى علي بن الحسين مثل ذلك(0. 

ويدلَ على وجوبها على الموى اذا قتل عبده بخصوصهاء الأخبار. 

مثل صحيخة أي بصي عن أُبي عبدالله عليه الكّلام, قال: من قتل عبده 
متعمدأء فعليه ان يعتق رقبة.ويطعم ستين مسكيضاً وان يصوم شهرين 
(متتابعين-خ)(1). 

وقريب منها حسنة رات إلا:انته-خليس فيها الاطعام وزاد: ويتوب إلى الله 
عزُوجل(ه). 

ومثلها صحيحة أني ايوب ورواية سماعة(0). 

وحسنة الحلي عن أبي عبدالله عليه التّلام ققال: قال في الرجل يقل 


والوسائل باب.8؟ حديث؟ من ابواب الكفارات ج6٠١‏ ص حلره. 

(1) التهذيب: باب القضايا في الديات والقصاص حديث 70ج ص 41١‏ الطبع القديم وفيه: عن أبي. 
أسامة وهو الصواب كا في الوسائل أيضاً. 

(؟) الوسائل باب + حنديث ١‏ بالسند الثالث من أبواب دعوى القتل ج١١‏ ص14 مع اختلاف بعض 
الالفاظ وما نقله الشارح موافق لاارواء الشيخ في التبنيب بعين الفاظه. 

(+) الوسائل باب ٠١‏ حديث ؟ من ابراب القصاص في النفس ج١1‏ ص؟؟ وفيه اسماعيل الجعني 
وكلاهما واحد يعني اسماعيل بن جابر الجمني ج١‏ من تتقيح الكقال في علم الرجال. 

(4) الوسائل باب 7؟ حديث ”من أبواب القصاص في النفس ج14 ص807. 

(5) الوسائل باب 7؟ حديث ؟ من ابواب القصاص في النفس وفيه: (ويتوب الخ). 

(5) الوسائل باب 7٠‏ حديث 6 م من ابواب القصاص في اننفس ج١١‏ ص8" 


اج تتمة في مسائل الباب يذ 


ملوكة عمداً (متعمداً-ثل)؟ قال: يعجيني ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين 
ويطعم ستين مسكينا ثم يكون التوبة بعد ذلك (01. 

وفيها اشعار بالاستحباب. 

وقوله(): وفي قتل ا مول عطف على (في المسلم) . 


واعلم أن حكم شبيه العمد حكم الخطأء وهوظاهر. 

وتدلَ على الجمع في العمد والترتيب في الخطأء صحيحة عبدالله بن سئان 
قال: قال ابوعبدالله عليه السّلام: كفارة الدم اذا قشل الرجل مؤمناً متعمّدأء فعليه 
نفسه من أوليائه, فان قتلوه فد أدّ يما عليه إذا كان نادماً على ما كان 
منه عازماً على شرك العود وإن عني عنه فليه: اليتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين 
ويطعم ستين مسكيناً وإن يندم على ما أكان منه.ويعزم على ترك العود ويستغقر الله 
ابدا ما بتي واذا قعل خط أدى ديك إلى كولتائه م اعتيق رقبة: فان لم يجد صام 
شهرين متتابعين» فان لم يستطع اطعم ستين مسكيناً مُدَ ما وكذلك اذا وهبت له 
دية ا مقتول فالكفارة عليه فيا بيته وبين ربّه لازمة(). 

وفي هذه الاخبار قوائد فافهم . 

ولعلّ المراد بالاستغفار أبدًء الاصرار على التوبة. 

ويحتمل ذكر (استغفرالله) على طريق الاستحياب في اكثر الأوقاتء الله 


يلم 


)١(‏ الوسائل باب /؟ حديث ١‏ من ابواب القصاص النفس|اج١١‏ ص51. 

(1) يعني قول الصنف. 

(م) أورد صدره في الوسائل باب .م؟ حديث؟ من ابواب الكفارات وذيله في باب١‏ حديث١‏ منها ج١1‏ 
ص ااه يقر 


ليلق كتاب الجنايات ج14 
والمرتبة بالخطآ مع المباشرة لا التسبيب في المسلم وان كان 
عبداً صغيراً أو جنوناً. 
وني قتل ا مولى عبده ولوقعل مسلماً في دار الحرب من غير 
ضرورة عالمأء فالقود والكفارة. 


واما تخصيص الكفّارة بالقعل مباشرة لاتسبيبا, فدليلبه الأصل وعدم 
دليل صريح بل ظاهر أيضاً ني ذلك , فان ظاهر الأخبار المباشرة: لان المتبادر من 
القتل ذلك ء فافهم ‏ 

ودليل القصاص مع الكفّارة اذا قتل مسلماً عالماً عامداً من غير ضرورة في 
دار الحرب, يفهم ممّا تقدم فان .ما يم لا خصوصية له بدار الاسلام. 

فكأنَ ذكره ردء على ابعش الكامّةٍ اولتوهم انه لما ذهب إلى دار الحرب 
والحق بهمء صار منهم قدمه هدر 

وليس كذلك ما يَوجدفقه ايوب الردهمفتأقل. 


الدية لقوله تعال: 


فتحريرٌ رقبَة مؤمنة)»(0). 

قال في الكاني: وتفسير ذلك اذا كان رجل من الؤمنين نازلاً بين قوم من 
امشركين فوقعت بينهم حرب فقتل ذلك المومن» فلا دية له لقول رسول الله صلّى 
الله عليه وآله: ايما مؤمن نزل في دار الحرب فقد برئت منه الذمة, فان كان المؤمن 
نازاً بين قوم من المشركين من اهل الحرب وبينهم وبين الرسول صلَى الله عليه 


06 النساء قطعة من طرف ذيل آية‎ )1١( 
التساء قطعة من صدركية ؟0.‎ ):( 


ج14 تتمّة في مسائل الباب لضفا 
ولوظنّ كفره فالكفارة. 
ولوظهر أسيراً فالدية والكفارة. 
ولو اشترك جماعة فعلى كل واحد كفارة كاملة. 
وتجب على العامد وان قتل قوداً. 
وعلى قاتل نفسه. 


وآله أو الامام عليه اكلام ميشاق أوعهد إلى متة فقتل ذلك المؤمن رجِلٌ من 
امؤمنين وهولا يعلم فقد وجبت عليه الدية والكفارة(١).‏ 

وفيه تأمل» اذ الظاهر, الدية ايضاً لثلا يلزم ابطال دم امرئٌ مسلمء فان 
كان لمصلحة المسلمين يكون من بيت المالء بل آلكفارة. 

ولوقتل من طَنَ كفره فظهر مايرا ي) أيدي الكفار لزم قاتله الدية 
والكفارة على ما تتقدم لقوله تعالى:( ومن كَل مؤْمداً خطأً فتحرير رقبة مؤمتقٍ وديّة 
مُسلّمة إلى أهلو»00). 

وكأن الآية مخصوصة بالواجدر 

ودليل وجوب الكفارة على كل من شرك في دم -لو كان مستقلاً له 
الكفارةهوعموم الكفارة على القاتل» فان كل واحد قاتل. 

وهذا يصحّ تقسيمه إليه وإلى غيرهء ويصحٌ قتله. 

ودليل وجوه على القاتل العامد وان قتل قصاصاًء هوعموم الأدلة» واصل 
عدم سقوطها مع عدم دليل عليه. 

وهو دليل وجوها على القاتل نفسه. لكن ما رأيت في الأخبارما هو صريح” 


)١(‏ فروع الكاني باب وجوه القنتل نقلاً عن علي بن إبراهم من كتاب الديات ج؟ ص١7‏ طبع امير 
اميم 
() النساء: 115 


ليف كتاب الجنابات ج14 
ولوتصادمت الحاملتان (الحاملان_خ ل) ضمنت كل واحدة 
اربع كفارات ان ولجت الروح الحمل. 
ولولم تلجه (تلج_خ ل) الرّوح فلا كفارة فيه. 
ولا تجب بقتل الكافر مطلقاً. 


في ذلك بل ظاهر أيضأء فان اكثرها مقيد بالعفو وأخذ الديقزنع. 

بل صحيحة عبدالله بن سنان التي في كفارة العمد والمخطأ ظاهرة في عدم 
شيء ومنه الكفارة. 

بل تدل هي وغيرها على عدمها مع القودء بل انما تكون الكفارة مع العقود 
الدية.فتأمل . 

ودليل اربع كفارات بلى ككل وأبحبة من المرأتين-الحاملين المتصادمتين إذا 
كان حلهما مما ولجعه الوح وقتلساً معهء أن كل واحدة قدلت نفسها وولدها, 
والاخرى وولدهاء وقد مرّأنَ قل النفس مطلقا وان كانت نفسه, موجب للكفارة 
وعلم منه أن مرادهم أعمَ من أن يكون ملاً أو منفصلاً 

ولكن في ا حمل خفاء, والدليل غير ناهض فية. 

واما عدم كفارة الحمل _مع عدم ولوج الروح في الحمل- فظاهرء فاته ما 
قتل حيّاً نفسأًء فانه كان جاداً بعد. 

ولكن تجب على كل واحدة دية الجنين وكفارتان لنفسها ورفيقها. 

واما دليل عدم وجوب الكفارة لقتل الكفّار باصنافها (فهم_ظ) فهو 
الأصل وعدم دليل ظهور الأدلة ني الكفارحيث قيّد بالاسلام. 


0300 


)١(‏ راجع الوسائل باب ٠‏ من ابواب القصاص في النفس ج4١‏ ص1 وباب/0 من كنتاب الوصايا 
ج17 ص 441 


ج14 تتمّة في مسائل الباب لففا 


فروع 

(الأول) يتضاعف الدية اذا قتل في اشهر الحرمء كأنه لا خلاف فيه. 

ومستندهء رواية كليب بن معاوية؛ قال: سمعت ابا عبدالله عليه التّلام 
يقول: من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث(1). 

وصحيحة زرارة مثلها(0). 

ولا يضِرَ عدم ثبوت توثيق كُليب(27) في الأول وابان بن عشمان في 
الثانية(4). 

(الثاني) هل يوجد التغليظ في غيرههمثل توم مكة؟ الظاهر العدم, لعدم 
الدليل» والقياس على الشهر(*): وكفارة الصِبّد(ة)) غير حجّّة» ومع ذلك قال به 
الشيخان, وهما أعرف. 

وعلى تقديره لا يقاس عليه المدينة وامشا هد 

ولابد من كون المقتول في الحرم, فلورمى من الحلّ وقتل في الحرم تغلظ 
بناء على القول به وكأنه باتفاق القائلين به ولا يقاس عليه العكس. 


)١(‏ الوسائل باب + حنديث! من ابواب ديات النفس ج19 ص48 ومئن الحديث كرا في الوسائل 
هكذا: قال: سألت أبا عبدالله عليه الام عن الرجل يقعل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث. 

(1) الوسائل باب + حديث؟ وه من ابواب ديات النفس ج١١‏ ص48 1 

(م) سسدها كا في الكافي هكذا: علي بن إبراهم عن حنّد بن عيسى » عن يونس» عن كليب 
الاسدي. 

(:) فان ستدها كبا في التبذيب هكذا: ابن ني عميى عن ابان بن عثمان» عن زرارة. 

(ه) الظاهر ان امراد ان قياس المكان (مكة شرفها الله) على الزمان (الشهر ا حرام) غير حججة. 

(:) يعني قياس المقام على كفارة الصيد في الحرم ائتي نتضاعف بالنسبة إلى الصبيد غير حجّة لاحظ 
باب”م من أبواب كفارات الصيد من كتاب احج ج؟ ص45 . 


لقف كتاب الجنابات . جك 


(الثالث) قال في الشرائع(1): (ولا يعرف التخليظ في الأطراف) تنبهاً 
على خلاف بعض العامة قاله في شرحه. 

(الرابع) يدل على دخول صوم العيد في كفّارة القتل في أشهر الحرم -كأنه 
تغليظ أيضاً وقال به الشيخ- صحيحة زرارة» قال: سألت ابا عبدالله عليه الّلام 
عن رجل قتل رجلاً خطأ في اشهر الحرم؟ قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين 
من اشهر الحرم؛ قلت: ان هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق» فقسال: يصوم 
(يصومه ‏ ثل) فانه حق لزمه(؟) ومثلها صحيحة أخرى له عنه عليه الشّلام50). 

فيما دلالة على تحريم صوم أيام التشريق أيضاً. 

وعلى أنه لابد من صؤخ شه ركام للقاتل فيهراء فكأنه فوري. 

وظاهرهما عدم جواالآقطا ريدق يكمل ولوصام شهرأ ويوماً. 

ولكن انا يلزم صَوم“الأشهرءعلى تتقدير اللزوم ان كان بعد القتل يبق 
شهران ولا يصوم من غيرههما. 

وعلى تقدير الامكان ولم يفعل يصوم غيرهما بدون كفارة اخرى مع الاثم ان 
كان فورياً ولا فبدونهء فتأّل. 

(الخامس) اذا جنى خارج الحرم» والتجأ إنيه» لا يح ولا يقتص فيه » 
بل مهل» ولكن لا يطعم ويضيّن عليه حتى يخرج ويحد ويقتصٌ قاله الأصحاب 


)١(‏ قال في الشرائع: ولوقتل في شهر الخرام انزم دية وثلشا من أي الاجداس كان, تغليظاً وهل يلزم 
مشل ذلك في حرم مكة؟ قال الشيخان: نعم ولا اعرف التغليظ في الاطراف (انتبى). وني المسالك : ونه 
بقوله: (ولا نعرف التخليظ في الاطراف) على علاف بعض العامة حيث الحقها بالنفس في ذلك ولا دليل عليه 
عندنا ولا قائل من اصحابنا (انتجى ). 

(؟) الوسائل ياب 7 حديث 4 من ابواب ديات النفس ج15 ص 19١‏ 

(0) الوسائل باب + حديث + من ابواب ديات النقس ج١١‏ ص +16 


في عسائل الياب إيننا 


ومستنده صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه الام في إلزجل يجني في 
الحرم جناية اقيم به الحد فانه لم ير للحرم حرمة(1). 

الظاهر ان الجناية اعم من القتل, والقطع: والجرحء وممًا يوجب حتا أو 
قصاصاًء وأنه لا يطعم اصلاً. 

(السادس) لوجنى في الحَرّم يفعل به فيه ما يقتضي جنا 

والظاهر أنه لوجنى خارجاً وانفق وجود 
الجناية في الخارج فيقتص فيه للفظ الإلجاء في الرواية(؟) والعبارة. 

ويحتمل العدم لحرمة الحرم كرا يظهر من الرواية. 

(السابع) لا يقاس عليه حرم المبيثثة البقم ولا المشاهد المتبركة لبطلان 
القياس وعدم دليل غيره. / 

ولا تدل عليه صحيحة جملْة :ع ,أبي عيداب علبيه التّلام قال: سمعته 
يقول لعن رسول الله صلَى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثاً أوآوى عدثاً, 
فقلت ما (ذاك ) في الحدث؟ فقال (قالثل): القتل() لِأنّ المراد به القتل 
ظُلماًء لا قصاصاً وحداً على الظاهر فتأقل. 


)١(‏ الوسائل باب 54 حديث ١‏ من ابواب مقتمات الحدود ج8١‏ ص43 وصدرها هكذا: عن أبي 
عبدالله عليه السّلام ني الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم؟ قال: لا تقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسق ولا. 
يكلّم ولا يبايع» فانه اذا فعل به ذلك يوشك ان يخرج. اخ وان جنى في الحرم جناية 

(؟) راجع صدر حديث هشام بن الحكم في امهامش السابق وراجع 
ابواب مقدمات الطواف ج+ ص +6 

(؟) الونائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب القصاص في النفس ج14 ص8١‏ 


كتاب الديات 


ومقاصده ستة: 
الأول 
قالوجب 
وهو الاتلاف بمباشرة أو تسبيباً, 
كتاب الديات 


قوله: «الأل» الموجب الخ». أي سبب وجوب الدية -وهوالمال 
بالجناية على النفس أو الطرف- امران. 

(الأول) مباشرة الاتلاف -أي فعل ما يحصل معه تلف النفس أو العضو 
من غير قصد الا تلاف- سواء كان هناك قصد الفعل فيكون شبيه العمدء وهومن 
ماله أولا يكون أصلاًء فيكون خطأ فهوعلى العاقلة. 

وأخرج العمد لانه موجب للقود أوَلاً وبالذات غالباًء وقديؤول إلى الدية 
بالتراضي عليها أو بغيره مثل قتل بعض شركاء الدم, الجاني فيلزم للباقي الدية. 

وقد يكون موجباً للدية اول مثل قتل الوالد ولده. 


ع1 وجوب الدية بالمباشرة فخا 


الأول: المباشرة 
وهي فعل ما يحصل معه الاتلاف لا مع القصد, فالطبيب 
يضمن ما يتلف بعلاجه ان قضر أوعالج طفلاً أو مجنوناً لم يأذن الولي أو 
بالغاً لم يأذن ولو كان حاذقاً. 
وان اذن له البالغ فآل إلى التلف ضمن على رأي في ماله وهل 
يبرأ بالابراء قبله؟ فيه قولان. 


قوله: «فالطبيب يضمن الخ». أي لمّا قلنا: أن مباشرة الاتلاف من 
غير قصد, موجبة للدية» يلزم كون الطبيب هِدامتبا يتلف بعلاجه ان قضرء سواء 
كان حاذقاً ام لاء باذن المريض ووليّه ام لاء 

والظاهرعدم الخلاف في ذلك.. 

وكذا يضمن لوعالج طفلا أوَجنوناعع عَدَمْ آذك ألولي وان كان طبيباً 
حاذقاً علماً وعملاً وما قصر ولكن ترتب عليه التلف من غير اختياره وان اذن له 
البالغ معالجته, وان كان حاذقاً وما قصر وسعى وعمل بعلمه وتلف» فهوضامن في 
ماله على رأي ا لمصنف. 

والظاهر انه كذلك في الجنون والطفل مع اذن الولي . 

قال في الشرج: هنا مسألتان (الأولى) اذا كان الطبيب حاذقاً أي ماهراً 
في الصناعة والعلاج علماً وعملاً فعالج فاتفق التلف نفساً أو طرفاً» ففي الضمان 
قولان (احدهما) نعم وهوقول الشيخ أبي عبدالله المفيد» والشيخ أي جعفر في 
النهاية» وابن البرّاج في الكامل» وسلار وأبي الصلاح, وابن زهرة» والطبرسي» 
والكيدري, ونجم الدين» وغجيب الدين وابني سعيد رحهما الله, وجعلوه شبيه عمد. 

اما الضمان فلحصول التلف المستند إلى فعل الطبيب ولايبطل دم امرئ مسلم. 


لديف كتاب الديات ج11 


واما انه شبيه عمد, فلتحقق القصد إلى الفعل لا إلى القتل. 


وقال ابن ادريس: لا يفمن للاصل وسقوطه باذنه؛ ولانه فمل سائغ 
شرعاً فلا يستعقب ضماناً. 

ويمكن الجواب بأنّ أصالة البراءة لاتتم مع دليل الشغلء والاذن» في 
العلاج, لا في الاتلاف ولا منافاة بين الجوازه وبين الضمان كالضًارب للتأديب. 

ويؤْيّد الضمان ما رواه الصفان عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي» عن 
السكوني, عن جعفر, عن أبيه ان أمير المؤمدين عليه السّلام ضكّن ختّاناً قطع حشفة 
الغلام(1). 

قال في النكت: الأطتحا ب رتتعفِقون على أن الطبيب يضمن ما يتلف 
بعلاجه, فالعمل على هذا الأصل, لاغْلى هذه الرواية لأنّ الاكثرين يطرحون ما 
يتفرد به السكوفي(؟). 

وقد(م) عرفت ان الاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة. 

وكذا ادعى عليها ابن زهرة الاجماعء وابن ادريس زعم ان رواية السكوني 
صحيحة لاخلاف فيهاء والمراد بها أنه(؛) فرّط بان قطع غيرها زيد منه لأن 
الحشفةزه) ما فوق الختانز:). 


.1١8ص الوسائل باب 4؟ حديث ؟ من ابواب موجبات الضمان ج؟!‎ )١( 

(؟) إلى هنا عبارة التكت لكن في النقل تقدياً وتأخيرا فان العبارة في الكت هكذا 
الاكثرين يطرحون ما ينضرد به السكوني “صحاب متفقون على ان الطبيب بضمن ما يجنيه بعلاجه فكان 
عملهم عل ذلك الأصل لاعلى هذه الرولية. 

(©) هذا تعمة عبارة الشهيد في 

(4) يمني الختان قضّر بقطعه غير 

(0) والحشفة أيضاً رأس الذكرمن 

(3) إلى هنا عبارة الشرح. 


وقد عرفت ان 


رح فلا تتفل . 


فيق إختان اذا قطعت وجبت الدية كاملة (جمع البحرين). 


واعلم ان كثيراً من الأصحاب لم يعتد بالاذن وان كان ظاهرهم الإ 

واعلم ان النوفلي أيضاً ضعيفء وان مراد ابن إدريس بصحّة الرواية صحّة 
مضسمونهاء وانه (انهاءخ) الحكم الصحيح الشرعي ‏ 

وانك قد عرفت ما في امثال هذه الاجماعات, 

وان عدم الضمان مع الاذن تمل لأنه ما قصد الاتلاف وما قضرمع انه 
استأذن وحاصلم انه يفعل ما يقتضيه علمه ولم يكن عليه به شي *. 

واث ذلك قد يجب عليه, اذ قد يكون ذلك من الواجب الكفائي بل قد 

وما ثبت شرعاً ان كل اتلاف مؤت للتبكإن. 

ورواية الختنان قد تحمل على م مله اين إؤريس من التفريط بعد تسلم 
الصحة. 

بل قد يحمل كلام الأصحاب أيضاً على عدم الاذن. 

قال الشارح: انهم لم يقيدوه به ويؤيّده القول بالسقوط بالابراء في المسألة 
الثانية. 

ثم(1) قال: (الثانية) لو ابرأ المعائج قبل الفعل أو وليّهء قال الشيخ 
وأتباعه؛ وابو الصلاح: يبرأء لسيس الحاجة إليه, فانه لاغناء عن العلاجء واذا 
عرف البيطار والطبيب انه لا مخلص له من الضمان» توقّف في العلاج مع الضرورة 
إليه قوجب ان يشرع الابراءء دفعاً لضرورة الحاجة. 

ولرواية السكوني, عن جعفر عليه السّلام (أبي عبدالله عليه الام -ثل)» 
قال: قال أمير المؤمنين عايه الحّلام: من تطتب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه وال 


(1) يمني ني الشرح. 


كيف كتاب الدبيات ج14 


فهوله ضامن(0. 

وائما ذكر الولي , لأنه هو المطالب على تقدير التلف» فلها شرع الابراء قبل 
الاستقرار ككان الضرورة, صرف إلى من يتولى المطالبة بتقدير وقوع ها يبرأ منه. 

قال( المحقق: ولا استبعد الابراء من المريض فانه فعل مأذون فيه وانجى 
في الجناية سقط ضمانها فكيف باذنه في المباح المأذون في فعله. 

ونقل عن ابن إدريس انه لا يصمح البراءة لأنه اسقاط مالم يجب ولأنّ 
الإبراء اما ممّا تعذى فيه أو غيره وكلاهما لا يصح الإبراء(0). 

يفهم من الآن والشرح. التردد فها. 

وكذا من الشرايعء الاقتصيارع تقل الخلاف(). 

وعدم استبعاد امحققغيريتيذ, لما تقدم, ويؤيّده المؤمنون عند 
شروطهم (0). 


ومرجع الابراء عدم ا مؤاخمذة وعدم سقوط حق لوحصل الموجبء ولا 


عليه اذا 


(1) الؤسائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب موجبات الضمان ج١١‏ ص146. 

() والاول نقل بعينها في الكت قال: البراءة التي يأخذها منا لا يؤمن ان يحدئه العلاج. 
وهوشيء لم يحصل المدوان فيه والبراءة منه, على خلاف الاصل» لكن شرعيته لضرورة الحاجة» فانه لا غنى عن 
الملاج» واذا عرف البيطار أو العطبيب انه لا خلص له من الضمان توقف في العلاج مع الضرورة إليه فوجب إن 
يشرع الإبراء دفعاً لضرورة الحاجة وفد روى ذلك» السكوني (ثم ذكر الرواية ثم قال): واثفا عدل الى الولي» لانه 
هو المطالب على تقدير العلف فلمًا شرع الابراء فبل الاستقرار لكان الضرورة» صرف إلى من يتول الطالبة بتقدير 
وقوع ما يبرأ منه ولا استبعد الابراة من المريض فانه يكون فعلاً مأذونا فيه (إلى آخرما ثقله الشارج).. 

(م) الظاهر أنه الى هنا عبارة الشرح. 

() لكن ظاهره اختيار الضمان قال: في النظر الثاني من كتاب ديات الشرايع: ولو كان الطبيب 
عارفاً واذن له امريض في العلاج فآل إنى التلف قيل لا يضمن لان الضمان يسقط بالإذن ولائه فعل سائغ شرعاً. 
وقيل: يضمن مباشرته الانلاف وهر اشبه (انتهي). 

(ه) الوسائل باب 7١‏ ذيل حديث 4 من ابواب امهور ج١٠1‏ ص10 


ج11 وجوب الدية بالمباشرة لفيفا 
وتضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه وان كانت ظئراً الضرورة 
وان كانت للفخر فالدية في مالها. 


استبعاد في لزوم الوفاء به معنى عدم ثبوت حق حينئلِ» أو انه يشبت ويسقطء فلا 
يكون اسقاطاً لما ليس بثابستمفتأمل. 

والرواية مؤيّدة وليس معناها الابراء مع وجود سببه كما فهمه شرح 
الشرايع حيث قال: نقول بموجبهاء فان البراءة حقيقة, لا تكون الا بعد ثبوت 
الحق لأنها أسقاط ما في الذمة من الحقّ وينبّه عليه أخذها من الولي» اذ لا حق له 
قبل الجناية» وقد لا يصير إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدت إلى (اتِهماخ) انك 
تعرف ان معنى (تطبّب) انه اراد فمله» لا انه فيل وهو ظاهر. 

وقد مرّوجه اسناده إلى الولي نويه لم صحّة ابراء المريض اذا كان 
الحق له بالطريق الأول وانه لا يحتاج إلى الاأقرجةتوتهو ظاهروفافهم . 

واعلم ان في عد التطبب من !يشر كناب وظائهز المتن, تأملاً. 

قوله: «وتضمن العاقلة الخ». دليل ضمان العاقلة ما يجنيه النائم» هو 
كون المنطأ على العاقلة, فانه خطأمحض لانه واقع من غير قصد أصلاًء فهو أو بأن 
يكون خطأحض مما يقصدني الجملة, مثل الرمي على طيرفاصاب إنسانأونحوذلك. 

ونقل عن الشيخ كونه في مال النائم, لان اتلاف النائم, من الاسبابء لا 
الجنايات بالمباشرة لانه قد ارقفع اختياره. 

ويؤْيّده ما تقدم ان الضمان على العاقلة حلاف القواعد العقليّة والشرعيّة, 
فلا يصار إليه الا في المنصوص والمتفق عليه. 

وما تدم في تفسير الخطأ في الروايات: (وانما الخطأ ان تريد شيئاً 
(الشيءئل) ويصيب غيره) وهوني مرسله(1) وني صحيح الحلبي: (الخطأ من 


(١)الوسائل‏ باب ١١‏ ذيل حديسث ١‏ من أبواب القصاص في النفس ج١1‏ ص؟ ١‏ والبر ليس بمرسل» 


يفيفا كتاب الديات ج14 


اعتمد شيثاً فاصاب غيره)(1) كمامرٌء ولكن تفسيرهما الخطأ يشمله,فتأل. 

ولا فرق في الدائم الذي اتلافه بانقلابه وسائر حركاته, بيده أو رجله؛ بين 
الظثر للضرورة والحاجة إلى الأجرةء وبين غير الظث 

وان كانت ظتراً للفخر مثل ان يكون ذلك للسلطان والحكام فان الدية في 


ماها. 

وتدل على هذا التفصيلء الرّوايات» مثل رواية محمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر عليه التّلام قال: أيّا ظتُرقوم قتلت صبيّا لهم وهي نائمة (فان قلبت عليه سخ 
فقتلته, فان علها الدية من مالا خياصّة ان كانت انما ظائرت طلبا لعز والفخر, 
وان كانت انما ظائرت من الفقبة فان ألْبَيشبعل عاقلتها(0). 

ومثلها رواية عبدالرحمات بن مميلم»أعن أبيه» عن جعفر عليه السّلام(0). 

ورواية الحسين بِنَخََائِدَوغيروعن الرضًا عليه التّلام مثلها(و). 

وهي تضعّف مذهب الشيخ, ولكن في سند الكلّ ضعف وجهالة بمنع من 


العمل بمضمونها مع معخالفتها للأصل . 
لما مرّمن ان فعل النائم مطلقنا من الخطأ الحض» فيكون دية ما تلفته الظثر 
نائمة» على عاقلتها. 


وهذا اختار كون دية الظثر على عاقلتها مطلقا اكثر المتأخرين. 
نقل في شرح الشرايع ان مذهب الشيخ, على ان فعله من قبيل الاسباب» 


بل هوصحيح السند. 
)١(‏ الوسائل باب 1١‏ ذيل حديث ب من ابواب القصاص ج١1‏ ص18 
(4) الوسائل باب 4؟ حديث ١‏ من ابواب موجبات الضمان ج15 ص11 بالسند الاول. 
(م) الوسائل باب 74 حديث ١‏ من ابواب موجبات الضمان بالسند الثاني وفيه: عبدالرحمان بن سالم. 
(6) الوسائل ياب 4؟ حديث ١‏ من ابواب موجبات الضمان بالسند الثالث. 


ج14 وجوب الدية بالمباشرة. أرفيفا 
ويضمن امعنف بزوجته بجماعه قبلاً أو دبراً أو بضمّه في ماله» 
وكذا الزوجة. 


فيكون حينئلٍ من خاضّة ماله فيكون ضمان الظثر في عاقلتها مطلقا ايضاً. 

وترك الشيخ» العمل بالروايات» بعيد فتأمل. 

نعم العلامة وانمحقق»ء على التفصيل الذي تقدمء للروايات: لعلها معتبرة 
عندهما. 

قوله: «ويضمن المعنف الخ». دليل ضمان المعنف من أحد الزوجين 
بالآخرحتى قتله بالعنف بالجماع أو الضم كمال الدية في ماله, هوانه قتل شبيه 
بالعمد لعدم قصد القتل وقصد الفعل المؤذي إليه, 

وصحيحة سليمان بن خالدعنٍ أن عيكالله عليه الّلام أنه سئل عن 
رجل اعننف على امرأته فزعم أنها ماتثمقمُتفة؟ فال: الدية كاملة» ولا يقتل 
الرجل(1). 

والظاهر ان المكس كذلك, لعدم الفرق. 

ورواية زيد عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل نكح امرأة في ديرها فالح 
عليها حتى مانت من ذلك ؟ قال: عليه الدية(,). 

ورواية إسحاق بن عستار» عن جعفر عليه التّلام انّ عليًا عليه الام كان 
يقول: من وأ امرأة من قبل ان يتم ها قسع سنين فأعنف ضمن(). 

وحمل الشيخ رواية يونس عن بعض أصحابداء عن أبي عبدالله 
عليه اللام» قال: سألته عن رجل اعنف على امرأنه: أو إمرأة اعنفت على زوجها 


(1) الوسائل باب 7١‏ حديث ١‏ فن ابواب موجبات الضمان ج؟1 ص01 
(؟) الوسائل باب ١؟‏ حديث ؟ من ابواب موجبات الضمان ج١1‏ ص01 
() الوسائل باب 44 حديث 4 من ابواب موجبات الضمان ج١1‏ ص11. 


نينا كتاب الديات ج14 


وحامل المتاع اذا كسره أو اصاب به غيره. 


فقتل احدهما الآخر؟ قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين» فان اتا ألزما اببين 
بالله انها لم يرذا القع (0. 

على ()) ان لا يكون عليهما شيء من القودء فلا ينافي وجوب الدية» فاذا م 
يكونا مأمونين لم ترفع التهمة الا بالحلفء ثم يلزم الدية على التقديرين. 

وكأنه عمل بمضمونها في النهاية. 

لعَلَ وجهه حمل الطلق وا مجمل على المقيّد والمفضل» ول وكان الخبر صحيحاً 
لكان جيّداً لكنه ضعيف بارسال يونس وجهل صالح بن سعيددم). 

مع انه مخالف للقاعدة ولزوم الدية في شبيه العمد وسائر ادلّة الديات مثل 
لاببطل دم امزئٌ مسلم . 

قوله: «وحامل المتاع-التخ»يتذليل ضمان حامل المتاع -اذا كسر بوقوعه 
على انسان فات (المتاع والَمولَفيتعبالو) بر وائقداود ين سرحان, عن أَبي عبدالله 
عليه السّلام في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب انساناً فات أو انكسزصنه؟ 
فقال: هوضامن(؛) لكن في السند سهل بن زياد(ه). 

مع انها عخالفة لقاعدتهم من ان ما لا قصد فيه هو خطأ عض» والدية على 
العاقلة الا انه قد يقال من الاسبابء وانه غير معلوم دخوله في الخطأء لما مرّمن 


(1) الوسائل باب ١؟‏ حديث 4 من ايزاب موجيات الضمان ج١1‏ ص7017. 

(1) متعلق بقوله قد س سرّه: وحل الشيخ. 

(م) سندها كبا في الكاني هكذا: علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن صالح بن سعيد؛ عن يونس عن بعض 
اصحاية. 

(4) الوسائن باب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب موجبات الضمان ج5١‏ ص 181 

(0) سندها كيا في الكاني هكذا: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زيادء عن ابن أبي نصره عن داود بن 
10 


ج11 وجوب الدية با مباشرة. افا 

والصائح با مريض أو امجنون أو الطفل أو العاقل مع غفلته أو 
بامفاجأة (أو اللفاجأة-خ ل) بالصيحة مع التتلف في ماله وكذا المشهر 
سيفه في الوجه. 


تفسير الخطأ في الروايات وسيأت أيضاً. 
خلاف القواعد العقليّة والنقليّة فلا يصار 


إليه إلا في امجمع عليه» والمنصوص, 

قوله: «والصائح بالمريض السخ». دليل عدم ضمان الصائح؛ على 
الصحيح الغير ا مغفل -كما يفهم من العبارة هو الأصل وعدم كون مثل هذا الفعل 
قاتلاً أو مؤثرا في شي *. 

ويحتمل الدية من بيت امال ,للم أبظال,دم امرئ مسلم مع ما مرّمثل 
قتيل لا يعلم قاتله. 

ويحتمل» عليه في ماله لاسَصَآمَم]لي لأنهةالفروض وان لم يكن فمله ذلك 
عادة موجباً لشيء, لكن ترتب عليه وقد حصل» فهو شبيه العمد. 

ولوعلم ان لا اثرله بل موت اتفق في هذا الوقتء لم يضمنء فتأقل. 

واما دليل ضمانسني ماله إذا صاح بالمريض أو بامجدون أو بالطفل أو 
بالعاقل الصحيح مع غفلته أو فجأة بالصيحة فتلف نفس أو شيء منه مثل عقله أو 
سمعمهوانه قتل شبيه العمد لأنه قصد القعل دون القتل والا تلاف. 

وكذا دليل مشهر السيف في وجه انسان أخافه فات أو تلف منه شيء في 
ماله. 

وبالجملة لا فرق بين تشهير السيف والسلاح والصياحء بل بين الصحيح 
وغيره اذا استد القتل إليهء وفي عدمه اذا علم عدمه. 

وني صورة الجهل يحتمل الفرق با حمل عل تأثيره فييم وعلى عدمه في 
الصحيح. 


شنا كتاب الديات ج14 
ولعو فر فالق نفسه في بر أومن سقف أوصادفه في هربه سبع 
قال الشيخ: لا ضمان» ولوكان اعمى ضمن أو مبصراً ولا يعلم البثر. 


غدل المساواة في ذلك ايضاً لأنَ الاصل في الكل العدم مالم يعلم 
على وجه شرء 

قوله: «ولوقرفألق الخ» . قال في الشرح: هذا قوله في المبسوط, وفرق. 
ني الوقوع في البثر أومن السقف بين الاعمى وغيره» فاوجب الضمان لوكان 
المطروح أعمى. 

وني مصادفة الشيخ لم يفرق بينهماء واسقط الضمان. 

واحتج على الأول بأنه الهإيجيأ إلى المرب لا إلى الوقوع» بل ألق نفسه 
باختياره فهومن باب اجتماع البإشير والكبب غير الملجئ كالحافر, والدافع» فان 
الضمان على الدافع. 

وقيّد السبب بخ راعشب لنيتخرج الأعمى كيا لوحفر بثرأ فوقع فيها 
أعمى » فانه يضمن فكذا هنا . 

واحتج على الثاني بان السبع له قصد واخمتيار فهو م باشرإمًا حقيقة أو 
ذلك السبب غير ملجىء إلى افتراسه فكان أقوى. 

والمصنف وانحقق توقضا فيه من حيث أنه لولا الإخافة لم يحصل المرب 
المقعضي للطلبء وكونه باختياره ممنوع, اذلا مندوحة الا بالحربء غاية ما في 
الباب أنه اختار طريقاً على طريق رجح أولا لمرجح على اخختلاف قول ا متكلمين 
مع امتناع خلوَ الواقع عن احدهما. 

ويمكن ان يقال: ان كان الطريقان متساويين في الاخافة والعطب. 
والطرق وسلك » فاتفق التلف تحقق الضمان العدم المندوحة. 

وان ترجح احدهما في السلامة فسلك الآخر فلا ضمان 

الهم الا أن يقال: الملجىء إلى اهرب رفع قصده أصلاً ورأسأء ولكن, 


ج11 وجوب الدية بالمباشرة فين 


ذلك غير معلوم. 

واقول: قول الشيخ قوي جدأً, لان الغارب إما مختار أومكره, فان كان 
مختاراً فلا ضمانء وان كان مكرهاء فخايته ان يكون مثل مسألة, (اقتل نفسك أو 
لأقتلنك ) فقتل نفسهء فانه يبعد الضمان, إذ لا معنى للخلاص عن الهلاك 
باهلاك . 

يدل على ضمان المُخيف -مضافاً إلى العقل صحيحة الحبي» عن أبي 
عبدالله عليه السلا ققال: سألته عن رجل (اترجل -ثل) ينفر برجل (بالرجل -ثل) 
فيعقره ويعقر دابته رجل آخر؟ قال: هوضامنما كان من شي ع(1). 

فيلزم منه ضمان وقوع القائهائي يع ونخوه)/بل الذي فرّمن شي ء يسببه 
فوقع فيه(,) فافهم. 

واعلم انه ينبغي تقييد الاح مما ئإة تعض "أن في طريقه بثرأ وم يكن 
هناك طريق آخر. 

وان السبع وان كان مختاراً لكن لا ضمان عليه, فلا ضسمان على المسبب 
الا إذا عرف الحارب أنه في ذلك الطريق سبعء وهناك طريق آخر أسلم. 

مع انه لا فرق بين البثر والسقف» وبين السيع في ان الاعمى معذور 
بخلاف المبصر. 

وان كون قول الشيخ قوق جداًء غير ظاهر ان كان الفارغيرعالم بن في 
طريقه بثراً أو سبعاً أو سقفاً أوعالاً ولكن اضطر بسبب الإخافة, فالضمان على 
الحُخيفء بخلاف من قتل نفسه بقوله: (اقتل نفسك والا اقتلك )» فتأمّل. 


(1) الوسائل باب ١6‏ حديث ١‏ من أبواب ما يوجب الضمان ج١١‏ صب1. 
()) الظاهر انه إلى هنا عبارة الشرح. 


ين كتاب الدبات ج14 
أو انخسف به السقّف أو اضطره الى مضيق فافترسه الأسد 


والصادم هدر ويضمن دية ا مصدوم في ماله اذا لم يضرّط بأن 
يقف في الضيق, على اشكال. 


وسوى المصنف بين الأعمى والمبصر الذي لا يعلم الب في ضمان من 
اخافهما فوقعا في البثر. 

وا مرادء الاعمى الذي لا يعرف بثراً. 

وكان ينبغي ذكر السقف واليسيع ايضاً والتسوية بينهها في ضمان الملتجئ' 
إلهما في ماله مع عدم العلم . 

وبالجملة» الفرق بين الاععى:وغيره, غير ظاهر, فتأمّل. 

وينبغي أيضاً تعيك ةالحم بنالبئوالسبع وغيره والسقف ليوافق قول 
المبسوط على ما نقل في الشرح. 

قوله: «او انخسف به الخ». كأنه عطف على (القى) أي ان اخحافه ففر 
منه إلى سقف وان خسف به السقفء ضمنه المُخيف في ماله. 

وكذا لواضظره إلى مضيق حتى افترسه السبع. 

وكان ينبغي تقييد هذا أيضاً بالأعمى أو المبصر الجاهلء كأنه اكتق 
بالأول أويعلم من (اضطره إلى مضيق). 

قوله: «والصادم هدر الخ». يعني اذا صدم شخص شخصاً فاتا معاً 
قدم الصادم هدر لا يضمته المصدومء لان الفعل منه. 

وفيه تأمل إذا كان المصدوم جالساً أوقائماً في طريق مضيق» فانه سبب 
للاتلاف بفعل غير سائغ ففرط في الوقوف وقتل به شخص» فيضمن. 


ع وجوب الدية بالمباشرة لهنا 


ونقل في الشرائع(1): بضمان(:) المصدوم» ويحتمل النصفء فتأقل. 

كما انه حينذٍ في كون المصدوم مضموناً عليه اشكالاً, من تفريطه» ومن 
وقوعه (فوته-خ) بفعل اختياريّ من شخص آخر. 

واما إذا كان المصدوم جالساً في ملكه, أو مباح أو طريق واسع» فكون 
الصادم هدراً ظاهر, وكذا ضماته ا مصدوم. 

ثم ان ظاهر التن أن في ضمان المصدوم -مع عدم التفريط بأن يقف في 
الطريق الضيّق- اشكالاً. 

وقد ذكر في الشرح: انه ما ذكر الإصحابء ولا الصف في كتبه, 
الاشكال في ذلك , وانما الاشكال مع تغازنظه اكور الفسر بوقوفه في الطريق 
الضيّق. 

فكأنه مما يفهم من العبارةموَالت'د نَإذارفرَط :يضمن على اشكال, وهو 

بعيد. 

ويحتمل أيضاً ان يكون الاشكال مع عدم التفريط كما هو الظاهر لكن لا 
في اصل الضمان, بل في كون الضسمان في مالهء فيكون الاشكال للقيد لاحتمال 
ان يكون على العاقلة, فان الصادم ما قصد القتل» ولا الفعل - وهو الصدم- فيكون 
خطأ عضاً لاشبياً حتى يكون في ماله. 


(1) لم بد في الشرائع ما يناسب هذه المسألة الا هه: قال: الخامسة لو اصطدم سفينتان بتفريط 
القيّمين وها مالكان» فلكل منهها على صاحبه نصف قيمه ما آتلف صاحبه. وكذا لواصطدم الحمالان فاتلفا أو 
انلف احدهماء ول وكانا غير مالكين ضمن كل مبها نصف السقينتين وما فها لان الشف منها والضمان في 
امواخياء سواء كان التالف مالاً أو نفوسًء ولول يفرطا بان غلبتها الرياح فلا ضمان» ولا يضمن صاحب السفينة 
الراقعة اذا وقعت عليه اخرىء ويضمن صاحب الواقعة لوفرّط (انتهى). 

(1) هكذا قي النسخ والصواب (ضمنان) من دون الياء. 


1 كتاب الديات ج14 
ولمو تعر بالجالس في المفسيق ضمن امالس ولوتعقّريقائم 
فالعاثر هدر, والقائم مضمون عليه لأنّ القيام من مرافق المشي بخلاف 
القعود. 
ولومات اللتصادمان فلورثة كل نصف ديته ونصف قيمة فرسه 
على الآخر ويقع التقاص في الدية. 


وينبغي التفصيل بداء على القاعدة المقررة في الخطأ والشبيه فأيّها تحقق 
عمل به. 

قوله: «ولو تعثر بالجالس السخ». دليل ضمان الجالس في ماله دية المعثر 
به ومات- هو انه سبب لقتله بفمل”غير ياغ كما يعلم من كلامهم. 

ودليل عدم ضمان القائمالمعثر به أن القيام جائز لانه من مرافق امي 
دون الجلوس قدم الصادم المتعثر هدر وهوضامن لِلقائم في ماله لانه تلقن بفعله مع 
كونه مقصوداً في الجملة لا عمداً فيكو شَبِيه الصصد. 

وفيه تأمل, لان الجلوس أيضاً قد يكون من مرافق المشي» فانه اذا تعب 
يجلس» والقيام قد لا يكون بأن يكون ذلك في طريق ضيّق من غير حاجة لهذا عد 
القيام فيا سبق تفريطاء فانه فسّره بالوقوف في المضيّق, وهوظاهر. 

فالفرق بين الجلوس والقيام -بالجواز وعدمه- كأنه مبني على ان القيام جاثز 
والقعود غير جاثر. 

قوله: «ولومات المتصادمان الخ». إذا مات الفارسان الحُرّان البالغان 
العاقلان المتصادمان بالتصادف معأمع فرسيماء فنات كل واحد بصدمه وصدم 
صاحبه؛ يضمن (فيضمن -خ) كل واحد نصف دم الآخر. 

ونا لم يكن عمدأ أو كان ذلك ولكن يعذر القصاصء فعلى كل واحد 
نصف دية الآخر ونصف فرسه, فلورثة كل واحد نصف ديته ونصف قيمة فرسه 


ج14 وجوب الدية بالمباشرة. نذا 
ولوركب الصّبيان بانفسهما أو اركبهها الوليان فنصف دية كل 
منهها على عاقلة الآخر. 


عل الآخر. 

ولكن يقع التقاصٌّ في الدية للتساويء وبق لورئة كل واحد نصف قيمة 
فرسه على الآخر فيأخذه من التركة كسائر الديون. 

وينبغي التقاصٌ في ذلك أيضاً ويرجع من له الزيادة بها على الآخرء وهو 
ظاهر ويظهز منه حكم الماشيينء والراكب وا ماشي . 

وكذا ان فرّط احدهما دون الآخر أو قصد احدهما الآخر وغير ذلك من 
الأقسام والاحتمال؛ فلا يحتاج إلى التفصيل»يفافهم . 

ومعلوم ان كان قصدهماء القعل ذلك فه وحيمد» ولكن لا أثر له. 

وان كان الصدم مقصوداً -مع حدم القين- فهو شبيه العمد, حكه ماتقتم. 

وان لم يكن ذلك أيضاً ممَصودِ باهر انديحطأ عض فا يلزم بفعل 
كل على عاقلة الآخر. 

ويحتمل عدم كونها على العاقلة, بل يكون مثل الشبيه حيث كان الركوب 
باختيارهما وقصدهما فانجر إلى ذلك . 

ويؤْيّده أن اللزوم على العاقلة خلاف القواعد, فالاقتصار على موضع 
النصٌّ والاجماع,فتأمل . 

قوله: «ولوركب الصبيان الخ». حكم الصبيين الفارسين» حكم 
البالغين في أن الضمون نصف الدية ونصف الفرس. 

وانه يقع التقاصّ في نصف الدية» ويبق نصف قيمة الفرس. 

ولكن يلزم عاقلة كل واحدء لا في ماله لان عمد الصبيّ خطأ وهذا مقرّر 
عندهم للرواية: 

مثل صحيحة محئّد بن مسلمء عن أبي عبدالله عليه الكلام قال: عمد 


كديفا كتاب الديات ج14 
ولو اركيهما اجنبيّ فديتها عليه. 
ول و كانا عبدين تهادرا (تهاتراخ ل) ولا يضمن المولى. 


الصبي وخطأه واحد(١)‏ وكذا لوكانا مجنوفين لها مر 

ولصحيحة؛ عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كان أمير المؤؤمنين عليه الصّلام 
يجمل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أوعمدأ(0). 

هذا إذا ركبا بانفسهماء واما اذا اركبهها الوليّانء فلانه لما كان فعلهها بها 
ذلك جائراً ومنزلة فعلهماء كان كركوها بانفسهما وفعل نفسههاء فيكون خطأء فان 
التصادم هوفعلهما المترتب عليه القتل» والسبب ايضاً كان جائزأًء فلا ضمان الا 
للفعل وهوعل العاقلة» فتأّل. 

واما اذا ازكبها الأجبق حَوَالِظاضرم) ان ا مراد بغير اذن الوليء فان اذنه 
مثل فمله في الجواز الموجب لسشتوظ اليتتان .فالدية حينئل على ذلك الاجنبي» فانه 
السبب مع عدم اعبار قعل يول ْ 

قوله: «ول وكانا عبدين تباترا الخ». لا شك ان اللازم في تصادم 
العبدين أيضاً ذلك . 

ولكن لما كان السبدان مملوكين بالغين عاقلين وجنايتهها على انفسهها له 
على مولاهماء تهاتراء أي سقط ما يلزم كل واحد عنه جوته ولا يلزم غيره شي ء 
المولى وغيره من الاقارب» وهو ظاهر. 

ولوكانا باقيين كان اللازم لول كل واحد نصف قيمة فرسه على رقبة 
الآخرء وهوظاهر. 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ حديث ؟ من ابواب العاقلة ج؟1 ص/70. 
(؟) الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من ابواب العاقلة ج15 ص 701 
(م) يعني من قول الماقن رحه الله: (ولو اركبها ابي الخ). 


3 إيذكا 
ولومات احد المتصادمين فعلى الآخر نصف ديته ول وكانا 
حاملين فعلى كل واحدة (واحد_خل) نصف دية الجنين 
(الجنينين -خ ل). 

ولومرٌ بين الرّماة فديته على عاقلة الرامي الا ان يسمع 
التخذير» ويتمكن من العدول. 


ج14 


قوله: «ولومات احد المتصادمين الخ». وجهه علم مما سبق فافهم. 

وكذا لوكانا حاملين ولول يموتا بل اسقط جنيناء فعل كل واحدة نصف 
ا اسقطته الاخرى ولوماتتا أيضاً, فثل ما تقدم ماشيتين أو راكبتين» والكل 
واضحء بعد التأمل فيا سبق»الحمد لله. 

قوله: «ولومرّ بين الرماة الخ اذا مر شخص بين جماعة يرمون 
الخطر(١)‏ فوصل إليه رمي شخص فقتل بم فَدَبته على عاقلة الرامي لانه قتل خطأء 
اذما قصد قتله, ولا رميه؛ بل قصد لطر قَاصَابَهء وَدْلَك هو الخطأ الحض, وهو 
على العاقلة. : 
ولكن.هذا انا يكون اذالم يكن حدر الرامي ذلك الشخص بأن قال: 
احذر ونحوه أو حذّره ولكن ما سمعه أو سمع ا مقتول ولكن ما تمكن من ال حذر وقت 


السماع. 
وان تمكن فليس على عاقلة الرامي شيء أيضأء لانه قد حذّروكان 
ا مقتول متمكداً فصار معذوراً. 


وتدل عليه رواية ني الصباح الكنانيء عن أبي عبدالله عليه الكلام, قال: 
كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب عليه التّلام يلعبون بأخطارهم فرمى احدهم 


(1) والتظر بالتحربك السبق الذي بتراهن عليهء واخطر املاع الذي بُرمى به (ججمع البحرين). 


للف كتاب الديات جك 
ولوقرّب البالغ صبيّأ فالفسمان عليه لا على الرامي» على 
اشكال. 


بخطره فدق رباعيّة صاحبه فرفع ذلك الى امير المؤمنين عليه السّلام فاقام الرامي 
بأنه قال: حذار فادرا أب بر المؤمنين عليه السلا القصاص ثم قال: قد اعذر 
من حذّرز؛) أي صارذا عذر كأنه لاخلاف عندهم فيه. 

في الصحاح يعني اعتذر وقبل عذره فصا رمعذوراً في الشرع فلا يقفضي 
فعله الدية على عاقلته أيضاً لوقتل به شخصء فتأمّل. 

كأنَ الرامي كان بالغأ حتى ادّعى وجاء بالبيّنة» أو المراد فعل 
ولا يضر عدم ظهور الصحّة والصراتمة في نني الدية على العاقلة على تقدير القثل 
أيضأء فتأقل. 

قوله: «ولوقرّبا التآلتغ:التخ». وجه الاشكال في ان الضمان على 
ا مقرب أو على الرامي أن الأول مَبهبه قوق وغار للمباشرة» وهو ضعيف. 

وان الاش رمام عل السبب. 
بحيث يتقدم عليه السبب, غير ظاهر, 

ويمكن ان يقال: لا اشكال في كون الضمان على المقرّب مع علمه وجهل 
الرامي , فيحتمل هنا قصاصه, فانه سبب للا تلاف عدواناً عمداً. 

ويحتمل الدية للشبهة 

ولا( في إنه على الرامي في عكسه فيقتصٌ منه لأنه عمد محضء والسبب 


وكذاني صورةعلمهمافان ا مباشرمقدم الامع ضعفه وليس ذلك هاهنابظا هر 


(1) الوسائل باب*من ابواب القصاص في النفس ج١٠‏ ص 80 
(1) عطف عل فوله قدّس سرّه في كون الضمان الخ. 


“احتمال الشركة 

وانما فرض الصبِيّ لأنّه ان كان بالغاً عاقلاً فلا ضمان على المقرّب» 
فحينئدٍ هو بمنزلة اللقرّب فكأنه قرّب نفسه إلى الرمي ‏ فعل تقدير ضمان المقرّب 
هناك يسقط دمه هنا. 


ويحتمل على تقدير ضمان المباشرء ضمانه. 

ويحتمل التساويء فان البالغ قد لا يتقرب ويقربه شخص بحيث يكون 
هو السبب التام مثل مقرب الصبيّ» ويكون الغرضٍ لظهورهء فتأقل. 

قال في الشرح: التقييد بالبالغاللحكم#بالففسدان غليه والصبيّ القرب 
للصبيّ, الضمان على عاقلنه, وا مراد بتانكان تل" الرامي في الضمان يسبب 
الرامي »فيكون على عاقلته اذهوغيرة امد ]المي :والالاقتل منه. تأل في الوجه. 

قوله: «ويضمن الختان الخ». اذاختن شخص غلاماً فقطع حشفته 
ضمن الحشفة, فان كان عمداً موجباً للققصاصء يقتصّ منه, والا اخذ الدية من 
ماله لانه شبيه العمد. 

ولا فرق في ذلك بين كونه باذن الولي واذن الغلام اذا كان من اهله, 
وعدمه, فان الاذن في الختان لا في قطع الحشفة وليس الختان مُفضياً الى قطع 
ا حشفة بوجه بل تفريطه وعدم ملاحظته ومعرفته 
فتأمّل وكأنه لا خلاف فيه. 

وتؤيّده رواية النوفلي» عن السكوني, عن جعفر, عن أبيه أن علياً 
عليه الكّلام ضمن ختاناً قطع حشفة غلام(01). 


زق به بين الطبيب وبينه» 


(1) الوسائل باب 74 حديث ؟ من ابواب موجبات الضمان ج؟! ص118. 


لدف كتاب الديات ج11 

ولووقع على غيره من علو قصداً والوقوع قاتل» قتل» والا فالدية 
ولو اضطر أو قصد الوقوع لغير ذلك فالدية على العاقلة ولو القاه الحواء أو 
زلق فلا ضمان ولو اوقعه غيره (غيرهما-خل) ضمنهها. 


ولا يضرٌ الضعف بما ترى» فتأمّل. 

قوله: «ولووقع على غيره الخ». لووقع انسات على آخر وقصد الوقوع 
عليه؛ وكان مثل هذا الوقرع قاتلاً غالبا فوقع عليه أو قصد قنتله بالوقيع يقعل وان ل 
يكن ذلك الوقوع قاتلأغالبأفهوقتل عمدعدوان موجب للقصاص ءفلولي الدم قتله به . 

وان لم يكن ذلك الوقوع قاتلاً غالبء ولا قصد القدل به بل قصد الوقو 
عليه فقطء فقتل اتفاقء فهوقتل شيبه .عمد موجب للدية في هاله. 

ولو اضطر إلى الوقرع علي وص هو الوقوع واوقع نفسه قصدا واخختياراً 
ولكن ما قصد الرقرع عليه بل قَصَددوَقوعه على غيره وكان ذلك مكنا فوقع عليه 
اتذاق, كان خطأ عضا موبجبً الك ةن عاقله 

وهوني الثاني ظاهر لا الأؤل: فانه مضطرء فالفعل صادرعنه بانختيار فهو 
مثل ان زلق أو أوقعه الطواء أو غيره. 

وقد ذكر ان لا ضمان حينئذٍ على عاقلته أيضأَء فانه ليس بعمد ولا شبيه 
عمد ولا خطأء بل مثل فعل البهائم والجمادات التي لا يترتب عليه ضمان. 

ويحتمل هنا أيضاً في ماله, لأنه من قبيل الاسباب كيا قال الشيخ في 
جناية التائم. : 

ويجتمل الضمان على العاقلة أيضاًء لأنه مثل فعل النائم» وهوموجب للدية 
على العاقلة عند المصنفء بل الاكثر. 

ويحتمل على بيت ا مال لعدم بطلان دم امرئ مسلم وليس لأحد فيه دخل 
فيؤخذ من المصالح كيا اذا ققتل في الزحام والمفاوز ومن لم يعلم له قاتل؛ اذ لا فرق 
بين من لايُعلم قاتله ومن علم قائله ولكن لا يكون له اختيار في قتله مع كون القتل 


ج11 وجوب الدية بالمباشرة نا 


كون هذا موجباً للدية على بيت ا مال اذا 


بغير استحقاقء بل يمكن دعوى اول 
قيل بعدمها على القائل والعانا 

واما كون ضمان الواقع ومن وقع عليه على من أوقعه عليه» فهو ظاهر. 

فلوقتلا مع أو احدهماء أو نقص منا شيء عمداً أو شبيهه أو خطأ عمل 
بمقتضاه. 

ويدل على عدم ضمان الواقع على الخير فقتل بغير اختياره صحيحة زرارة 
قال: سألت ابا عبدالله عليه السّلام عن رجل وقع على رجل فقتله, فقدال: ليس 
عليه شي ع(1). 

وروايته ايضاء قال: سألت ابإاغيذابه عليه اكلام عن الرجل وقع على 
رجل من فوق البيت فات أحدها؟ قال ؛-يسّنَعلق الأعلى شي ءء ولا على الاسفل 
شي *(0). 

وصحيحة محمد بن مسلم , عن احدهما علييماالسّلام قال في الرجل 
يسقط على الرجل فقتله (فيقتله_ئل)؟ فقال: لا شيء عليه؛ وقال: ومن قتله 
القصاص فلا دية له(م). 

فهذه تدل على انه اذا اقتصٌ في الطرف فسرى الجرح فات» لا شيء كها 
مضى أن سراية القصاص غير مضمون كسراية الحدود» وهو ظاهر. 

والكلّ دل على عدم ضمان الواقع مطلقا. 

وحلها الشيخ على من اذا زلق فوقع على غيره فقتل به جمعاً بينها وبين 


(1) الوسائل باب * حديث ١‏ مين آبوئب موجبات الضمان ج١١‏ ص//1 وفيه: عبيد بن زرارة وكذا 
بواب قصاص النفس ج١١‏ ص5 . 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ ححديث + من ابواب قصاص النفس ج4١‏ ص ٠‏ وفيه ابض عبيد بن زرادة. 
(5) الوسائل باب 7١‏ حديث! من ابواب قصاص النفسٍ ج١١‏ ص 40. 


في بإب١؟‏ حديث١1‏ من 


ليلفا كتاب الديات ج11 
ولوقصت المركوية بسخس ثالثة فصرعت الراكببة فالدية على 
الناخسة ان الجأت» والا القامصة» وقيل: بينهماء وقيل: عليهما الثلثان. 


صحيحة عبدالله بن سدان, عن أبي عبدالله عليه السّلام في رجل دفع رجلاً على 
رجل فقتله؟ قال : الدية على الذي وقع على الرجل فقله, لاولياء المقتول» قال: 
ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه, قال: وان اصاب المدفوع شيء فهوعل 
الدافع أيضار). 

وهذه أيضاً تدل على ضمان الدافع لهما كما ذكره في المتن. 

ولكن فيها ما يخالف كلام الاصحاب من كون دية الاسفل على الواقع ثم 
رجوعه إلى الدافع» ولا مكن ردهء لمضبحة والصراحة. 

وكلام الشيخ حيث جعبوما تكلم ني ذلك يدل على القول به. 

والظاهر حملها على غيدالتقاصتللقئل ولا كون الوقوع قاتلاً غالبأء والا يلزم 
القصاص لا الدية. 

وانه قاصد للفعل» فالدية في ماله. 

وان الاخبار الأولة محمولة على عدم الاختيار لزلق أوغيره, لعله مراد 
الشيخ» فتأمّل. 

قوله: «ولوقصت المركوبة الغ». إذا ركبت جارية جارية ونخست 
بإلية المركوبة فتحرّكت فوقعت الراكبة, فاتت. فديتها على الناخسة ان الجأت 
ا مركوبة. بذلك,والا يكون على المركوبة. 

دليل عدم القصاص ظاهرء وكون الدية على الناخسة مع الالجاءم أن فعلها 
سبب للقعل ولا فعل لغيرهاء فانَ صَرع الراكبة وقَمصّ()) المركوبة على تقدير 


(1) الوسائل باب * حديث ؟ من ابواب موجيات الضمان ج١١‏ ص1990. 
(؟) وهو أن يسرفع يسدبه وبسجز رجنيه ويضمهم| مهأ ومده قصت ا مركوبة فصّرعت الراكبة (جمع 
البحرين). 


ج1١‏ وجوب اللدية با مباشرة ل 


الالجاء كالعدمء بل فعلهما فعل المكرهة الناخسة, وهو ظاهر. 

واعترض الشارح بان الاكراه على القتل لا يسقط الفضسمان. 

وبأنَ في وجوب الدية اشكالاً ايضاًء لأنّ القمص قد يكون قاتلاً فيكون 
موجباً للقصاص. 

وينبغي أن يقال مثله في النخس, الا ان ذلك بعيد. 

وقد يقال: إن الالجاء والاضطرار على القتل نفسه ليس بموجب لاسقاط 
الضمان واما الالجاء على امر آخر إذا كان ممّا لم يترتب عليه القتل غالب موجب 
لسقوط الضمان وهو ظاهر. 

وان يقال: إن الاكراه على القعل سمط الضمان لوجود الاخشيان بل 
الموجب لعدم السقوط هو القعل باختيازه لمكن مكرما بخلاف الالجاء إلى ما 
يصدرعنه باضطراره. فانه قديكون مسعََاْسَلِبَهِ القدزة في صِدورسببه , وهوظاهر. 

ودليل كون الدية على المركوبة مع عدم الالجاء, أن فعلها سبب للقتل 
من غير قصد مع عدم كونه قاتلاً غالباً. 

ثم ان مختار المتن» هو القول بأنَ الدية على الناخسة على تقدير الالجاء, 
وعلى المركوبة القامصة على تقدير عدمهء قد مرّ دليله. 

<واما ديل كونها عليما أن القتل وقع بواسطة فعلهماء النخس» والقمص» 
فيكون علييماء فان فعل الراكبة. وهو الصرع بغير اختيارها, 1 

ورواية الاصبغ قال: قضى أمير المؤسنين عليه السّلام في جارية ركبت 
جارية فنخستها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فاتت فقضى 
بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة(١).‏ 


)١(‏ الوسائل ياب لا حديث ١‏ من ابواب موجبات الضمان ج؟! ص19 


1 كتاب الديات ج10 


وقال في الشرايع: وأبوجميلة ضعيف فلا اسناد إلى فعله وهوفي 
الطريق:)؛ وغيره ايضاً فن يضغفهاء فان الطريق إلى احمد بن يحبى ()4 عن أبي 
عبدالله: عن محمّد بن عبدالله بن مهران: عن عمرو بن عثمان؛ عن أبي جميلة» عن 
سعد الاسكاف, عن الأصبغ بن نباتة. 

فان الأصبغ غير مصرّح بتوشيقه وسعد مختلف فيه بل الاكثر على فساد 
مذهبه, وفومذكور في الضعفاء. 

وبحمّد بن عبدالله ما رأيته في الرجال. 

ولعل (أبي عبدالله) هو عميّدٍ بن خالد وفيه أيضاً حلاف ال ان الظاهر أنه 


ومحمّد بن احمد كأنه الاشعريالفقة, والطريق إليه صحيح (5). 

ولعل صاحب اَلْشَِاَِ يمره توشيقع/الكل» وهذا اقتصر في ضعفها بأني 
جيلة, أوانه كافي وهو أضعفهمء فان الفضل بن صالحء قالوا: انه كذّاب وشاع 
للحديث. 


(1) والسسد كا التبذيب هكذا: عمد بن امد بن يحبى , عن أني عبدالله, عن محمد بن عبدالله بن 
مهران: عن عمرون عشمان: عن أبي جميلة» عن سعد الاسكاف عن الأصبيغ بن فياثة. 

)١(‏ هكذا في النسخ, والصواب محمد بن احمد بن يحبى كبا في الوسائل والتهذيب. 

(©) فان الطريق كا في مشيخة التبذيبين هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب, عن سد بن احد بن 
يحيى الاشعري ققد اخسبرني به الشيخ ابوعبدالله والحسين بن عبيدالله واحد بن عبدون كلهم عن بي جعفر ميد 
بن الحسين بن سفيان عن احمد بن ادريس عن عمئد بن امد بن يحبى واخبرنا ابو الحسين بن أبي ججيد» عن عمد 
ابن امسن بن الوليدء ععن عمد بن يحبى واحد بن ادريس جميعأء عن محمد بن أحمد بن يحب وأخبرني به أيفاً 
الحسين بن عبيدالله عن أحمد بن محمد بن يحيئ» عن بيه محمد بن يحيلى عن محمد بن احمد ببن يحيى واتخبرفي به 
الشيخ ابوعبدالله والحسين بن عبيدالله واحمد بن عيدون كلهم عن أني عحمدّد الحسن الحمزة العلوي وألي جعفر 
عديّد بن الحمين البزوفري جميعا عن احد ين ادريس عن محمد بن احد بن يحى (انتهى). 


ج11 وجوب الدية بالمباشرة. لذن 

ويضمن المُخرج ليلاً حتى يرجع؛ فان عدم فالدية» وان وجد 
مقتولاً فالقصاصء ولواذعاه على غيره بالبّدة برئ ولووجد ميّتاً ففي 
الضمان اشكال. 


وقيل :لفعل الراكبة أيضاً دخل في القتل. 

والرواية .مع ضعفها مخالفة للاصول المقرّرة من انه إذا اشترك الثلاث في 
القتل يكون الدية على الكل اثلا ثء وهذا ترك المتأخرون العمل بها 

وذهب المفيد إلى الثلثء فانها قتلت بفعلهاء وفعل الناخسة, والقامصة» 
فيسقط ثلث الدية؛ وعلى كل واحدة منهما الثلث؛ ونقل ذلك رواية في ارشاده؛ 


وذكره في المقنعة أيضاً. ب 
واستحسنه المصنف وامحقق, فانم أوفق بالقوايد. 
ويمكن حمل ماسبقه على كون ألراكبة.مشطرة في فملها دون الداخسة 


والقامصة فيكون الضمان عليهم! فقط > فَأسليكع:قوافق موا المتفق عليها ولا يحتاج 
إلى الرواية مع ان عندهم تحير بالشهرة. 

فالتحقيق انه ان كانتا كلتاهما يمون المسباناعل الاسة ويلا 
إذا كانت المضضطرة الراكبة. 

ويحتمل كونها عليها وعلى ا مركوبة. 

وان لم تضطر احداهما يحتمل عدم الضمان اصلاً وكونها على الثلاث, 
وكأنه الظاهر. 

وكذا حال الجهل» إذ الاصل عدم اضطرار احد فيهء فكأنه اختيار المفيد» 
واتختلفء وهو جيّد على الظاهر, الله يعلم. 

قوله: «ويضمن المُخرج ليلاً الخ». وما ذكروا خلافاً في ضمان 
ا مرج شخصاً حت يرجع . 

وكذا ني لزوم ديته على تقدير ان عدم. 


ينذا كتاب الديات ج14 


انعم تردّد في في الشرايع(0) ) في قصاصه لو وجد مقتولاً وم يدّع على احد بالبيئة 
الشرعيّة, وربّح الدية 
وينبغي تقييد الدية 


الاول أيضاً بعدم الدعوى على غيره بالبتنة. 
وينبغي تقييده بعدم افراد شخص آخر به أيضا فهما. 
وتردد في الدية على تقدير ان وجد ميت كما في اللآن» ولككن رجح عدمها 


أيضاً. 

وحيئٍ عنلم أن ليس عنده بل عند المصنف ايضاً أن الخرج ضامن مطلقاً 
حتى يرجع» بل اما على تقدير ان عدمء أو وجد قتيلاًولم يعلم قاتله. 

بل يحتخل ان يرجع قؤله في لايع : (ولعل الاشبه ان لا يضمن) راجعاً 
إلى أصل المسألة لا إلى مايليه مين قوله: (ؤان وجد ميتاً ففي لزوم الدية تردد ولعل 
الاشبه انه لا يضمن) ون كبانة,الظاهر ذلك :بجيث حكم في التردد الأول: (أن 
الأصح ان لاقود) . 

ولكن يحتمل ان يكون ذلك على تقدير القول بالضمان كيا هو المشهور 
لقوله: (ومن دعا غيره واخرجه من منزله ليلاً فهوله ضامن). 

لان () دليل هنه المسألة روايتان غير صحيسحتين» بل ولا صريحتين في 
جيع هذه عدي 3 عخالفتهما للأصل» فان الأصل عدم الضمان وعدم لزوم شي ء 
على احد الا ان يثبت الناقل الشرعي : وهو الكتاب, والسدة ا مقبولة» والاجماع 


)١(‏ قال في الشرائع: مسائل الاولى من دعا غيره فاخرجه من منزله فيلاً فهوله ضامن حتقى يرجع إليه 
فان عدم فهوضامن لديت وان وجد مقتولاً واقعى قثله عل : 


ترددء والاضح انه لاقود وعليه الدية في ماله. وان وجد م 
(اتتهى). 
(]) تعليل لقولء قدس سرّه (وان كان الظاهر الخ). 


ج14 يننا 


وليست هنا. 

(الاول) رواية جعفر بن محمّد, عن عبدالله بن ميمون عن الصادق 
عليه السّلامء قال: اذا دعا الرجل أخاه بليل» فهوله ضامن حتى يرجع إلى بيته(:). 

مع ان سندها إلى جعفر بن محمّدء وكونه ثقة ايضاً غير ظاهر, فانه ارسل 
منه في التهذيب. 

وظاهرها عامء كأنه لا قائل 5 

والظاهر أنه على تقدير القول بهاء انما يكون الضمان على تقدير الدعوى 
بمسب ظاهر الشرع لا في نفس الأمر. 

فلوعلم شخص براءته من جريرتة وما فل به شيئاً لكن فقد, لا يكون 
ضامناً وكذالم يكن يجب عليه ان يصل إلى أهله. 

وان ليس للورثة -عل تقديررْدِم3, :وعدم إلبسيةٍ مثل ان يكون صديقاً 
صاحاً أوقريباً مثل الأخ-, أخذ الدية والقصاص وغَير ذلك . 

مع احتمال اذ الدية مع عدم العلمء فان ظاهر الشرع يحكم للورثة بهاء 
واما القصاص فالظاهر العدم. 

(والثانية) رواية محمد بن الفضيل؛ عن عمرو بن أني المقدم -والاول 
مشترك » والثاني مختلف فيه-قال: كنت شاه دأعندالبيت الحرام ورجل ينادي بأبي 
جعفر_وهويطوف ويقول- يا أمير المؤمنين ان هذين الرجلين طرقا أخحي ليلاً 
قأخرجاه من منزله فلم يرجع إليَّ والله ما ادري ما صنعابه؟ فقال ليا أبوجعفرنما 
صنعا به؟ فقالازيا أمير الؤمنين كلّمناه ثم رجع إلى منزله, فقال لما: وافياني غدا 


(1) الوسائل باب 55 من ابواب موجبات الضمان ج! وياب 14 حديث؟ منها ص/7. 
(؟) كذا في النسخ كلها ولعل الصواب (عل تقدير عدمه). 


يلف كتاب الديات ج11 
ولوانكر الولد اهله صدقت الظثرما لم يعلم كلها فتضين 
الدية الا ان تحضره أومن يشتبه به ولواستأجرت أخرى وسلمته 


05 


صلاة العصر فوافياه من الغد صلاة العصر وحضر به فقال لجعفر بن محمّد 
عليهماالسّلام -وهوقايض على يده-نيا جعفر اقض بينهم فقال: يا أمير الؤمنين اقض 
بيهم أنت,فقال له :متي عليك الا قضيت بينهم» قال: فخرج جعفر فطرح له 
مصلّى قصبء فجلس عليه ثم جاء الخصمان وجلسوا قدامه فقال: ما تقول؟ 
فقال: يابن رسول الله ان هذين طرقا أخي ثيلاً فاخرجاه من منزله فوالله ما رجع 
الي ووالل ما أدري ما صنعابه؟ فقال: ما تقولان؟ فقال: يابن رسول الله كلمناو 
ثم رجع إلى منزله» فقال : يخي كفي) يسم الله اليّحن الرّحيم قال رسول الله 


ان يقي البيّئة على انه قد رق لق مياعدم الح هذا واضرب عنقهء فقال: يابن 
رسول الله والله ما قتلته اننا ولكن امسكته وجاء هذا فوجأه فقتلهء فقال: انا ابن 
رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخرء فقال : والله يابن رسول الله ما 
عذبته ولكن قتلته بضربة واحدة, فأمر أخخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب 
جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة سين 
جلدة(). 

هذه أيضاً مع عدم صحتها وتخالفة بعضها لبعض القوانين- حكم في قضبية 
يعمله عليه السّلام انه هكذا يجب ولا يتعدى إلى غيره» فاذا وقعت يحكم فيها بما 
يقتضيه القواعد والأدلّة. 

قوله: «ولو انكر الولد الخ». اذا اخذت ظثر ولداً إلى بيتها لتظايره ثم 


(1) الوسائل باب,2١حديث‏ ١من‏ ابواب موجبات الضمان ج4٠١‏ ص مع اختلاف يسيرفي بعض الالفاظ . 


نا 


ج11 وجوب الدية 

وعن الصادق عليه السّلام في لصّ جمع الشياب؛ ووطأً المرأة 
مكرهاء وقتل ولدها الشائر فلما خرج قتلته, ضمان (ضمن-خل) 
اولياء اللَص دية الولد ودفع اربعة آلاف درهم الى المرأة من تركته 
لمكابرتها (لكابرته _خل) على فرجها وليس عليها ضمانه وعنه 
عليه السّلام في امرأة ادخلت, ليلة البناء بها صديقها إلى الحجلة فقتله 


جاءت إلى أهل الولد فانكروا انه ولدهم صدقت الظثر في دعواها الا ان يعلم اهله 
نيار 

وحينئلٍ يضمن لحنم:ديته الا ان تبي ء بذلك الولد بعينه أو يولد لا يعلم انه 
غيره للمشابهة فحينئدٍ يسقط عنها ظاهرأء واذ يكن في نفس الامر ذلك واتلفته 
كان ضامناً في نفس الأمرلا بحسب ظا رارع يجب عليها الخروج عن ذلك 
كيا في سائر الحقوق دليله, الاعتبار وال مَكَلَ صحيحة الحلبي قال: سألت أبا 
عبدالله عليه الام عن رجل استأج رفأثرأ دهم ليآ وله فغابت بالولد ستين ثم 
جاءت بالولد وزعمت (أبه -خ) انها لاتصرفه وزعم أهلها انهم لا يعرفونه؟ فقال؟ 
ليس لمم ذلك فليقبلوه» فائما الظثر مأمونة(0. 

ودليل ضمان الظثر اذا سلمت الولد إلى غيرها مع عدم اذن اهلها 

صحيحة سليمان بن خسائد؛ عن أبي عبدالله عليه التّلام قال: سألته عن 
رجل استأجر ظثراً فأعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظثر واستأجرت اخرى 
فغابت الظثر بالولد فلا يدري ما صنعت به؟ قال: الدية كاملة(1) ويدلٌ عليه 
الاعتبار أيضاً. 

قوله: «وعن الصادق عليه السَّلام في لصّ الخ». رواه عبدالله بن 


(1) الوسائل باب 74 حديث ؟ من ابواب موجبات الضمان ج15 ص 165 
(!) الوسائل باب *, حديث + من ابواب موجبات الضمان ج١1‏ ص 144 


لذن كتاب الديات ج14 
زوجها فقتلت الزوج» تضمن آلرأة دية الصديق وقتلها بالزوج. 

وعن علي عليه الكّلام في اربعة سكروا فجرح اثنان وثل 
اثنان, أن دية ا مقتولين على ا مجروحين ووضع ارش الجراحات هنها. 


طلحةعنه عليه التّلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة الغير فسرق 
متاعها فلما جمع الثياب طاوعته (تابعته ثل) نفسه فكابرها على نفسها فواقعها 
فتحرّك ابنها فقام(1) فقتله بفاس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج 
حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء أهله يطلمبون بدمه من الغد فقال ابوعبدالله 
عليه التّلام: اقض على هذا كيا وصفت لك فقال: يضمن مواليه الَذِين طلبوا يدمه 
دية الغلام ويضمن السارق فيا تبرل:.إربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها لانه 
زان وهو في ماله غرامة, ولي س الباق قل اياه شي ء لانه سارق() 

ولكنها ضعيفة من وجو ةكخالفةكلقؤاعد المقررة. 

كأنه إليه اشار ِلآَو والنتتكوتأغليه. 

وقد يكون في تلك القضيّة الحكم على الوجه الذي فيهاء لما يعرفه 
عليه السّلام غير منطبق بالقواعد فلا يتعدى وامثاله 

(ومنها) روايته أيفضاً قال: قلت له: رجل تزوج إمرأة فلما كان ليلة 
البناء(”) عمدت الرأة إلى رجل صديق ها فادخلته الحجرة (الحجلة-ثل) فلما دخخل 
الرجل يباضع (4) اهله ثار الصديق واقتتلا بالبيت فقتل الزوج الصديق وقامت 


(1) يعني ققام السارق فقتل الابن. 
(1) الوسائل باب 15 حديث ؟ من ابو قصاص النفس ج١1‏ ص48 وزاد قال رسول الله صلّى الله 
عليه وآله: من كابر | له ولاقود. 
دة اي نكح زوجة من نقيف (إلى ان قال) قال في المصباح وغيرهة 
واصله ان الرجل اذا تزوج بن للعرس خباء جديدة وعتره با يحداج ليه ثم كثر حكى كنى به عن الجماع (بجمع 
البحرين). (4) المباضعة, امجامعة (بجمع البحرين). 


ج11 وجوب الدية بالتسبيب 1 


الثاني: التسبيب 
وهوما لا يحصل التلف الا معه بغيره كوضع الحجر في الطريق 
أوملك غيره فتلف العابر (فيتلف العاث رخ ل) فيضمن في ماله ولو 
وضعه في ملكه أو مباح لم يضمن. 


الرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق؟ قال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل 
بالزوج(0. 

ويمكن التأويل ني بعض ما يخالف مثل حمل ضمان الف درهم من تركة 
الواطى +(؟) كون ذلك مهر مثلها. 

وكذا ضمان اولياء اللصء على |ئة يؤعط من/. : 

ولكن لا يمكن إصلاح الكل فتاحمل عل أله قضيّة في واقعة. 

وكذا مساروي عن أي لكي الام في إزدهة شربوا فسكروا فأخذ 
فأمر عليه التّلام 
با مجروحين فضرب كل واحد منها ثمانين جلدة وقضى بدية المقتولين على ا مجروحين 
فامر ان يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فرفع من الدية, وان مات احد 
امجروحين» فليس عل أولياء المقتولين دية() (شيء-كا). 

قوله: «الثاني التسبيب الخ». أي ثاني قسمي موجب التلف 
التسبيب, وال مراد به السبب» وهو كل فعل يحصل تلف المسبب عنده لعلة غير 
ذلك لكنه بحيث لولاه لما حصل من العلّة تأ: 


تأث ركوضع حجرء وحفر بع في طريق 
(1) الوسائل باب ص7 حديث + من ابواب قصاص النفس ج١١‏ ص 48 
(؟) هكذا في النسخ فان كان الكراد من ضمان (الف درهم) ما في رواية عبدالله بن طلحة فقيها اريعة 
آلاف درهم. 
(؟) الكافي جلاص 144 حديث 0 


وكذا لونصب سكيناً فات العار أو حفر بئراً في الطريق أو 
ملك غيره (ضمن-خ) فلورضي امالك به أو كان في الطريق :لصلحة 
المسلمين فلا ضمان. 

ويضمن معلم السباحة في ماله لوغرق الصغي رلا البالغ الرشيد 
ولورمى مع غيره بالمنجنيق فقتله سقط ما قابل فعله وضمن الباقون في 
ماهم (مالهخ ل) .حصصهم ويتعلّق الفسمان من يمد الحبال لا ممسك 
الخشب وغيره وكذا لواشتركوا في هدم حائط فوقع على احدهم. 


المسلمين» لا لغرض ومصلحة لمم أويني ملك الغير من دون اذنه فيعثر به أحد فيموت 
أو ينقص شيء منه فوجب الديةغل توا في ماله, لا العاقلة» لانه سيب للتلف 
بغير حق فهو متلفء فعليه الخروج عن الغهدة, وليس على العاقلة الا الخطأ» وهو 
ليس هناء وهو ظاهر. 

بخلاف ما لووضع حجراً في ملكه, أو موضع مباح: أوملك الغير باذنه» 
أو رضائه به بعده؛ أوني الطريق ولكن لمصلحة امازة مشل القنطرة؛ وحفر البثر 
لدخول ماء المطر ونحو ذلك , 

وكذا يضمن في ماله اذا نصب سكيئاً في الطريق أو حضر بثراً فيه أو في 
ملك الغير بغير اذنه ولا رضائه بعدهء لما مرّ. 

بخلاف ما لوفعل ذلك في الأذون, مشل ملكه أوملك الغير باذنه أو في 
الطريق لمصلحة المارة في مثل المعبر الذي يعبر به الناس وحفر البالوعة تدخول ماء 
المطر ونحو ذلك . 

وكذا يضمن معلّم السباحة دية المتعلم في ماله لوغرق ان كان ذلك غير 
جائيه مثل كونه طفلاً بغير اذن الول . 

بخلاف ما لكان باذن الوليّ الشرعي لصلحة له. 


ج14 وجوب الدية بالتسييب فنا 

ويضمن الراكب والقائد ما تجنيه الدابة بيديها ورأسها فان 
وقف أوضربها أو ساقها ضمن جناية يديها ورجليها ولوركيها اثنان 
تساويا ولوكان صاحبها معها ضمن دون الراكب. 


وبخلاف ما لوكان بالغاً رشيداً لا ولاية عليه اذا جاز (اختار.خ ل) 
ذلك باختياره ولم يفرّط امعلّم وم يقضر. 

ويحتمل عدم الضمان مع عدم رشد المتعلّم, اذ ئيس للرشد دخل في حفظ 
النفس وهذا ما ذكرل) السفيه؛ مع الصغير. 

ويحتمل الضمان كيا يشعر به قيد (الرشيد»»فتأمل. 

ولوتلف شخص بفعل نفسه وفعل غيرة:ييقط ما قابل فعله» وعلى شريكه 
في السبب ما قابل فمله. ‏ ' 

فلو كان شخص برمي مع ثلاث حبق ورد علييم» وثتل واحد منهمء 
فيسقط ربع ديته» وعل كل واحد من الباقين وَبَعهَا):وتعوظاطر. 

وضمان ما يتلف بالمنجسيق يتعلق من يمد حباله, لا بمن يمسك الخشب 
وغيره » لأن السبب هو ذلك لا امساك الخشب وغيره وذلك انما يعرفه من يعرف 
ا منجنيق وانا ما اعرفه. 

وكذا يسقط نصيب ا الك بوقرع حائط عليه اذا اشترك مع جماعة في هدم 
الحائطع وهو ظاغر, 

قوله: «ويضمن الراكب الخ». دليله الاعتبان والاخباره مثل رواية 
العلا بن الفضيل: عن أبي عبدالله عليه السّلام اننه سل عن رجل يسير على طريق 
من طرق المسلمين على دابّته فتصيب برجلها؟ فقال: ئيس عليه ما اصابته برجلهاء 


(1) يمني ما ذكر المصشف السفيه مع أنه ذكر الصغير بقوله قتس سه ويضمن معلم السباحة في ماله لو 
غرق الصغير الخ. 


لف كتاب الديات ج14 


وعليه ما اصابت بيدهاء وأذا وقعت, فعليه ما اصابت بيدها ورجلهاء وان كان 
يسوقها فعليه ما اصابت بيدها ورجلها أيضاً(). 


ورواية النوفل» عن السكوني, عن أبي عبدالله عليه الكلا. م أنه ضمن 
القائد, والسائق» والراكب» فقال: ما اصابت الرجل فعلى الساثق, وما اصابت 
اليد فعل الراكب والقاتدز,) . 

وحسنة الحلبي, عن ألي عبدلله عليه الام أنه سئل عن الرجل مر 
(يمرَ>ئل) على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته انساناً برجلها؟ فقال: ليس 
عليه ما اصابت برجلهاء ولكن عليه ما اصابت بيدها لان رجليها خلفه ان ركبء 
فان كان قاد بهاء فانه ملك بان اشنيكها يضعها حيث يشاءء قال: وسثل عن 
بختي اغتلم فخرج من الدار فقستل رجلا فبجاء أخ الرجل فضرب الفحل بالسيف 
(فعقره-خ) فقال: صاحيَّ:الببقيضيامن للدة ويقتصٌ عن بختيه» وعن الرجل 
ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابّته رجل آخر؟ فقال: هوضامن لا كان من شي +. 

وصحيحة سليمان بن خالد, قال: سألت أبا عبدالله عليه الشلام عن رجل 
هر في طريق المسلمين فتصيب دابّته برجلها؟ فقال: ليس على صاحب الدابّة شيء 
مما اصابت برجلها ولكن عليه ما اصابت بيدهاء لان رجلها تخلفه اذا ركب» وان 
قاد دابّة فانه ملك يدها باذن الله يضعها حيث يشاء(4), 

وحمل الشيخ رحمه الله على الواقف للجمع بين الاخبار. 


(1) الوسائل باب ؟1 حديث ؟ من ابواب موجيات الضمان ج14 ص16 

(1) الوسائل باب ١7‏ حديث 8 من ابواب موجبات الفضمان ج١1‏ ص188. 

() الوسائل اورد صدرها في باب 17 ححديث 7 وقطعة منها في باب ١4‏ حديث١‏ وقطعة اخرى في 
باب»1 حديث! من ابواب موجبات الضمات ص 184 - 181 184 

(4) الوسائل باب ١+‏ حديث 4 من أبواب موجبات الضمان ج١١‏ ص188. 


ج11 وجوب الدية بالتسبيب إلها 


ورواية اسحاق بن عمار, عن جعفرء عن أبيه عليها الكّلام إن علياً 
عليه السّلامٍ كان يضمن الراكب ما وطأت الداَة بيدها أو برجلها الا ان يعبث بها 
احد فيكون الضمان على الذي عبث بها(1)؛ وهوحل جِيّدء لأنه حمل المطلق على 
ا مقيّده وهو متعيّن في التعارض على ان الأول كثيرة ومعتبرة» وهذه واحدة ضعيفة. 

وكذا ينبغي الحمل على الراكب أو القائد حال السيره رواية أي مريم, عن 
أبي جعفر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في صاحب الدابّة انه 
يضمن ما وطأت بيدها وبعجت(؟) برجلها فلا ضمان عليه(2) اللا أن يضريها 
انسان(؛): لما تقدم والغسمان على تقدير الضيرب على الضاربء لما مرّايضاً 
فتذكر. 

وفي صحيحة الحلبي؛ عن أبي علبداش علي هالئّلام» قال: سألته عن رجل 
ينفر برجل فيعقره ويعقر دابته رجلاً آخر؟ٍفعالة.هوضامن/لا كان من شي ء: وعن 
الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنضر بصاحيها فتعقره؟ فقال: كل شيء 
يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن ا يصيبه 0 

وني حسنة عنه عمليه السّلام قال: قال: اي (ابَا-ئل) رجل فزع رجلاً على 
(من_ثل) الجدار أو نفر به عن دابته فخرّفاث فهوضامن لديته, فان انكسر فهو 


(1) الوسائل باب ١!‏ حديث ٠١‏ من ابواب موجبات الضمان ج١1‏ ص186, 

(1) بعج بطنه السكين بعجا اذا شق فهومبعوج وبعيج (بجمع البحرين). 

(5) في الوسائل: اله يضمن ما وطأت بيدها ورجلهاء وما نفحت برجلها فلا ضمات عليه الخ.. 

(4) الوسائل باب 17 حديث 4 من أبواب موجبات الضمان ج1١‏ ص 144 وهامش الوسائل المطبوع 
جديداً نفحت بالحاء المهملة »أي رفمت. 

ل(ه) اورد صدرها في الوسائل باب ٠١‏ حديث؟ من ابواب موجيات الضمان ص 184 وذيلها في باب 6 
حديث! منها ص141. 


يلف كتاب الديات ج11 
ولوالقت الراكب لم يضمن المالك وان كان معها الآ ان 
ينفرها. 


ضامن لدية ما ينكسر منه(01. 

وها تدلان على ضمان ماتجنيه الدابة, على المنفّر لا على الراكبء ولا على 
القائد, ولا السائق, وهوغير بعيد. 

م إنّي ما رأيت ما يدل على ان صاحب الدابة مطلقاً يكون ضامنء ولكن 
ذكره البعض كالمصنف اذا كان معها لا الراكب. 

ويحتمل القائد ايضاً كالراكب؛ فيكون الضمان على صاحبهاء لا على 
الراكب ويمكن جعل رواية أبي مرم :ليلاً في الجملة» فتأقل. 

ولعلّ ا مراد من كونه شعَلياض ا جددها ككونه سائقاً وقائدا لا كونه في 
تلك الجماعة التي معه في الطريق 

ويحتمل ارادة اَذ كآن الراكب ليس من شأنه سوق 
الدابة والاستقلال بالركوبء فلولم يكن معها كان مقضراً لترك المصاحبة وضامتاء 
الله يعلمء فتأقل. 

قوله: «ولوالقت الراكب الخ». لوالقت دابّة راكيها لم يضمن 
صاحبها وان كانت مستأجرة وكان صاحيها معها حاضراًء قائداً وسائقأًء للاصل 
وعدم دليل على الضمان؛ فان جرد كون صاحبها معها ليس بموجب له. 
نعم ان كانت ذلك عادتها ويكون عا ماً بها وم يخبر الراكب بهاء يمكن 
خصوصاً اذا قال: انها ليست ممّا توقع الراكب أو كان الراكب 
طفلاً أو مجنوناً اركبها بغير اذن الوليّ أونفر ها ولوبالفسربء غفلة لأنه مفرّط» وكا 
تقدم من الروايات من ان المنفرضامن صاحب الدابّة وغيرها ويؤْيّده الاعتبان 


(1) الوسائل باب ٠6‏ حديث + من ابواب موجبات الضمان ج١١‏ يلها . 


ج١1‏ وجوب الدية بالتسبيب ينف 


ولو اركب مملوكه الصفير ضمن جناية الراكب ويتعلق برقبة 


البالغ وفي المال يتيع . 
وهوظاهر. 


قوله: «ولواركب مملوكه الخ». التفصيل في ضمان الولى إذا اركب 
ملوكه؛ منسوب إلى ابن ادريس» وحسّنه المحم وقبله اللصنف, لان الصغير لعدم 
قدرته على ضبط الدابة مضطرء فا مول مفرّط فا مناسب الضمان. 

واما الكبير البالغ فانه قادره فلوجنت الدابة, وهو راكب فالجناية على 
الراكبء فان كان امجنى عليه آدمياً يتعلق برقبته. 

ويحتمل أن يكون مخصوصاً يآدميَ حيّ:فان المملوك هال كسائر الأموال. 

وان كان مالأء فالضمان علي أيضأ بعل ال مولى, ولا في رقبته» ولا 
يسمى في ذلك» بل هومشل سائر الأموال المفسمونة فيتيع به أي ينتظر حتى ينعتق 
ويؤخذ منه. 

وكأنهم لوا على ا مملوك الصفين صحيحة علي بن رئاب؛ عن أبي عبدالله 
عليه المٌلام في رجل حمل عبده على دابّته فوطأت رجلاً؟ فقمال: الغرم على 
مولاه12). 

ويؤْيّده أن لا عموم فيها ظاهر وان حمل المملوك انما يكون غالباً اذا كان 
صغيرأء فان الكبير يركب به نفسه. 

ونقل عن المبسوط وامخلاف, القول بضمان المولى مطلقا لهذه الرواية فائها 
ظاهرة في الكلٌ» فتأقل. 

ثم إنّ الظاه رمن الاعتبار أن ضابط الصغرعدم الاستقلال والاستبداد 
بالركوب ويؤيّده لفظة (الإركاب) و(الحمل) وضابط الشرع عدم البلوغ الله يعلم . 


181 من ابواب موجبات الضمان ج؟! ص‎ ١ حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 


زلف كتاب الديات ج14 
والآذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب والآ فلا. 
ويجب حفظ الصائلة فيضمن جنايتها لواهمل ولوجهل حالها 
أولم يفرط فلا ضمان ولا يضمن الدافع. 


قوله: «والاذن لغيره الخ». دليل ضمان صاحب الكلب اذا عقر كلبه 
متى دخخل داره باذنه وعلمه اذا لم يكن الدخول باذنه هو الاعتبار والأخبار. 

مثل رواية السكونيء عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قضى امير المؤمنين 
عليه التّلام في رجل دخل دارقوم بغير اذنهم فعقره كلبهمء فقال: لا ضمان عليهمء 
وان دخل باذنهم ضمنوا(؛) ومثلها رواية زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام(0). 

ومشلها رواية بعض أصتخابنيا عن أبي عبدالله عليه السّلام(0) ولا يضر 


قوله: «ويجب حفظ الصَائلة الخ». دليل وجوب حفظ الدابة الصائلة» 
انها مضرّة مملوكة لصاحهاء وَوَقدرَكَل تحنطها؛ 


ويحتمل ان يكون المراد بمعنى انه يلزمه الضمان. 

ودليل ضمانه مع الاهمال والعلم- التقصير ني الحفظ الواجب» فكأته 
السبب وما مرفي حسنة الحلبي: سسئل عن بختي اغتلم التخ(8). 

ورواية علي بن جعفرء عن اخيه موسى بن جعفر عليهماالّلام» قال: 
سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلاًء ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية(5). 

ويحتمل هذهء الصحّة, بل ظاهرهم عدها من الصَحاحء فافهم. 


(1) الوسائل باب ١0‏ حديث؟ من 
(؟) الوسائل باب ١7‏ ذيل حديث 
(6) الوسائل باب ١‏ ذيل حديث ١‏ من أبواب موجيات الضمان ص 184 ج15 
(4) راجع الوسائل باب ١4‏ حديث١‏ من ابواب موجيات الضمان ص18 ج11 
(ه) الوسائل باب ١6‏ حديث8 من ابواب موجباب الضمان ج16 صلاا. 


موجبات الضمان ص10 ج15 


أبواب موجبات الضمان ص 150 ج19 


ج1١‏ وجوب الدية بالتسبيب 5 


واهرّة كذلك . 


وهي محمولة على التفريط» والعلم للإعتبار فإِنَ التكليف بالضمان مع 
الجهل» بعيد وكذا مع عدم التغريط: فلابد من العلم والقدرة, والتقصينه الله يعلم . 

والاشعار في رواية مسمع بن عبداملك , عن أبي عبدالله عليه السّلام إن 
امير امؤمنين عليه التّلام كان إذا صال الفحل وَل مرّة لم يضمن صاحبهء فاذا ثنى 
ضكُنهر). 

كأنَ المراد عدم العلم بأل مرّة» والعلم في الثانية» الله يعلم. 

واعتبار التفريط ظاهر. 

ولا يضمن من يدفع الصائلة اذا قتلها أو لقصهاء للدفع . 

ولوفعل بغير ذلك فهو ضامن “دقل مانم الدافع ليس بضامن ولوقتل 
آدميأء فكيف حيرا 

وان الدفم جائز بل قد يبقلا يكتتعقبهبإلضدسّان غالبا الا بنص جلي 
وليس هنا. 

قوله: «واغرة كذلك». أي الرّة المملوكة الضارة, مثل الدابّة الصائلة» 
فيضمن صاحبها مع العلم والإهمال دون الجهل ودون التقصير لانها مملوكة مضرة 
وصاحها قادرعل دفعها وعالم به, فلولم يفعل يكون مقضرا ومفرطاً فكأنه سبب 
لإتلافها. 

وفيه تأقل كما يفهم من الشرائع» قال: في ضمان جناية الهرّة الملوكة ترد 
قال الشيخ رحه الله: يضمن بالتفريط وهو بعيدء اذلم تبر العادة بربطها. 

يعني انها ليست كسائر الدواب المملوكة امحفوظة في امرابط والتي لا نسبة 
بينها وبين ا مالك , وهذا ما رأى انها تباع وتحفظ» بل تبي ء وتروح على ما تريد. 


(1) الوسائل باب ١4‏ حديث ١‏ من ابواب موجبات الضمان ج14 ص10 


للف كتاب الديات ج14 


ولوجئت الداخلة من صاحبها مع التفريط ولا يضمن 
صاحب الأخرى جنايتها. 


وكأن امصنف اختارمذهب الشيخ» لما مر ولأنها ليست باقل من الكلب 
والظاهر عدم الفضمان حتى يشبتء وبجرّد ما ذكر محل التأمل والتردد» 


قال في الشرائع: نعم يجوز قتلها. 
الظاهر ان المراد جواز قتلها مع كونها ضازة (ضائرة -خ ل) وموذية 


وجهه مثل ما ذكر في بطأئر ]لوديا 

وقال في شرح الشرائادة وأماجوازفتلها والحال هذه فظاهرهم الا تفاق 
عليه كغيرها من الموذيات. 

قوله: «ولوجنت الداخلة الخ». اذا جنت دابّة بأن دخملت على دابّة 
اخرى في مراحها فقتلتها أونقصتباء ضمن صاحب الداخلة جنايتها ان فرّط في 
حفظها لتغريطها. 

ولولم يفرّط لم يضمن للأصل وعدم الموجبء فان ممرد كونها مالا لشخص 
تعد (بعدخ ل) لا يوجب على صاحبها شيئأ وهوظاهر. 

كما ان عدم ضمان المدخول عليها لوجنت على الداخلة, ظاهر. 

ونقل عن الشيخ ضمان الداخلة مطلقاً دون المدخول عليهاء لرواية سعد بن 
ظريف الاسكاف عن أبي جعفر عليه السّلام قال: اقى رجل رسول الله صلَى الله 
عليه وآله فقال: ان ثورفلان قعل حماريءفقال له النبي صِلَى الله عليه وآله: انت 
أبابكر فسله» فأناه فسأله, فقال: ليس على البهائم قودء فرجع إلى النبي صلَى الله 
عليه وآله فأخبره مقالة أبي بكرء فقال له البي صلّى الله عليه وآله: اثنت عمر 


ج11 وجوب الدية بالتسبيب يلها 


فسله» فأناه فسأله, فقال: مثل ما قاله ابوبكر فرجع إلى النبي صلَّى الله عليه وآله 
فأخبرهء فقال له النبي صلّى الله عليه وآله: اثت عليًا فسلهء فأتاه فسأله فقال علي 
عليه السّلام: ان كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه شامن» 
وان كان الحمار هو الداخخل على الثور في منامه, فليس على صاحبه ضمان» فرجع 
إلى النبي صلّى الله عليه وآله فأخبره فقال البي صلَى الله عليه وآلّه: الحمد لله 
الذي يمل مِنْ أهل بتي من يَحكُمْ بُشكم الأنبياء عليهم الكلام(1). 

وقريب منها رواية مصعب بن سلام القيمي , عن أني عبدالله عليه السّلام 
ان ثورا قتل حماراً على عهد النبيَ صلَّى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهونيٍ اناس 
من اصحابه فييم ابوبكر وعمر فقال +( بابك إقض بينهم» فقالئيا رسول الله 
بهيمة قتلت بهيمة ما عليها (علههما-ثل) شيءع فَمَّال: يا عمر اقض بينهم» فقال 
مثل'قول أبي بكر فقال:يا علي اقفن بهم فقال: نعجريا رسول الله ان كان الثور 
دخل على الحمار ني مستراحه ضمن أصحاب الثور وان كان الحمار دخل على 
الثور في مستراحه فلا ضمان عليه (علبهما. خ) قال: : فرفع رسول الله صلّى الله عليه 
وآله يده إلى السّماءء فقال: آلحَنْدُ ش الذي 1 بثغاء 
ن() وبينهها اخمتلاف في الجملة. فيحتمل ان تكون الواقعة وقعت. تين ام 
واقعة واحدة سئل علها مرتين, هرّة في اناس كانوا حاضرين, ومرّة غير حاضرين» 
ولكنها بعيد. 

وبعض رواتها ضعيفء وعخالفة للأصل والقاعدة» وفنا قيّد المتأخرون 
مثل المصنف وامحقّق ضمان الداخل بالتفريط. 


(1) الوسائل باب ١4‏ حديث + من ابواب مؤجبات الضمان ج١١‏ ص 141 
(1) الوسائل باب 14 حديث ١‏ من أبواب موجيات الفسان ج١1‏ صن 141 


للف كناب الديات ج11 
ولوسقط الاناء الموضوع على حائطه فلا ضمان له يتلف به. 
ولا يضمن صاحب الحائط بوقوعه على احد فان بناه مائلاً الى 
الطريق أو ب غير ملكه أومال بعد بناثه إلى الطريق أو غير ملكه 
وتمكن من الازالة ضمن ولووقع 3 قبل الفكن فلا ضمان. 


ويمكن كون مراد الشيخ أيضاً ذلك وكذا الرواية وان لم تكن ظاهرة فيه 
فليحمل على ذلك للجمع بينها وبين القاعدة وقد اهمل عليه السّلام لعلمه بالتفريط. 

ولا يبعد جعل الثور صائلاً فيكون اخلاثه مطلقا تفريطاء فانه ينبغي حفظه 
لثلا يُضيّع الناس اموالهم ولمَا كان ذلك معلوما له عليه السّلام» ما سل وفضل» 
فتأقل. 

قوله: «ولوسقط الانأكا الوضوع الخ». دليل عدم ضمان صاحب 
الاناء الموضوع على حائط. أوتمياج أو ملك شخص مأذون قبله أوحصل رضاة بعده 
ما يتلف بوقوعه وسقوطه عليه نفّساً أو مآلاً. 

أله فعل جائز وليس بعدوان فلا يستعقب الضمانء وللاصل مع عدم دليل 
خلافه, ولان الحائط لووقع على شيء واتلفه؛ لم يضمن صاحبه على ما سيجي ء» 
فالاناء ا موضوع عليه مثلهء وهوظاهر. 

قوله: «ولا يضمن صاحب الحائط السخ». لوبنى انسان في ملكه, 
حائطاً كان أوغيره؛ مستوياً أومائلاً إلى ملكه بحييث لم يكن عحاذيً إلى موضع لا 
يجوز له فيهء البداء, مثل ان يكون طريقاً أو ملك الغيرمع عدم وصوله إليه ذلك» 
وليس لاحد منعه ولواستههدم لا يجي رعلى الخدم ولا يضمن ما يتلف به, لان الناس 
على امواهم واملاكهم يتصرفون كيف يشاؤ ون. 

فلا يضمن ما يتلف بهدم ذلك البناء والحائط من نفس ومال؛ للاصل 
وعدم ا موجب وعدم العدوان. 


ج14 وجوب الدية بالتسبيب لذها 


ولا يضمن ناصب الميزاب الى الطريق بوقوعه وكذا الرواشن. 


نعم لوبناه فيا لا يجوز له البناءء يضمن ما يتلفه مطلقاً للعدوان. 

وكذا لوبنى في ملكه ولكن مال إلى موضع لا يجوز له البسناء فيه ولم يجوز له 
بعد ذلك أيضاً وتمكن من ازالته: يضمن ما يتلف به مطلقاء سواء كان طريقاً أو 
وقفَاً أوملك الغير أو مرافقاً وطولب بالنقض والهدم ام لا. 

ولوكان باذن امالك ألا ورضى به ثانياً أولم يكن قادراً ومتمكناً على 
الازالة بعد ان بنى في غير ملكه بغير الرضا أو بناه في ملكه ومال إلى غيره» لم يضمن 
بى في غير ملكه ويحتمل الضمان مطلقا. 
: «ولا يضمن ناصب الميزاب.إلخ». ظاه رعبارات الأصحاب بل 
غيرهم أيضاً على ما قيل» الا تفاق على جؤأز صنب الميازيب واخراجها إلى الشوارع 
والطرق» للحاجة والضرورة وعليه عمل الناسن قدا وحدياً نكي 

ولكن لابد ان يكون حي ثَلْايَضِرَعل المارَة غالِي فاذا سقط أو سقط فيه 
شيء نادر اتفاقاً فهلك به انسان أوتلف به مال أيضاً لم يكن عليه ضمان» لما مرّ 
من الأصل وغيره اللا أن يكون مقصرا في نفسه أو انقلع بعد التصب وبتي معلقاً ول 
يرفعه مع العلم والقدرة. 

وحينئدٍ لا يبعد الفسمان, لما مرّمن الأخبار الدالّة على ضمان من أضر 
بطريق المسلمين(0)» ولأن صار إبقاؤه عدواناً, غير جائز. 

ونقل عن الشيخ الضمان بسقوطه مطلقاً حتجاً بأن الجواز مشروط 
بالسلامة وعدم الضرر منه. 

وفيه تأمّل ظاهر. 

وصحيحة أبي الصباح الكناني» قال: قال ابوعبدالله عليه الّلام من أضرٌ 


(1) تقتم آنفاً ذكر موضعها. 


7 كتاب الديات 


ج11 


بطريق (بشيء من طريق ثل) المسلمين» فهوله ضامن(). 

وني دلالته منع ظاهر, 

ورواية السكوني عن أبي عبدالله عليه السّلامء قال: قال رسول الله صلّى 
الله عليه وآله: من اخرج اب أو كنيفاً أو أوتد وتندأء أو اوثق دابّة» أو حفر بثراً 
(شيئاً-ثل) في طريق ا مسلمين فأصاب شيئاً فعطب» فهوله ضامن(0). 

وهي ضعيفة بالسوفل» والسكوفي(م)» وغير صريحة بحييث تشمل كل 
ميزاب فانه يحتمل ان يكون في الطريق بحيث يكون مضراً با مار لكونه سافلاً 
وطويلاً وكذا الوقد. 

ويؤيّده انه ما قال“ (شقط)تإل: (اصاب) فيكون ذلك في الحائط 


ولو سلّم العموم يض هبا مضق الذي .لا يجوز كحفر البثر امحرّم فلا يكون 

النصب الذي هوجائز بالا تفاق على ما نقل من ظاهر كلام الأصحاب بل 
المسلمين في شرح الشرائع داخلاً فيه. 

فدعوى انه نصّ في الباب كا فعله في شرح الشرائع- كما ترى. 

ثم على تقدير الضمان لوانكسر وتلف بما هو خارج عن الحائط: فا مضمون 
كل المتلف. 

ومع القلع ووجود كونه في الخائط, فني تعيين مقدار المضمون» ثُقِلَ قولان» 
الكل لعموم الاخبار المتقدمة التي هي دليل الضمانء ومن انه تلف بباح وغيره. 

ولعلّ ا مراد (ممباح) صرفء بحيث لا يتعقب الضمان. 


(1) الوسائل باب + حديث * من ابواب موجبات الضمان ج١١‏ ص 394 
(1) الوسائل باب 1١‏ حديث ١‏ من ابواب موجبات الضمان ج15 ص 1815 
() سندها كيا في الكافي هكذا: علي بن إبراهي , عن أبيه, عن التوقلي» عن السكوني. 


ج11 وجوب الدية بالتسبيب لفنا 

ولو أَجَج نار في ملكه لم يضمن لوسرت الى غيره الامع 
الزيادة عن قدر الحاجة وغلبة الظن بالتعدي كأيّام الهواء ولوعصفت 
(عصف-خل) بغتة فلا ضمان ولو أجَج في ملك غيره ض ضمن الأنفس 
والأموال ولوقصده (قصد_خ ل) قيّد بالنفس مع تعذر الفرار. 


ثم في تعيين البعض وجهان, التنصيف لما مرّه ولا اعتبار في كثرة احدهما 
وقلَة الآخر كبا في الجراحات الموجبة للتلف. 

وعلى القول بالتوزيع بالنسبة» هل 5 المساحة أو بالثقل؟ احتمالان» 
فتأقل. 

وكذا البحث في الرواشنء والاجينضَةٌوالساباط, فان الظاهر فيها الجواز 
اذا لم تكن مضرّة بأن تكون رفيعة وعالله وَالتقابَاط وإسعة بل مضيئة بحيث لا يضر 
شيء منها با مارة بوجه. 

0 ولو كان راكبا على ابحمل َحَمَل )هار وبا محمول والنجازات» 
فوجه عدم الضمان, الحاجة, وما تقدم من الجحواز والاصل, وعدم العدوان ووجه 
الضمانء الروايات المتقدمة ,مع ما تقدم من عدم ظهور الدلالة وصحّة الأخيرة مع 
ان الانخيرة ليست فيها شيء من " هذه المذكورات, فتأمل. 

قوله: «ولواجج ج ناراً الخ». دليل عدم ضمان ما يتلف -من الانفس 
1 انال لك بصا قل در هاجة أن تر جيل التعدي 
إليه فهلك بها ظاهر, وقد تقدم مراراً. 

ومع التجاوزعن قدر الحاجة بشرط عدم ظهور موجب التعدي وظته, لكن 
اتفق ريح عاصف تعتاها إلى المتلف فتلف بهاء فالظاهر عدم الضمان حينئقي 
أيضاء ما تقدم أيضاً من ان للمالك ان يتصرف في ملكه كيف أراد. 


(1) هكذا في النسخ كلها ولمل الصواب (لانجارا) بدوث الوا 


يفنا كتاب الديات ج14 

ولوبالت دابته في الطريق قال الشيخ:يضمن لوزلق فيه غيره 
ولو ألق ققامة المنزل المزلقة أورش الدرب؛قال: يضمنء والوجه 
تخصيص الضمان بن لم يشاهد القمامة والرثش. 


واما وجه الضمان مع غلبة الظن بالتعدي مع عدم الحاجة, فهو انه موجب 
وسبب للاتلاف؛ فيكون ضامناًء وليس بعمد ولا خطأ فيكون شبههء فيكون في 
ماله. 

ولوقصد بالتأجيج قتل الأنفس فحصل مع عدم امكان الفرار المهلك مثل 
ان يكون نائمً أو محبوساً أو تعذّر عليه الخلاص لسرعتها وكثرتها وضيق امجال واحلٌ» 
كان عمدأء موجباً للقصاص والقَِدقبْقَادِيهِ الأجج. 

قوله: «ولوبالت دابتنة#الخ6, وُجه قول الشيخ في بعض المواضع -مع 
رجوعه عنه أو استشكاله في موضم آخر كما يفهم من الشرح- انه(؛) بالضمان في 
هذه الامور سبب للتلف كيكو متا كبا قي غيره., خصوصاً الميزاب» فان 
الضمان هنا اظهر منه» فان هذا واقع على الارضء بخلاف الميزاب» اذ قد لا يقع 
اصلاً. 

وجه تقييد الصنف كي فعله ا محقق في الشرائع أيضاً- ان الضمان على 
تقدير جهل املف به ظاهرء.لعدم نقصيره فتكون الحيوانات مضمونة بخلاف 
الانسان العالم بذلك , فانه حينئذٍ مقصرء وكأنه مباشر أو سبب للاتلاف. 

ولكن وجه عدم تقبيد بول الدابة بجهل المتلفء غير ظاهر فظاهر كلامهها 
تسل الضمان فيه. 

وهوعحل التأّل: لان بوها في الطرق ليس باخستيا رصاحهاء فهويقع 


(1) هكذا في اسخ كلها وحق” العبارة هكذا: وجه قول الشيخ... بالضمان في هنه الامو انه سيب 
الى 


ج14 وجوب الدية بالتسبيب رففا 
ولو اصطدمت سفينتان ضمن القيّمان كل منهها نصف 
السفينتين وما فهما من ماما مع التضريطء وكذا الحمالان ولوكانا 
مالكين فلكل على صاحبه نصف قيمة ما اتلفه ولولم يفرطا بان غلهما 
الهواء فلا ضمان. 
ولا يضمن صاحب الواقفة (الواقعة-خ) لو (اذا-خل) وقعت 
عليها الاخرى ويضمن صاحب الواقفة (الواقعة -خ) لوفرط. 


(مع -خ) باخحتيارة وقدرته فهو أولى بعدم الضمان من الرش الموجب للزلق والقمامة 
المزلقة, مثل قشر البطيخ» والخيار والباقلا ونحوها.. 

ويحتمل ان يكون ذلك عندها مَيرِمْوجَ ب لإضمانههم.عدم الملم أيضاً. 
لا مرّ الا ان يقد بالدابة الواقفة, وحينشيٍ.صاجبها ضامن لما يتلفه ومن جملته, 
مايتلف ببوله» ففيه تأمّل. 

وبالجملة, الضمان وايجاب عوض نفس ومال على الناس -مع جواز فعل 
ما فعله فان الظاهر جواز القاء القمامة ورشٌ الطرقء وهذا عليه عمل الناس من 
غير نكير الا ان يكون في موضع لا يجوز, أن يكون مضراً على المارة» أو لا يجوز 
مطلقاً مشكل(١)‏ يحتاج إلى دليل. 

وبجرد ما ذكره الشيخ غير ظاهر في ذلك . 

وكأنه نذلك نقل عنهء الرجوع أو الاشكال على ما يفهم من الشرح» 


فتأقل. 
قوله: «ول و اصطدمت سفينتان الخ». الواصطدمت أوتلاقت سفينتان 
فانكسرت وهلك مافيها من الانفس والاموال أو احداهما دون الأخرى: فان كان 


(1) خبرمبتدأ لقوله قدتس سرّه: الضمان الخ. 


لكف كتاب الديات ج11 


ان المُجريان لما وا ملاحان تعمّدا ني ذلك بحيث صارعملاً منهها عدواناً 
لزمهما مقتضاه فكل واحد منهها أثلف نصف سشينته ونصف الأخرى مع ما فيها. 

فان كانا مالكين أو احدهما مالكاً سقط ما أتلفه من ماله ويضمن نصف 
الأخرى مع نصف مافيها والا يكون كل واحد منهها ضامنا لنصف كل واحدة وان 
قتلاهما أيضأء فكل واحد قتل بفعله وبفعل غيره؛ فعلى كل واحد نصف دم الآخر, 

وان قتل احدهما فقط فعلى الآخر نصف ديته أيضاً. 

وان اختلفا بأن يكون من احدهما عمد ومن الآخر غيره» يختصّ كل واحد 
بلازم فعله. 

وان كان شبه عمد مث ل أن اراد الإصطدام ولم يكن ذلك موجباً للهلاك 
فعلهماء لازمه. 

وكذا ان كانا عتلقيَيمنَ]:إتكدهيتا العمّذ, ومن الآخر الشبيه. 

وان كان الصدم بغير فعلهماء فان لم يكن منبما تقصير وتفريط مثل ان صار 
هواء وطوفان فأهلكهها بصدم احداهما على الأخرى, فلا ضمان على احدهما. 

وهو ظاهر لان املاح ليس بضامن. 

مثل ان يقع صاعقة على الراكب أو وقع من الدابة اتفاقاً فات اوضاع جملة 
بآفة سماويّة أو سرقة ونحوها وان كان المفرّط احدهما فيختصٌ هوبذلك , 

ولوفرّطا أو احدهما مثل ان سيّرها في ريح شديدة لا سير في مثله عادة أول 
يكن غها عدّة من الرجال والحيال (الجمال-خ) وسائر الآلات أوقضرا في ضبطهما 
بحيث لا يصطدمان ونحو ذلك » يضمنان. 

ولو كانت إحداهما واقفة بأن تربط احداهما مثلاً في جانب فوقعت 
الاخرى عليه لا ضمان على صاحبها وصاحب الاخرى ضامن ان فرط وقضرء وال 
فلا ضمان عليه والكل ظاهر. 


00 وجوب الدية بالنسبيب ينا 

ولواصلح السفينة حال السير أو ابدل لوحا أو اراد رم موضع 
فانمتك ضمن في ماله. 

ولو وقتع في زبية الاسد فتعلق بشان والثاني بغالث والثالث 
برابع» فعن عليّ عليه الكلام انَّ الال فريسة الأسد وعليه ثلث دية 
الثاني وعلى الثاني ثلثا دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع . 

ويحتمل وجوب دية الثاني على الال والثالث على الثاني 
والرابع على الثالث. 


وحكم الحتالين, حكم القيمين في جميع الأحكام. 

قوله: «ولوأصلح حال الس الشَفبيَِ إلخ». لو اراد الصائع ومصلح 
السفينة اصلاحها -وهي سائرة, الظاه رآ الواقفةٌ أيضاً كذئكء الا ان الأول 
أظهر مثل ان سمّر فيها مسامير فانكيش لوح ودخل ا ماء, فغِرقت أو يتل لوحا فذهب 
وجاء من موضعه الاءء أو أراد رما وتعمير موضع» فخرق وانتهك فغرقت وبالجملة 
علم انها غرقت بفعله-ضمن في ماله, لانه سبب ومريد للفعل لا الغرق والهلاك 
فوقع» فهوشبيه عمد موجب للضمان في ماله نفساً ومالاً. 

أما النفس فظاهر, لان شبيه العمد موجب لضمانها كبا مرّ. 

واما الال فالظاهر أنه موجب وسبب لتلفهء فيضمن كسائر الأسباب 
المتلفات وليس بأقلٌ من تأجيج النار وطرح القمامة المزلقة ونحوها مما مضى أنه 


يوجب بضمان المال. 

قال في الشرح: وهومع عدم التفريط مبنيّ على ان الصانع ضامن وان 
بذل جهده. فتأمل. 

قوله: «ولووقع و بية الأسد الخ». الزبية بالضم حفيرة تحفر للأسد. 


هذه الواقعة مشهورة بين اصحابناء بل بين غيرهم أيضاًء ومخائفة للقواعد» 


لهذا كتاب الديات ج١1‏ 


وهي من قضايا أمير المؤمدين عليه الكلام. 

روي في التهذيب -بطريق صحيح الى عاصم عن محمّد بن قيس وعاصم 
هوابن حميد الثقة الذي هوراوي عن محمّد بن قيس الثقة يروي عنه كتاب قضايا 
أمير المؤمنين عليه الِسّلام الذي هومن مصدفات محمّد هذاء فالخير 

وليس اشتراك محمّد بن قيس موجبأ لضعفها كما قاله في شرح الشرائع» 

وهذا لم يتكلم غيره في ذلك بل قسبلوها وما رتوها لضعفء ورجحوها على رواية 
مسمع بن عبدالملك لضعفها وقال بعضهم: قضيّة في واقعة ولا تتعدى, فلووقع مثلها 
لايحكم هكذاء بل يحكم بحسجينا تضم القواعد والأدلة. 

ويؤيّده ان لا عم فساو فتانه قال: محمد بن قيس عن ألي جعفر 
عليه الكّلام قال: قضى أُمَيْرالومَكَعلبيه السَلام في اربعة (نفر_خ) اظلعوا في زبية ‏ ” 
الأسد فخر احدهم فاستمسك بالثانيء واستمسك الثاني بالثالث؛ واستمسك 
الثالث بالرابع حتى اسقط بعضهم بعضاً على الاسد فقتلهم الأسدء فقضى بالأوّل 
فريسة الأسد وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية 
وغرّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة(00. 

وا مراد أن الاسد قتل الكلّ وهو ظاهر. 


قصور وهذا مانقلنا ولا يمكن التوجيه السالمء فالأول جيّدء فتأقل. 
وكأنَ على ذلك حملت في امن حيث نقلها بطريق الرواية وما ردها وذكر 
الاحتمال اللخالي عن القصور المطابق للأصول» فافهم. 


(1) الوسائل باب + حدهيش ؟ من ابواب موجبات الضمان ج؟1 ص19 


ج14 وجوب الدية بالتسبيب يفا 

ولوشرك بين-مباشر الامساك والمشارك بالجذب فعلى الال 
دية ونصف وثلث, وعلى الشاني نصف وثلث وعلى الثالث ثلث ولو 
جذب الاول ثانياً إلى بثر والثاني ثالاً وماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه 


ورواية مسمع بن عبدا ملك أيضاً مع ضعفها بسهل بن زياد()) وممحمّد 
بن الحسن الشمون الغالي» وبعبدالله بن عبدالرحمان الأصم الضعيف الغالي وليس 
بشي ء. . رواها عن أبي عبدالله عليه الشلام: أن قوماً احتفروا زبية للاسد بالهن فوقع 
فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع رجل فتعلق بآخر فتعلّق 
الآخر بآخر: والآخر بآخرفجرحهم الاسد, فنهم من مات من جراحة الاسدء ومنهم 

من أخرج فات فتشاجروا في ذلك حتى أيذوا السيوف؟ فقال أمير المؤمنين 

عليه التّلام: هلوا أفض بينكمء فقضئخ أن للأوكويع الدية والثاني ثلث الدية» 
والثالث نصف الدية والرابع الدية كاملةم-وجغ ذلك على قبائل الّذين ازدجواء, 
فرضي بعض القوم وسخط بعض فريك ذلك ةتإفى:البنُّلَى الله عليه وآله واخبر 
بقضاء أمير المؤمدين عليه الكلام» فأجاز:(؟). 

وعخالفتها لها ظاهرة. 

ويمكن كونها في تلك الواقعة, ويعلمان صلوات الله عليها أنّ الحكم فيهما 
ذلكء فتأقل. 

ويحتمل ان يكون الحكم في مثل تلك الواقعة ما ذكره ا مصنف بقوله: 
(ويحتمل) ومعناه واضح وهومقتضى الأصول والقواعد. 

مم إن الظاهر هو الاحتمال الأول وعدم التشريك في الديات بين المباشر 
بالامساك ومشاركه بالجذبء فان الثانيء هو السبب القريبء فعله ابتدائي والباقي 


(1) سندها كبا في الكافي هكذا: عثة من اصحابناء من سهل بن زياد, عن محمد بن الجسن بن 
شمون؛ عن عبدالله بن عبدالرحان الأصمء عن مسمع بن عبداللك , عن أبي عبداله عليه الكلام الخ. 
(]) الوسائل باب + حديث ١‏ من ايواب موجبات الضمان ج١1‏ ص15 


تيكف كتاب الد: 


ج11 
فالاؤل مات بفعله وفعل الثاني فيسقط مقابل فعله والثاني مات بجذيه 
الثالث وبجذب الاول فيسقط مقابل فعله ولا ضمان على الثالث وله 
دية كاملةفان رجحنا المباشرفديته (فالدية-خ ل )على الثاني والأعلهها. 


بعيد وفعله توليد» وانما الظاهر اثر الفعل الأوّل, والثاني بالنسبة إلى مجذوبه. 

وكونه باعثا وبعيداً للفسادء وانه لولم يفعل لما يضعل غيره» لا يستلزم 
ضمان جميع من يفعل بعده ذلك , فان غيره مستقل بفعله وعتار غير مضطرء فانه 
مالزم من فعله فعل غيره, ولا اضطراره إلى ذلك » فيكون هو الضامن من غير شركة. 

ولوفرض انه جذب الغير قليل بحيث لولم ينضم إليه جذبه لم يقع غيره» 
امكن الشركة,فتأمقل. 

هذا الذي تقدم فيمل إذَآاقتلَهم) الأسد. 

وما إذا مات كل واحد َوه على الآخر بالجذب ووقوع الآخرعليه» أو 
وقوعه على الآخرء فهومثل ما ذكره لصف بأن جَدَّبَ الشخص الذي في البثر 
آخرء وجذب هو آخر فات ثلاثتهم بالجذب والوقوع فالاول مات بجذبه» ويجذب 
الثاني الثالث الواقع عليه حيث وقع كلاهما عليه احدهما بفعله والآخر بفعل 
الثاني فنصف ديته هدر ونصفه على الثاني لجذبه الثالث عليه فان وقوع الثالث 
عليه دخل في موت الأول وان كان بحيث لولم يكن لما مات؛ فانم ما يعتبرونا 
ذلك في شريك القتل والجرح» بل ينظرون إلى الواقع بأيّ شيء ويحكون به» بل 
يجبعلون القوي والضعيف وامتعدّد مثل الواحد فتأمّل فيهء ومات الثاني بجذب 
الأول وبجذبه الثالث الواقع عليه؛ فنصف ديه أيضاً هدر ونصفها على الأّل» 
فيتقاضان. 

ولا شيء على الثالث إذ ليس له فعل اختياري يوجب شيشا بل له دية 
كاملة, فان شرك المباشر بالامساك وجاذبه يكون بينهها نصفان» 


ج14 وجوب الدية بالتسبيب لففا 
ولو صاح بصغير فارتعد وسقط من سمح ضمن,» ولو خقف 
حاملاً فاجهضت ضمن الجنين. 


كل واحد نصفهاء والاء يكون كلها على الثاني» وهو ظاهر. 

قوله: «ولوصاح بصغير الخ». دليل ضمان المرعد تلصبي الذي ارتعد 
وخاف وتحرّك حتى سقط عن سطح أو وقع في ماء أو بثر أو نحوذلك» ففات أو 
نقص منه شي *. 

ظاهر فانه سبب ظاهر. 

فيحتمل ان يكون خطأ محضاً فعلى العاقلة» وشبيهاًء فني ماله. 

بل قد يكون عمداً عدواناً فيقاد به. ١‏ 

ومثله انخافته للحامل فاسقطت نينا يُضكبنه. بل لوماتت الأم يضمنها 
أيضاًء وهرظاهر. 

وتدل عليه حكاية طلحة ونوكت جز يوم :الجمل » فرًا بامرأة حامل 
فخافت المرأة وألقت جنينها وماتاء ولكن أدى أمير المؤمنين عليه السّلام ديتهها من 
بيت مال البصرة(١).‏ 

كأنها ماتا من فزع جيوش المسلمين» لا من مرورهماء أولم يكن لما شيم 
فرأى عليه السّلام عدم ابطال دم المسلمين وكان القتال مصلحة الاسلام أو كان من 
خاصته ممتبرع بهء وهوعليه السّلام يعلم مايفعل. 

ويدل عليه غيرها أيضاً مثل الحلبي عنه عليه التّلام قال: أي رجل 
فزع رجلاً على الجدا رأونفر به عن دابته فخر فات» فهو ضامن لديته» فان انكسر فهو 
ضامن لدية ما ينكسر منه(0). 


مواريث القتلى حديث اج لاص 1+8 
حديث ١‏ من ابواب موجبات الضمان ج6١‏ ص18 


4ك كتاب الديات ج١1‏ 

ولوحفر في ملكه بترا فسقط جدار جاره فلا ضمان. 

ولو حفر بثرأ قريبة العمق فعمّقها آخر فالضمان على الاوّل 
ويحتمل التساوي. 

ولو تصادمت مستولدتان بعد التكون علقة وقيمة احداهها 
مائتان والاخرى ماثة فلصاحب النفيسة مائة وعشرون وعلى صاحب 
المنسيسة مائة لأنّها اقل الامرين وله سبعون فيفضل عليه ثلا ثون. 


ويدل عليه أيضاً تضمين أمير المؤمنين عليه السّلام عمر بن الخطاب فرع 
جهضاًز), وغير ذلك . 

قوله: «ولو حفر بترا ف ملك فسقط جدار جاره» فلا ضمان». دليل 
عدم ضمان الحافر حائط الجار والتالف) يوقوع الحائط عليه _بعد ان حفر في ملكه 
بثراً وان كانت قريبة إلى الخائطم الأصِل وعدم الدليل وجواز التصرف في ماله مهما 
اراد وان حصل به الضرر على الجارما لم يتعد الى ملكه وما تقدم من جواز حفر البثر 
في الملك مع عدم الضمان, ومن الأخبار وهي كثيرة(0). ١‏ 

قوله: «ولوحفر بنرا قرببة العمق الخ». قال في الشرح: وجه الأول انه 
اسبق السببين فان الترةي نتيجته: فهو العلّة الأونى» ومن ثم لوحمل السيل حجراً 
وجعله على طرف البثْر سقط الضمان عن الحافر. 

و كذا لونصب حجراء و آخراقام سكيداً فيكون الضمان على واضع 
احج 

ووجه الثاني تناسب السببين فان كلا منبها حفر, والتلف يسبب التري 
في البثر المستند حفرها اليهما. 


(1) الوسائل باب احديث: 


أبوابموجبات الضمانج 5٠ص‏ 0 0. 
(1) راجع الوسائل باب .من لبواب موجبات الضمان ج١٠‏ صن 104 


ج14 وجوب الدية بالتسبيب لك 


ويمكن أن يقال: بمنع سقوط الضمان عن الحافر في الاول» ومنع كونه على 
الواضع في الثاني 
وأن يقال: يحتمل على الشاني فقط اذا فرض بحيث لولا العمق لما حصل 


المقصد الثاني 


تجب دية العمدوشيّه على الجاني في ماله ودية الخطأ على 
العاقلة فهنا مطالب. 


قوله: «تجب دية العمد وشهه الخ». دليل وجوب الدية نفساً وعضاً 
وجرحاً على الجاني في ماله في العمد وشيهه كأنه الإجماع وبعض الاخبار, 
مثل رواية أبي بصير, عن أبي جعفر عليه السّلام: قال: لا تضمن العاقلة 
عمداً ولا اقراراً ولا صلحاً(:). 
وف رواية زيد بن على عن آبائه قال: لا تعقل العاقلة الا ما قامت عليه 
قال: واتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاضة ولم يجعل على العاقلة 
.)(١‏ 5 
لعلهم لوا العمد على الأعم . 
والعمدة أن مؤاخذة غير الجاني بجنايته» مخالف للقوانين, للعقل والنقل» 


(1) الوسائل باب م جص ا 
(1) الوسائل باب .4 حديث ١‏ من ابواب العاقة ج19 ص :8. 


ج11 فيمن نهب عليه الدية 1 


الأول 
جهة العقل اريعة العصوبة والعتق وضمان الجريرة والامامة. 
فالعصبة كل من يتقرب بالاب أو بالابوين من الذكور 
البالغين العقلاء كالاخوة واولادهم والعمومة واولادهم وان كان 


كتابآ(١)‏ وسنة واجماعاً فلا يخرج عنها بالتخصيص الا بنص أو اجماع, وليسا في غير 
الخلأ وهما دليلا وجوبها في الخطأ على العاقلة. 

قوله: «الأول جهة العقل الخ». دليل كون هذه الأربعة من العقل 
-واسباب الضسمان في الخطأ- كأنه اجماع أو نِصل َم إطلعت عليهما. 

نعم عدم غيرها ظاهر من القاعدة. 

وني بعض الاخبار اشارة إلى عقل الأمآم كما سيجي *. 

وضمان الجريرة والعتق أيضاً في أجَمله وعَلَ المَصبَة, دليل ظاهر. 

ولكن كون المراد بها غير ظاهر, وفيه خلاف كثير. 

والمشهور بيهم ما ذكره الصدف بقوله: (من يتقرب بالاب فقط أو 
بالابوين معاً من الذكور البالغين العافلين وقت الجناية, والوجدان عند المطالبة كيا 
سيجيء محتملء لا النساء, 

ولكن لم يظهر ما ا مراد بهم ؟ وهل هو بترتيب الارث» فرتبته كترتيب 
الارث» فالاقرب مقدم على الأبعد؟ وان القسمة ايضاً على طريقه في الببوة علهم 
مثل الارث؛: فيفرض الهاني ميت والدية اللازمة عليه من ماله يقسم عليهم, قيؤخذ 


)١(‏ لعل المراد من الككعاب منطوق قوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر اخرئ» الأنعام:154 
الاسراء: ٠8‏ فاطر:18» النجم:+س: وسفهوم قوله تعالى: «فن أعتدى عليكم فاعتدوا. .. الخ» البقرة: 15 
وظواه رآيات القصاص نفساً وعضواء واه العالم. 


نينا كتاب الديات ج11 


بذلك الحساب منهم ام لا؟ وسيجيء تفصيل ذلك في المتن في الجملة. 
ثم في دخول الآباء والاولاد خلافء فنقل عن المبسوط والخلاف عدمه. 
واحتج عليه في الخلاف بالإجماع؛ وبعدم الدليل على اعتبارهماء وبأصل 
البراءة, وبروايتين عاميّتين في احداهما قال عليه السّلام: لا يؤخذ الرجل بجريرة 


ابنهء ولا الابن بجريرة ابيه(١)‏ وقال: هذا نصض. 

وفي اخرى امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت احداهما الاخرى, ولكل. 
واحدة منبما زوج وولد فقضى رسول الله صلّى الله عليه وآله بدية المقتولة على عاقلة 
القاتل الزوج والولد وجعل الدية(:) علي العاقلة قال في الشرح: ويمكن الجواب بمنع 
دعوى الاجماع كيسف وهوفي الجانة علق ولوسلّم عدم الدئيل لا وجَبَ عدم 
المدلول . 

وا حديئان من عََْظترقََابويحبل الأؤل على العمد, والشاني على ان الولد 
انث (7) ومنع دعوى الاجماع» كا مر مراراً. 

وكأن الخبرين مؤ يدان والعمدة عدم الدليل والأصل. 

وهو اشارة إلى ما قدمناه من القاعدة, فانه يدل على عدم المدلول في هذا 
المقام مع ان عدم الدليل في نفس الامر بل في نظر الناظرٍ يدل على عدم المدلول 
بمعنى لزوم فتواه على عدعه. 

مع ان الأصل مع ما ذكرناه ديل قويّ جداً على عدم المدلول وان لم يكن 
في الكلام والاصول كذلك , وه وظاهرء فتأمل. 


)١(‏ الخلاف للشيخ أن جعفر الطوسي رحدالله كتاب الديات مسألةم؛ ج١‏ ص/ا١١‏ الطبع الحجري. 

(1) اللصدروفيه بعد قوله: والولد: ثم مانت القائلة فجعل النبي صلّى الله عليه وآله ميرائها لبنها 
(بنتهاء خل) والعقل على العصبة وني بعضها جعل ميرائها لزوجها وولدها (اتهى). 

(م) الظاهر انه إلى هنا عبارة الشرح. 


ج10 فيمن غيب عليه الدية يا 
غيرهم اولى بالميراث قال الشيخ: ولا يدخل الآباء والاولاد ولا يشركهم 
القاتل ولا الفقير ويعتبر فقره عند المطالبة ويقدم المتقرب بالابوين على 
ا متقرب بالاب. 


والخبر الأول أيضاً ليس بنصّ(0» بل الثاني يمكن أن يكون أظهر فيمكن 


أن يخصّص بسائر العمومات كبا فعله. 
واما دليل عدم دخول القاتل فظاهروفانه اذا ثبت أنّ الخطأ على العاقلة» 
لم يكن عليهء وهوظاهر. 


ولعلّ دليل اشتراط الوجدان عند المطالبة» الاجماعء أو لهم نص ما تعرفه. 

ويحتمل عدمه فيصر عليه حق يجد كنائز,ديونه. 

وعل تقدير اعتبار الوجدان يحتم ل كؤنه :عتم ألجداية كالتكليف. 

ودليل تقدبم المتقرب بالابوين عل َرَت الاب ايضأء ظاهر. 

كأنه مأخوذ من الاقرب فَالآكرْب الذي ردقي بعض الاخبار(؟), 
وبالجملة» ا مسألة غير ظاهرة التفصيل والذي رأيداه من الاخبار في ذلك» لا يفهم 
منه التفصيل» وبعضها يشتمل على ما لا يقولون به كيا ستسمع . 

مثل رواية سلمة بن كُهيل» قال: أق أمير المؤمنين عليه السٌلام برجل قد 
قتل رجلاً خطأ فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام: من عشيرتك وقرابتك ؟ فقال: 
مالي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة» قال: فقال: فنِ ايّ اهل البُلدان انت؟ فقال: 
انا رجل من أهل الموصل وُلدت بها ولي بها قرابة وأهل بيستء قال: فسأل عنه أمير 
الؤمنين عليه السّلام فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة» قال: فكتب إلى عامله 
بالموصل: اما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلاً خطأ فذكر أنه 


(1) جواتب عن فول الشيخ رحه الله في الخلاف بقوله: وهذا نص كرا تقلم . 
(1). الوسائل باب ؟من لبواب موجبات الإريث ج١1‏ ص418. 


14 كتاب الديات ج14 


من أهل الموصل وان ن له قرابة وأهل بيت وقد بعشت به اليك مع رسولي فلا 
ابن فلان وحليته كذا وكذاء فاذا ورد عليك ان شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن 
أمره وسل عن قرابته من المسلمين فان كانوا من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت 
له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليكء ثم انظر فان كان منهم رجل يرثه» له سهم 
في الكتاب لا يحجبه عن ميرائه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذ بها نجوما في ثلاث 
سنينء فان (وان-خ) لم يكن له من قرابته أحد هم سهم في الكتاب وكانوا قرابته 
سواء في النسب وكان له قرابة من قبل ابيه وم في النسب سوام 0 
قرابته من قبل ابيه وعلى قرابته من قبل أمّه من الرجال المدركين السلمين ثم اجمل 
على قرابته من قبل بيه اسع لجل قرابته من قبل أمه ثلث الدية, وان ل 
الدية على قرابته من قبل أمّه من الرجال ا مدركين 
اللدين م خذهه + دسم اة يفلا مين» ذا يكن ل قاية من بل 
مه ولا قرابة من قبل ابيه ففضٌ الذية على أهل الموصل من ولد بها ونشأ ولا تدخل 
فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم ني ثلاث ستين نجماً حتى تستوفيه ان 
شاء الله وان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من اهل الموصل ولا يكن من أهلها وكان 
مبطلاً فرده إليّ مع رسولي فلان بن فلان ان شاء الله فانا وليّه والؤّي عنه وابطل 
(يبطل -خ) دم امرئ مسلم(00. 

فان فيها احكاماً واموراً غير مشهورة» بل غرائب. 

فانئها تدل على ما لم يقل به احد على الظاهر. 

مثل مؤاخذة اهل البلدد؟) الذين ولد فيه, بالدية ان لم يكن له قرابة وان 


(1) الوسائل باب ؟ حبديث ١‏ من ابواب العاظة ج19 ص 501 
() بقوله عليه السّلام: (ففضٌ الدية على اهل الموصل الخ). 


ج١1‏ فيمن تجب عليه الدية فنا 


اهل البلد عاقلته (عاقلة -خ). 

وصاحب الفريضة في القرآن من وَرَائْه مقدم على غيره. 

وان على قرابة الام ثلسثه الدية, وعلى قراية الاب ثلثيها ان كان له قرابة له 
فقط وقرابتها فقط أيضاً. 

وذكر قرابة الأم فقط ولم يكن معها قرابة الاب وما ذكر قرابة الاب فقط. 

وما ذكر أيضاً فيها قرابة الاب والأم معأء الا ان يريد بقرابة الاب أعم 
(فقط) فتأمّل وفيها احكام» مثل العمل بالكتابة على الظاهر, 

وان الامام عاقلة من لا عاقلة له وهو كل قرابة واهل بلد ولدوا فيه. 

وعدم ابطال دم امرئ مسلمء فافهح< 

وهي ضعيفة بسهل وغيره. 

ومرسلة يونس بن عبد الرختبان عن برواءء عن إجدهما عليسمالسّلام انه 
قال في الرجل اذا قتل رجلاً خطأ فات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول: :ان الدية 
عل ورثته فان لم يكن له عاقلة» فعلى الوالي من بيت المال(01. 

وهذه تدل على ان العاقلة هي الورئة حت الزوج والزوجة» وا متقرب 
بالأم, والذكرء والائثى. 

وانه على تقدير عدمه, الامام عاقلته, ولكن من بيت امال لا من ماله. 

وتدل -على انه اذا مات القاتل عمداً وم يُقددرعليه للقصاص والصلج» 
فالدية على الاقرب فالاقرب ‏ صحيحة البزنطي وروا 
قدتقتم نا( فيمكنماعل العاقلةفي الخطأكذلك, 


)١(‏ الوسائل باب حديث ١‏ من ابو 
(4) راجع الوسائل باب 4 من ابواب العاققة ج15 508 


المققة ج14 ص 501 


4ك كتاب الديات ج14 


ويفهم من رواية أني بصير والسكوني المتقدمتين(1) ان العاقل لا يضمن 
عبدأء ولا اقرارأء ولا صلحاً ضمان العاقلة وغيرها. 
ومن رواية زيد بن على(؟)_المتقتمة ضمان العاقلة ما ثبت 


ويفهم أن بين السلمين معاقلة بحسلاً من صحيحة أبي ولاد» عن أبي 
عبدالل عليه السّلام قال: ليس فيا بين اهل النمة معاقلة فيا يَجْنونَ من قتل أو 
جراحة؛ انما يؤخذ ذلك من أموالهم, فان لم يكن هم مال رجعت الجناية على امام 
المسلمين, لأتهم يدون إليه الجزية كما يؤدَي العبد الضريبة إلى سيّدهء قال: وهم 
مماليك للامامء فن اسلم منهم فهو حز), 

وهذا دليل عِقل الامام هم الظاهر انه من بيت المال. 

ويفهم كون السدَعاقلا 

وليس كذلك؛ للا مر انَّ جدايته اماليّة يتبع بهاء والنفس يتعلق برقبته 
فكأنَ فيه مساعة. 

ويحتمل فيهم ولاية العتق والضمان من صحيحة محمد بن مسلم» عن ألي 
عبدالله عليه السّلام قال: من لجأ إلى قوم فاقرٌوا بولايتهء كان هم ميراثه وعليهم 
معقلته(). 

وهر ظاهر, فتأمل. 

وتدل على ان تجدد الاسلام عقل» رواية النوفلي» عن السكوني» عن 


(1) راجع الوصائل باب م من ابواب العاقلة ج١١‏ ص5 #0. 
(؟)”راجع الوسائل باب ؟ من ابواب العاقظة ج١١‏ صن .#. 

(5) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب العاقلة ج١1‏ ص 6:0 
(4) الوسائل باب ٠7‏ حديث ١‏ من ابواب العاقلة ج14 ص4 50. 


جا فيمن تهب عليه الدية 1 


ويعقل امول من اعلى لا من اسفل ويعقل الضامن لا الضمون 


جعفر, عن ابيه؛ عن علي عليهم السام في رجل املم ثم قعل رجلاً خطأ؟ قال: 
اقسم الدية على نحوه من الناس ممن اسلم وليس له موال(1). 

كأنه يريد ضمان الجريرة وهو بعيد. 

وني رواية الحكم بن عتيبة» عن أي جعفر عليه الّلام؟ قال: قلت: ما 
تقول في العسد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمدء 
العمد فيه القتل» والجراحمات فيها القصاص والخطأ فيه العقل, والجراحات فيها 
الديات, قال: ثم قا :يا حكم اذا كان الخطأ من القائل أو الخطأ من الجارج 
وكان بدويّاء فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه (من_خ) البدوتّين, قال: 
وإذا كان القاتل أو الجارح قروياًء فان.دثة سجني من الخطأ على اوليائه من 
القرويين(0). 

وهي تدل على اعتبار كون العاقلة من البو والقرية» فتأقل. 

مع انها عو 

وني المن قصور كيا ترى(0). 

وني الاخبار الكشيرة ما يدل على كون الذية على الامام وعدم بطلان دم 
امرئ مسلم ولكن على بيتء فكأن المراد بعقل الامام ذلك لا ولاية الامام في 
اليراث مع احتماله. 

قوله: «ويعقل الموى الخ». والذي يضمن ويعقل ويفعل الولاء هو 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب العاظة ج؟! ص8 0م 

(1) أورد صدره في الوسائل باب 14 حمديث 4 من ابواب القصاص في النفس ج١1‏ صهء وذيله في 
باب حديث١‏ من ابواب العاقلة ج١1‏ ص8 .م 

() لعل نظره قدس سرّه في القصور إلى قنوله عليه السّلامٍ: (وابجراحات فيها القصاص) واخرى 
(والجراحات فيها الدمات) والله العالم. 


للف كتاب الديات ج14 
ويقتم العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الامام . 

ولا تعقل العاقلة عبداً ولا صلنحاً ولا عمد امع وجود القاتل 
وان اوجبت الدية كقتل الاب ولا ما يجنيه على نفسه خطأ ولا اقراراً 
الذمّي في ماله وان كانت خطأ فان عجز فعلى الامام وتحمل 
العاقلة دية الموضحة فازاد وللشيخ قولان فيا دونهها. 


المعتق لا المعتّق, وفي عقل ضمان الجريرة» الضامن لا ا مضمون. 

والعاقلة هو الذي يضمن (ضمن-خ) وعقد الضمان لنفسهء فاذا كان 
ذلك من جانب واحد فهو الضامن, ومن الجانيين يكون كل منها ضامتاً. 

والترتيب بين المراتب التفقل,الاربع, هو الترتيب الذي تقدم في الارث 
فالأول العصبة, والثاني الممثق 6هؤاك)لِتَ ضمان الجريرة» والرابع. الامام» فليس 
المتأخر عاقلاً وضامناً الا مع عدم التقلم . 

دليله مشل دليل5)) ااا فتَأملَكأنه اماع أو نص ما عرفتاه أو قياس» 
ولكن ما نقول بهء فتأقل . 

قوله: «ولا تعقل العناقلة». قد مرّ أن المولى لا يضمن جريرة ملوكه, فان 
كان نفساً فعلى رقبته, وان كان مالاً يتبع به أويتعلق برقبته كا في بعض 
الاحوال. 

وعدم ضمان العاقلة ما يلزم بالصلح ظاه لان سببه الصلمح» وانما يلزم 
العاقلة الخطأء والروايات المتقدمة. 

وكذا عدم ضمان العامد ان كان موجباً للقتل مادام حيّاء بخلاف ما اذا 
ماتء فانه في مال العاقلة على ما مرّ في رواية البزنطي وأبي بصير(؟) فتذكر وتأمل . 


(1) هكذا ف اكثر التسخ في بعضها دليله لثهاتها انخ فتأمّل في المراد منه. 
(!) لا حظ باب 4 من أبواب العاقلة من الوسائل ج14 ص 507 


00 فيمن تحب عليه الدية لذها 


وكذا ان كان موجباً للدية مثل قتل الاب ولده. 

وكذا عدم الضمان على العاقلة ظاهر لوقتل شخص نفسه, فان دمه هد 
وليس على العاقلة لورثته. 

وقد مرّدليل عدم الضمان اذا اقرّبالخطأ قتلاً كان أو جرحاً. 

ودليل دية خطأ الذمي في ماله مع القدرة ومع العجز على الامام- 
صحيحة أبي ولاد المتقدمةز:). 

ودليل ضمان دية الوضحة -من الجراحات خطأ ومافوقه على العاقلة كأنه 
الاجماع والإخبار العامة الموجبة لكونها على العاقلةٍ وما سيذكر. 

وفيا دونها قولان للشيخ» يدل غْعَدنَيهفبه مع وجوده في الموضحة 
ومافوقها موثقة أبي مريم- لابن فضال عن أبي.جعفسر عليه الّلام قال: قضى أمير 
الؤمنين عليه السّلام ان لا يحمل عل الهآقلة:الا.الموضحُة فصاعدأء وقال: مادون 
السمحاق أجر الطبيب سواء الديةز,) , 

ويكني لعدمه على العاقلة ما تقدم من القاعدة مع عدم دليل مخرج» فالقول 
بالفنمان عليه بعيد. 

ودعوي ابن ادريس الاجاع أبعدء فان الشيخ في النهاية والجماعة» مثل 
ابن البراج والطبرسي وابن الجنيد وأبي الصلاح: ذهبوا إلى عندم الضمان على 
العاقلة فيه» وهو ختار الصنف في اتختلف. 

وتوقفه(م) المقهوم هنا أيضاً بعيد. 


(1) راجع الوسائل باب ١‏ من ابواب العاقلة ج18 ص .5٠0‏ 
(1) الوسائل باب ه حديث ١‏ من أبواب العاظة ج؟1 ص70 
() يعني توقف المصنف في الحكم حيث اكتف بنقل القولين بقوله رحهالش: (وللشيخ قولان فيا دونها). 


لذ كتاب الديات 00 


الثاني: في كيفية التوزيع 
وتقسّط على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع وقيل: بحسب 


ما يراه الامام. 


فالذي يظهر أن القريب المذكر لحر الكلّف حال الجناية» والغنى حال 
الطلبء عاقلة يضمن دية النفس والجراحات سوى ما تحت الموضحةء كأنّ ذلك 
بتع اماع تدعو كل 

قوله: «وتفسط على الغني الخ». يريد بيان كيفيّة قسمة الدية على 
العاقلة ومدة ادائها وظاهر أن مختارة:أنها اتقسم على العاقلة التي توي الدية على كل 
غني أي المتمول وصاحب القدديةروَا نف ديدار وعلى الفقير الذي له مال في 
الجملة» وقادر على اداء حضتت لين نكل الغني, بل دونه فقبر عرفاً لا شرعاً 
وبا مع الذي لا يقدر على الآداء]بْهوتشامن- لنغوسط ايضأء ريع دينار 

وقيل: لا تقدير له شرعاً بحيث لا يزيد ولا ينقص» بل هومنوط برأي 
الامام عليه الام ما يرى فيه المصلحة. 

هذا يدل على أنه لا يكون العقل الا حال ظهوره وباذنه. 

وفيه تأمّلء اذ الأدلة عامة خالية عنه, وفيه تضييع حقوق الناس الا ان 
الّذي نائبه أيضاً ذلك ويقدرونه بتقديره مثله عليه الام . 
تضييق» بل قد يؤول إلى التضبيع لعدمه أو لبعده وتعذّر الوصول إليه 
الا أن يخصٌ بظهوره عليه التّلام ووجود نائبه, ومع العدم تعيّن القد فتأقل. 

ثم اني ما رأيت دليلاً على احد هذين المذهبين» وعموم الادلة يدل على 
عدم التقدير ويكون جميع الدية على العاقلة وان كانت واحدة, فان مقتضاها أنها 
دين ثابت عليهاء فيجب عليها الأداء كسائر ديونه وهوظاهر وهم رهم الله 
اعرف. 


يجوزوا 


ج14 فيمن تهب عليه الدية يلكا 

وتؤْخذ من الاقربء فان ضاقت فن الأبعد أيضأء فاث ضاقت 

فن المعتق» فان ضاق فن عصبة المعتق» فان ضاقت فن معتق المعتق» 

فان ضاقت فن عصبة معتق المعتق» فان فقد (فان ضاقت_خل) فن 

لب) اتفا مدان معتق اب المعتق» فان فقد فن 
معتق اب ال معتق وهكذا. 


قال في الشرح: وهذا القول (أي القول الثاني) للشيخ في اللبسوط 
والخلاف واخحتاره ابن إدريس وا محقق, والصنف في الخدلف لأصالة عدم 
التقدير, ولأنه دين وجب عل العاقلة, ولأن التقدير لابد له من نصٌّء ولا يجري 
فيها القياس عند بعض من قال به. 

والتقدير بالنصف والربع» قوله() ملأتا أين البراج» لانه المتفق عليهء 
ومازاد عليه مختلف فيه والاصل براءة:إلنمة من الزائد ... الخ. 

ولا يخق. ان مقتضى ادلّة الاولء عدم الْتَمَدِير مطلقٌ. يا ذكرناء لا انه 
منوط برأيه غليه الكلام . 

والغاني جيّد لولم يكن لثبوت الدية على العاقلة دليل غير الاجماع» وقد 
عرفت أن لهم اخبارأء وان مقتضاها الأولمفتأمل. 

قوله: «ويؤخذ من الاقرب الخ». كأن دليل الأخبذ من الاقرب 
فالاقرب اعتبار العقل وبعض ما تقدم. 

ولكن شموها جيع افراد الخطأ واقسام العاقلة بحيث تشمل ولاء المتق 
مثل ما تقدم في الارث, غير ظاهر. 

كأنه اجباعيّ عنده, أو لهم نصّ ما اطلعنا عليه» وهم أعرف. 


(1) يعني قول الشبخ في موضع آخ رمن المبسوط والخلاف. 


للنا كتاب الديات ج11 


ولو زادت الدية عن العاقلة اع فن الامام» وقيل: من 
القاتل. 


مثل ترتيب الارث؛ ولكن ما ذكر. 

فان فقد ا مولى وعصبته» فضامن الجريرة. 

فان فقد فالامام» كأنه ترك الظهور واكتنى بقوله: (وهكذا). 

وما ذكر شرائط الولاية والضمان أيضاً حوالة منه على ما تقدم في الميراث. 

وظاهره تشريك ا مولىء بل الضامن أيضاً مع العصبة لولم تكف هاء 
والجمع بين القريب والبعيد فيهم, والتقسيط على الوجه الذي تقتم. 

قوله: «ولوزادت الديةنالخ» يعني اذا فضت الدية على العاقلة» على 
الغني نصف درهم» وعلى غيرم'ربقهؤهك ذا بحق ما بي له عاقلة ولو بعيدأء نسي أو 
سبي مثل ا مولى وضامن اجريرة وَبَقِ بع دمن الدية شيء سواء كانت دية نفس او 
جرح وطرف» تكون تلك الربَافَة كلق الثنآم علي الشلام وتؤخذ منه. 

وقيل:على القاتل نفسه فتؤخذ من مالهء فلو كان له اخ لا غير جعل عليه 
النصف أو الريع . 

ولولم يكن عاقلة غيره يكون | 
القاتل نفسه وانت تعلم ان مقتضى ما تقدم 
الزيادة على الامام عليه التّلام. 

بل لا ينبخي ذكر ذلك . فانه علم انه عليه السّلام عاقلة بعد المراتب ويؤخحذ 
من الاقرب فالأقرب حت يتم. 

ولا يشترط عدم وجود عاقلة؛ بل عدم عاقلة يجوز الأخذ منه على الوجه 
الذي تقدم فلا وجه لكونه على القاتل نفسه. 

ولا وجه لمعل بنائه على ان الدية في الأصل عليه ويتحمّل عنه العاقلة» مع 
أنه خلاف مقتضى الأذلة.فتأقل. 


فانه يفهم ان هذا ' 


قي على الامام عليه السّلام وقيل:على 
في المت عدم التردد والتوقف في كون 


ع1 فيمن تهب عليه الدية نف 
ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخصٌ البعض ولوغاب البعض لم 
يخصٌ الحاضر. 
وتستأدى دية الخطأ في ثلاث سئين من حين ا موت وفي الطرف 
من حين الجناية وفي السراية من حين الاندمال ولا يتوقف الأجل على 


الحاكم . 


وكذا فهم من الأدلة انه عليه السّلام عاقلة بعد ان لم يكن عاقلة غيره. 
وانه يدي تتمام الدية من بيت المال لا من خاضة نفسه, فني العبارات 
ا مراتب. 

ويفهم منها أيضاً انه عليه التلام اجو كتائر الماقلة, فانه على كل غني» 
وعلى الفقير (الغير-.خ) ربع مطلقا وعليه إعليه الام الجميع. 

ويحتمل ان يكون المولى وضَامِقَ الجريرة مله عليه إلتّلام. 

ويحتمل كون الكل مثل العصبة» الله يعلمء فتأقل. 

قوله: «ولو زادت العاقلة الخ». إذا كان عدد العاقلة زائداً على الدية 
على الحساب المقدّرلا يخصّ البعض بالأخذ والبعض بعدمه أو بالنقص. 

بل يتبغي التوزيع والتقسيم بحيث يكون النقص عن الكل ولوكان قليلاً 
فينقص من الغني عن نصف درهم شيئً ومن الفقير عن ربعه شيثاً بالنسبة. 

وهذا مبني على التقدير القدرء وعلى ما قلناه أوعلى رأي الامام عليه السّلام 
لا معنى للزيادة وهو ظاهر. 

وايضاً لا يختصٌ الحاضر بالأخذ ويخ الخاثب بل يفضٌ على الوجه 
الشرعي » فيؤخذ من الحاضر ويصي على الغائب وهوأيضاً 


مساعحة حيث يعذونه 


قوله: «وتستأدى دية الخطاً الخ» ٠‏ دليل ما قيلة إن دية المخطأ تؤخحذ في 


للف كتاب الديات ج11 


ثلاث سنين, صحيحة أي ولاد عن أُبي عبدالله عليه التّلام قال: كان علي 
عليه الّلام يقول: تُستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين؛ وتستأدى ديه العمد في صنة 
(واحدةسخ)00. 

وهي اتدل أيضاً على ان مدة دية العمد في سنة واحدة. 


ويؤيده ظهور الأدلة في التعجيل» بل لا يبعد كون المراد ايّاه فقطء فان دية 
العمد انما يلزم بالتراضي » وقد لا يقع عليه. 

فتأمّلء اذقد يقال: اذا عفرا واصلحوا على الديةء يكون مقتضى ذلك » 
التأجيل إلى سئة ويشكل لو فرغ ابلك وهو ظاهر, 


وقد تقرّر أن ليس للأولياء مطالابة الدية الا بعد حلول الأجل سنة أو 


ثلاث سنين. 

ولكن لابد من تحقيق ابتداء ذلك» فابتداء مسدّة دية القتل» حين وقوع 
لوت وازهاق الروحء واذا كانت للظرفء فن حين حصول الموجبء وكذا في 
الجراحات التي لا سراية ها. 

واما التي لها سراية» فشل ان قطع اصبعاً وسرت إلى الكف, فظاهر لمان 
انه انفا يكون ابتداه مدّة ديته من حين الاندمال والبرءء وهو المشهور. لأنه ما استقر 
الا بعده, 

وقيل: من حين وقوع الكفء اذلا فرق بين وقوعه بالسراية أو ابتداء وفي 
الثاني كان من حين الوقوعء وكذا في الأول. 

ويمكن أن يقال: ان علم انتهساء السران 


أوعدمها أصلاً يكون ابتداء المدّة 


(1) الوسائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب ديات النفس ج؟1 ص 18٠‏ 


ج14 فيمن تهب عليه الدية 3 
ولومات بعض العاقلة بعد الخلول لم تسقط عن تركته. 
ولو هرب قاتل العمد وشبهه أومات اخمذت من الاقرب اليه 
من يرث ديته فان فقد فن بيت امال. 


حينئف والاحتئ يعلم سواء سرى ام لا. 

أو يقال: يكون موقوفاً ومراعى» فان حضلت جداية» وما تسرى واندمل» 
علم انه كان بالابتداء حين وقوعه. 

وان سرت, ولو بعد متّة حيث دخلت الأولى فيها ثم برئت» فيكون من 
حين الخلاص من السراية لا الإندعال. 

وجهه ظاهر, ولا وجه سوى مايِتخيّل كن احتمال السراية» وذلك 'لا 
يوجب ذلك » بل يكني في ذلك ما ذكرناه فتامل. 

ومكن أن يأل الاندمال بَرمبان القيطع يعدم السراية» فتأمل. 

ووجه عدم توقفه على حكم الحاكم ومرافعته إليه وحكه بذلك, الاصل 
وعدم الدليل فانه دين كساير الديونء فابتداؤه من حين وجود سببه» فلا يتوق 
على شيءء بل لا يحتاج إلى ذكره بعد. 

وكأنه اشار إلى رد بعض العامة حيث قال بعض منهم بأنه من حين 
ا حكم» وبعض انه من حين ا مرافعة. 

قوله: «ولومات الخ». دليل عدم سقوط الدية عن العاقلة بموته بعد 
حلول الأجل -وهومضي السدة ظاهرلانه تين لا يسقط بوت المديون كسائر 
الديون. 

قوله: «ولوهرب قاتل العمد الخ». ظاهره أن القائل عمداً أوشبية اذا 
هرب أومات أن تمام الدية يوْخذ من ورئته الذين يرثونه» الأقرب فالأقرب» وهو 
ا مشهور, 


ليلا كتاب الديات ع1 
: ويستأدى الأرش بعد حول أن لم يزد على الثلث 
والا اخحذ الزائد بعد الحول الثاني. 

ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرّجلين لاثنين حل لكل 
واحد ثلث بعد سنة وان كان لواحد حلّ له ثلث لكل جناية سدس. 


وقيل: من تركته وماله كسائر ديونه, فان دية العمد وشبهه ليس على 
العاقلة. 
دليله الأصل والقاعدة العقليّة والنقليّة التقتمتان غير مرّة, ذ 


3 


ودليل الشهور ما تقدم من صحيحة البزنطي » ورواية أبي بصي(0» إلا أن 
الصحيحة كانت مقيّدة 


ا لوت ي ولك وجب تقييد الاخرى. 

بعلم القدرة عليه والعمد فكان في شبيهه بالطريق 
أو بالقياسء أ وبعدم القائل بالفصل» فتأمل. 

وأيضاً مقيدتان بالأخدٌ من ماله وآن لم يكن» فن الاقرب فالأقرب» لعله 


المراد هنا 


فان فقدواء أو كانوا فضراء؛ ولا يمكن الأخذ منسمء يؤخذ من بيت امال 
تمام الدية, لعدم ابطال دم امرئ مسلم . 

ويحتمل بقاؤه عليهم كسائر ديونهم. 

قوله: «قال الشيخ: ويستأدى الخ». قال في الشرح؛ هذا كله في 
المبسوط وقسّم الارش إلى الديةء واقل منباء واكثر فأجرى الدية محرى دية النفس 
في ثلاث سنين وان كان ثلث فا دون فعند انسلاخ الحول, لان العاقلة لا تعقل 
حال وان كات دون الثلثين: حل الثلث الأول عند القضاء الأولى, والباقي بعد عند 
الثانية» وكذا الثلثان فافوق يحل الزائد على الثلثين عند انقضاء الثالثة, وان كان 


(1) راجع الوسائل باب 4 من ابواب العا ج14 ص؟+5. 


جك فيمن نهب عليه الدية للها 


اكثر من الدية مثل ان قطع يدين وقلع عينينء فان كان من اثنين حل لكل واحد 
منهها ثلث الدية» وعند انقضاء الحول, وعلى هذا. 

وان كان المستحق واحداً لم يجب اكثر من الثلث فيكون لواحد سدساً من 
دية العينين وسدساً من دية اليدين فيقع الاستيفاء في ست سنين. 

وامحقق استشكل هذه المسائل بأسرها من احتمال تخصيص التأجيل 
بالدية دون الارشء وفي القواعد افتى بمذهب المبسوط() لا شك في الإشكال» 
العدم النصّء الا في دية النفس خطأء لا في ارش الاعضاء دية واقل. 

كأنه قاس علهاء فان الدية في الخطأ اذا كان في النفس في ثلاث سنين 
وليس له وجه الا انه خطأء فيكون في ارشِن“الْاعَاءِ خطأ كذلك» فان العاقلة لا 
تضمن حالاً أو يحتمل ان يكون له نصّ. 

وأيضاً ارش الاعضاء اذا كان دِةٍ مكن ادخاها في صحيحة أبي ولاد 
المتقدمة,. فان فيها: (تستأدى دية الخطأ في ثلانتٌ سَنْينَ)00). 

والدية اعم ان تكون للنفس أو العضوثم دون الدية بذلك الحسابء فاذا 
كان الارش ثلث الدية 5ُستأدى في سنة واحدة وما دونه حمل عليه. 

كأنه لعدم اجل في العقل أقل منه والثلثين في سنتين» وعلى هذاء 
القياس. 

وتؤيّده القاعدة العقليّة والنقليّة التي تقتضي عدم ضمان غير الجاني الا في 
ا متفق والنصوص وكأنَ الصنف في القواعد لاحظ ذلك وهناء حيث نقل 
وسكت لاحظ ما لاحظه المحقق» فأشار إلى التردد, والتوقفيووجه الباق ظاهر 
فتأقل. 


() الوسائل باب 6 قطعة من حديث ١‏ من أبواب ديات النفس ج19 ص11 


00 كتاب الديات ج11 


الثالث: ف الاحكام 
فلا (ولا-خ ل) يعقل الآ من عرف كيفية انتسابه الى القاتل 
ولا يكني كونه من القبيلة. 
ولوقتل الاب ولده خطأً فالدية على العاقلة, وأجود القولين 
منعه من الارث فيها لا في التركةز,). 


قوله: «فلا يعقل الآ من عرف الخ». عدم الفاء اظهرء كأنه أراد 
التفريع على ماسبق» من انه لما كان العقلل على القرابة وذي السب أُولاء فلا 
يضمن الا من علم كيفي انتسابه إل 'إلقاتل مثل كونه أخاً له من الأب أو الأم أو 
الابوين, أو عمّا وكذلك ابنائهلا وَضوذلك) 

ولا يكني جرد كونه من قبن قلآنْ مثل كونه من قريش وبني تميم» ونخو 
ذلك » فان الاتتدان لكل عب قَرَآبَة لغيه 

وانه يحتاج في القسمة أولاً لنسبه(2) فيا لم يعرف لم تمكنينعم ان علم 
قرب النسبة في الجملة وم يعلم كونه من قريش وبني تميم بحيث يوجب العقل أو 
علمء ولكن لم يعلم كيفيّته فلا يبعد حينئلِء العقل والضمانء وينبغي الصلح» 
فتأتل. 


قوله: «ولوقتل الاب ولده الخ». قد مر ني باب الميراث ان القاتل 
لايرث إِلّا إذا كان خطأ فانه يرث. 
ولوقتل الاب ولده خطأء يرث من ججميع تركته من دية خطأه من العاقلة» 


)١(‏ في نسخة: واجود القول منعه من الارث منها لا من التركة.. 
(1) ني بعض النسخ الخطوطة هكذا: فانه جحتاج في القسمة إلى الدسبة فا لم يعرف لم تمكنء نعم ان 
علم قرب النسب في الجملة. 


ج14 فيمن نهب عليه الدية كن 
ولا يضمن الماقلة جناية ببيمة ولا اتلاف مال وان كان 
ا متلف صبيّاً أو مجنوناً. 
ولورمى طائراً ذميّثمَ أسلم فقتل السهم مسلم الم يعقل 

عصبته المسلمونء لأنّه حال الرّمِي ذتي» ولا الكفار لتجدّد اسلامه 
فيضمن الدية في ماله ولورمى طائراً مسلماً ثم ارتد ثم اصاب مسلماً لم 
يعقل عصبته المسلمون على اشكال ولا الكفار, 
فانه يبعد ان يصير قتله ولده سبباً لتحصيل مال له من قبله, والعقل يستقبح ان 
يقتل ولده ويأخذ ممّن لا جناية له أصلاًء مالا لتلك الجناية» وهو ظاهرء ويتحتمل 
النص أيضاًء فتأمل. 

قوله: «ولا يضمن العاقلة إلخ16 أي) ضّمأن العاقلة مخصوص بجناية 
القريب على الانسان نفساً أو طرفأ» فلو اتلف كريب جماعية حيواناً أومالاً غير ذلك 
لم يضمن ذلك الا الجاني في ماله, ولا يضمن العاقلة أصلاً سسواء كان المتلف كبيراً 
أو طفلاً عاقلاً أو ينون للقاعدة المتقدمة. 

قوله: «ولو رمى طائراً الخ». اذا رمى ذمي طائراً فاسلم بعد الرمي قبل 
ان يصيب السهمء فاصاب السهم _بعد ذلك مسلماً فقتله حال كون الرامي 
مسلماء م يضمن عصبته المسلمونء لائه حال الرمي كان ذميّأ فأبتدأ صدور 
مايجنى مما لا تضمته العاقلة. 

ولا يضمنه عاقلته الكفار أيضاً وهوظاهر لان حال كفرهم ليسوا بضامنين 
فان الذي لا يعقله ورثته الكفار, بل خطأه في ماله, وان لم يكن فعلى الامام 
عليه السّلام كما مرّ. 

ولا حال اسلامهم فانهم ليسوا بورثتهء فان الكفار ليسوا بورثته» فان الكفار 
لا يرثون المسلمء فلا يضمنون جريرته ولا يعقلونه: فان العاقلة هم الورثة كما مر 


يكن كتاب الديات ج14 
والشركاء في عتق عبد واحد كالواحد يلزمهم نصف دينارفان 
هات احدهم لم يضمن عصبته اكثر من حصته. 


فيضمن هو الدية على تقدير عدم امال له كما يعقله حال كونه ذتياً ولأنه 
عليه الام عاقلة من لاعاقلة له ولايبطل دم امرئ مسلم فيؤخذمن بيت المال, الله يعلم. 

اما لو رمى طائراً حال كونه مسلماً ثم ارتد فاصاب سهمه حيندفٍ مسلماً 
فقتله حينئذِ» ففي ضمان عصبته المسلمين له اشكال. 

وجهة اند انما فعل حال رةته, والمسلم لا يكون عاقلة الكافر ولا يكفي 
اسلامه حال الرمي فقطء فان الاصابة والقتل انما كان حال الرذةء وان المسلمين 
يرثونه وقد كان حال الرمي مسلماً فكأنه القاتل حينئلِ» فان السهم بعد خروجه لا 
يبق للرامى اختيار فكأنه قتل تحبزيآسلتمهفتامل. 

واما ورثته الكذار فلا يعسكتوتة :ذم يرثوه. 

قال في الشرح: والح نمت نفقه اكتتألة على أنَ المرتد هل يعقله المسلم 
أولا؟ فان قلنا به فهنا أولى لأنّه ابتداء الجناية كان مسلماً. 

وان قلنا بعدمه احتمل هناء العقل نظراً إلى ابتداء الجناية» وعدمه نظراً 
إلى حال الاصابة(:). 

وانت تعلم أنه ليس مبناها كما يظهر من تقريره أيضاًء مع ان امثال هذا 
البناء لا يحصل له ثمرة» لانه ينبغي تحقيق المبىء كأنه حقّقه, فتأقل. 

قوله: «والشركاء في عتق عبد واحد السخ» . وجه لزوم الشركاء في 
عتق عبد نصف ديدار من دية مقتول المعتق خطأ ان ا معتق الواحد (له-خ) عليه 
ذلك وهم ممنزنته, فانه ثقامه فهم المعتق ()» وانما عليه ذلك » فيكون عليهم ذلك 


(1) إلى هنا عبارة الشرج. 
(؟) هكذا في النسيخ كلهاء ولمل الصواب (الممعتون) بدل (العتق). 


ج14 افيمن تب عليه الدية م 

والتولد بين عمتيقين ليعقله مولى الابء فان كان الاب رقيقاً 
عقله مولى الأم: فان اعشق الاب اير الولاءء فان جنى الولد قبل جر 
الولاء فأرش الجناية على مولى الأم» والزائد بالتسراية بعد الانجرار على 
الجاني, لأنه نتيجة جناية قبل الجرّفلا يحمله مولى الاب؛ و حصل بعد 
الجر فلا يحمله مولئ الأم, وهوبين موالر فلا يحمله الامام. 


ولا فرق في ذلك بين الا ثنين ومافوقهما. 

وهوظاهرعل القول بأن على كل عاقلة الغني نصف دينار وعلى الفقير 
ربعه ونفرض كوتهم اغنياء والا يكون عليهم ربعه. 

وعلى القول بانه ما يراه الامام عليدالْسّلا كم يراه. 

وعلى مأ قلناه من الاحتمال فالكل عُلم) لأن الدية على العاقلة بتمامهاء 
وهم العاقلة فقط. 

وجه ظهور انه ان مات احد الشركاء يلزم جميع عصبته ما يلزم الت -وهو 
ريع دينار أو ثمنه على الاول» وعلى الثاني ما يراه الامام عليه اكلام ظاهر. 

قوله: «والمتولد بين عد السخ». إذا حصل من العتيقين 
(المعتقين-خ) اللذين يعقلها مولاهما وله عاقلة ومولاه» مول أبيه لا مولى أُمّه لما 
مر في الارث انه ا مول» والوارث مع اجتماعهها. 

ولولم يكونا معتقين, بل الأم معتقة, والاب رقء فا مولى والعاقلة هومولى 
الأم اذ لا مول غيره فان انعتق بعد ذلك ابوه بحيث يكون له الولاء على الاب 
ينجرٌ ولاؤه من مولى الأم إلى مولى الاب» فأرش جنايته قببل عتق الاب على مولى 
الأمء لانه العاقلة لا غير وبعد ذلك فأرشه على مولى الاب فانه ا مولى والعاقلة بالج 
كل ذلك قد ثبت عندهم وقد مر وبالجملةء حكمهم حكم الوارث, فان العاقلة هو 
الوارث. 


واما وجه(؛) أن ارش مازاد في الجداية بعد الجر على الجماني في ماله -مثل 
ان كانت الأم معتقة والاب رقا فحصل منها ولد وجنى بان قطع اصبعاً خطأ ثم 
انعتق الاب فجرٌ الولاء إنيه ثم سرت تلك الجناية إلى اصبع اخرى مثلء فأرش 
الاصبع الاولى على مولى الأم: لانه حين حصوها ما كان امول والماقلة غيره فهو 
عليه واما الاصيع الاخرى فليس عليه أرشهاء لانه انما حصلت بعد زوال الولاء 
والعقل عنه إلى مولى الأب فلم يكن عليه شيءء ولم يكن على مولى الاب ايضاً. 

لأنه سراية جداية لم يكن ابتدائها عليه, بل على غيره فلم يضمن اثر جناية 
لم يكن هوضامناً ها. 

ول يكن على الامام أبطالأنه ايكون عليه مع العاقلة أوعجزهم فيكون 
في مال الجاني لثلا يبطل دم امرئ ملح فتأقل . 


سرّء: ولدا وه كون الخ قوله قنس سرّه: (إلانه سراي جناية الخ» وا مناسب 
حينلٍ (فلانه الخ). 


المقصد الثالث 
في دية النفس 


المقتول إِمَا مسلم ومن هو بحكمه أو كافر. 

والثاني لا دية له الا ان يكون وديا أو نصرانياً أو جوسيا فديته 
ثمافاثة درهم ان كان ذكراً حرا وان كان غبداً فقيمته ما لم تتجاوز 
دية مولاه, وان كان انث فارِعمائةوَادركانت أمةافقيمتها مالم تتجاوز 


دية النميّة وحكم اطفاهم حكهم. 


قوله: «الثاني لا دية الخ». أي الكافرومن بحكه من أولاده» لا دية له 
الا اليهودي والنصراني واجوسي ومن بحككهم من أولادهم, وهم سواء في الدية. 

وديتهم ثمانمائة درهم ان كانوا ذكوراً واحراراً. 

وان كان مملوكاً فديته قيمته مالم يتجاوز دية مولاه كمماليك المسلمين. 

وان كان انثى فنصف دية الذكر كما في نساء ا مسلمين. 

ودليل انها ثمافائة درهم, الأخبار مثل حسدة ابن مسكان عن أني 
عبدالله عليه السّلام انه قال: دية الييوديّ والنصراني وامجوسي درهم(). 


(1) الوسائل باب ١+‏ حديث ؟ من ابواب ديات النفس ج15 ص 150 


دكا كتاب الديات ج11 


وصحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله عليه اللام: ابراههم 
يزعم ان دية اليبودي والنصراني وا مجوسي سواء؟ قال: نعم قال الحق(0. 

وصحيحة ليث المرادي قال: سألت ابا عبدالله عليه الكّلام عن دية 
النصراني والييودي وامجوسي ؟ قال: (فقال_ثل) ديتهم جيعاً سواء, ثمانماثة درهم» 
ثمافاثة درهوز) , 

وكذا في موثقة سماعة بن مهران(©). 

ورواية ليث المرادي وعسبدالاعلى بن اعين (جميعاًثل) عن أبي عبدالله 
عليه السّلام» قال: دية اليهودي والنعتتراني ثمائماثة درهم , ثماماثة درهم(4). 

وحل الشيخ رواية انين تتفل عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: دية 
الهودي والنصراني والجوسي كتةالتيلم(0). 

وهي حسنة في التهائةآع لتمااقياله-العلامة وابن داود» وهي صحيحة على 
ها رأيته في الفقيه. 


عن أبي عبدالله عليه الكّلام قال: من اعطاه رسول الله 
صلَى الله عليه وآله ذمّة فديته كاملة(0). 
وني الطريق ابان(/0. 


15١ من ابواب ديات النفس ج١1 ص‎ ١ حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 

(4) الوسائل باب م١‏ حديث © من ابواب ديات النفس ج١1‏ ص 153 

(7) راجع الوسائل باب ١+‏ حديث ١‏ من ابواب ديات النفس ج١1‏ 155 

(4) راجع الوسائل باب ١5‏ حديث ٠١‏ من لبواب ديات النفس ج14 ص157. 

(ه) راجع الوسائل باب ١4‏ حديث ؟ من ابواب 5 صل 

(0) راجع الوسائل باب ١4‏ حديث ”من ابواب ديات النفس ج14 ص17 وتمام الحديث: قال 
زرارة فهولاء؟ قال أبوعبدالل عليه السّلام: وهؤلاء من اعطاهم ذمة؟ 

() طريقة كتا في التبذيب هكذابالحسين بن سعيد» عن فضالة: عن ابان عن زرارة. 


ج14 في دية النفس ا 


وضعيفة ألي بصبر, عن أني عبدالله عليه التّلام قبال: دية اليبودي 
والنصراني اربعة آلاف درهمء ودية انمجوسي ثمانمائة درهم(؛) على(,) من اعتاد 
قتلهمء وللامام ان يأخذ منه لهم دية المسلم تارة واربعة آلاف درهم تارة» وثمائماثة 
درهم تارة» بحسب مايراه اصلح واردع ‏ 
موثقة' ثقة(؟) سماعة قال: سألت أيا عبدالله عليه الام عن مسلم فتل دمي 
قال: فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية السلم حت ينكل 
عن قتل اهل السواد, وعن قتل الذمي ثم قال: : لوان مسلماً غضب على ذمي فأراد 
ان يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى اهله ثمانماثة درهمء» كثر القتل في !! 
ومن قتل ذمياً ظلماً فانه ليحرم على المسلنع انيقل ذمياً حراماً ما آمن بالجزية 
وأذاها وم يججحدهان). 


ثم قال(ه): فاما رواية أي نضير خياضّة فقد رويبا عنه عليه التّلام ان 
ديتهم ثمافسائة درهم مثل سائر الاخبار وما نَضمَن خبره من الفرق بين اليهوديّ 
والنصراني والمجوسي فقد روى هو ايضاً انه لافرق بينهم وهم في الدية سواء ومروي 
غيره أيضاً ذلك وقد قدمنا في ذلك الأخبار. 

واما كون دية مماليكهم فقيمتهم ما لم يتجاوزديتهم فتقف عندهمء وان 
دية نسائهم نصف دياهم, وان حكم اطفاهم حككهم, فكأنه القياس على 
المماليك اللسلمين ونسائهم واطفالهم أو الاجماع ول وكان مركباًء فتأقل. 


)١(‏ الوسائل ياب ١4‏ حديث 4 من ابواب ديات النفس ج19 ص6؟1 وتمام الحديث: وقال أيضاً ان 
للمجوس كتاباً يقال له: جاماس. 

(,) متعلق بقوله قدس سرّه: وحل الشيخ الخ. 

(م) يعني حمل الشيخ الاخبار المذكورة على من اعتاد قعل الذي بالشهادة موقة صماعة. 

() الوسائل باب ١4‏ حديث ١‏ من ابواب ديات النفس ج١1‏ ص17 

(ه) بعني الشيخ رحهالله. 


ليلكنا كتاب الديات ج11 
وق المسلم عبد النمي اشكال. 


قوله: «وفي المسلم عبد الذمي اشكال». إذا كان مسلم أو سبئنة 
مملوكاً للذمي أو الذميّة, سواء كانا ملكاهما مسلمأء بالشراء وجوّر لهم ذلك أو اسلما 
عندها وقتلا قبل ان يباعا عليهما من مسلم أو مسلمة. 

فني ضمان اذا تجاوززقيمة الذمي أو النميّة اشكال. 

من حيث انه ملك للذمي فلا يتجاوز قيمته ديته, اذلا يزيد دية المملوك 
على دية ا مالك . 1 

ومن حيث انه مسلم» وقيمة المسلم مابلغت الا ان يتجاوزدية المسلم . 

وادلّة ضمان المملوك أو المملوكة بقيمتههاء تقستضي ضمان القيمة مهما 
كانتء فلابد ان يقوما مسلميخٍ'فيمْظي”تلك القيمة الا انه قد دل الدليل على ان 
قيمتها لا تتجاوز دية الحرّ الم بالنصوالأجماع فيبق الباقيء فتأقل. 

وما في صحيحة آبنَّتهبتكان يعن أني بعيدالله عليه الكّلام(0). 


وما ني رواية ألي الورد» عن أبي جعفر عليه الكّلام: ولا يتجاوز بقيمته 
عشرة آلاف (درهم_خ)» قال(:): دية العبد قيمته, وان كان نفيسأ فأفضل قيمته 
عشرة آلاف درهمء ولا يتجاوز به دية الحرّم). 

صريح في انه يتجاوز دية الذمي ولا يتجاوز دية الحرٌ المسلم, وتخصيصه بما 
إذا كان عند المسلم: خلاف الظاهرء فلولم يثبت عدم تجاوز قيمة العبد النمي» 
قيمته لأمكن القول بان ديته قيمته: وان تجاور دية مولاه» فانه مقتضى الدليل مع 
قطع النظرعن ذلك الاثباتء فتأمل. 


(1) راجع الوسائل باب * حديث ١‏ من ابواب ديات النفس ج1١‏ ص187. 
(؟) هذه الجملة من صحيحة ابن مسكان لا رواية أني الورد. 
(7) الوسائل باب 7 قطمة من حديث ١‏ من ابواب ديات النفس ج14 ص1688. 


له في دية الف 1 

وأمَا السلم ومن هو بحكمه من الاطفال المولودين على الفطرة أو 
الملتحق باسلام احد ابويه فان كان حرا ذكراً وكان القتل عمد فديته 
احد السَتَة إِمَا الف دينار أو الف شاة أوعشرة آلاف (الف خل) 
درهم أومائتا حلّة هي اربعماثة ثوب من برود البمن أو ماثة من مسان 
الابل أو مائتا بقرة. 

وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ويتخيّر الجاني في بذل 
أيّها شاء ولا تجري ا مراض ولا القيمة. 


قوله: «واما المسلم ومن هربححمه الخ». دليل كون دية المسلم الذكر 
المرّ احد الستة المذكورة في العمد اذا كراضوًايالدية على الاطلاق والاجمال 
وصوخوا عليها أو يكون ا موجب دية كِقتلآلآب) ولده اوفات القصاص بموت 
الجاني أو يقتل من يستحق دية ونحوذللك أوقيلَ: ان مقتضي العمدء الدية وال فلا 
تعيين لهاء بل هي مايرضون عليه اقل أو اكثر. 

كأنهز) الاجماع المأخوذ من الروايات. 

مثل ما في صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه التّلام 
عن دية العمد؟ فقال: ماثة من فحولة الإبل المسان, فان لم يكن إبل فكان كل 
جمل عشرون من فحولة الغغم(5). 

ومرسلة جميل بن دراج قال: الدية الف دينار أو عشرة آلاف درهم, 
ويؤخذ من اصحاب الملل الخلل, ومن إصحاب الإبل الإبل» ومن اصحاب 
الغنم الغنء ومن اصحاب البقر البقرام). 


ل كن دية المسلم الخ. 
(؟) الوسائل باب ؟ حديث ؟ من ابواب ديات النفس ج١1‏ ص45 1 
(م) الوسائل باب ١‏ حديث 4 من ابواب ديات النفس ج4١‏ ص7١‏ والرواية مقطوعة لامرسلة. 


لفن كتاب الديات 


ورواية عبيد (عبيدالله- ثل) بن زرارة» عن أبي عبدالله عليه الشّلام قال: 
الدية الف دينار أو اثنا عشر الف درهم أوماثة من الإبل؛ وقال: اذا ضربت 
الرجل بحديدة فذلك العمدز١).‏ 

ومرسلة محمد بن عيسى » عن بغض أصحابناء عن أبي عبدالله عليه التّلام 
انه قال: من قت مؤمناً متعمداً فانه يقاد به الا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا 
الدية أويتراضوا باكثرمن الدية أو أقل من الدية, فان فعلوا ذلك بينهم جان وان 
م يتراضوا (تراجعوا ‏ ل خ) قيدواء وقال: الدية عشرة آلاف درهم أو الف دينا ر أو 
ماثة من الإبل(0. 

ورواية أبي بصير قال “ذية اليكل مائة من الإبل, فان لم يكن فن البقر 
ذلك؛ فان لم يكن فألف كين هذا ني العمد, وني الخطأ مثل السمد الف 
شاة عخلّطة(0). 


ن أبي ليل يقول: 
كانت الدية في الجاهليّة مائة, من الابلء فأقرّها رسول الله صلّى الله عليه وآلى ثم 
أنه فرض على اهل البقر مائتي بقرة» وفرض على أهل الشاة الف شاة ثنيّة» وعلى 
اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهمء وعلى اهل اهن 
الحُلل ماثتي حلة, قال عبدالرحمان بن الحجاج: فسألت أبا عبدالله عليه السّلام عما 
روى ابن ني ليل؟ فقال : كان علي عليه السّلام يقول: الدية الف ديئار وقيمة 
الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لاهل الأمصار وعلى اهل البوادي ماثة من 


وصحيحة عبدالرحمان بن الحججاجء قال: سمعت ١‏ 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ حديث١٠‏ من إبواب ديات النفس ج15 ص144. 

)١(‏ الوسائل باب ١4‏ حديث ١‏ من ابواب قصاص النفس ج4١‏ ص/7 وفيه: محمد بن عيسى عن 
يونس عن بعض اصحابنا. 

(0) الوسائل باب ١‏ حديث 18 من أبواب ديات النفس ج١١‏ ص146. 


ج14 في دية النفس لقنا 


الإبل» ولأهل السواد ماثة ب 

وصحيحة عبدالله بن قال: سمعت ابا عبدالله عليه اللا يقول: 
من قتل مؤمناً متعمنداً قيد منه إلا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الديةء فان 
رضوا بالدية واحبّ ذلك القائل» فالدية اثناعشر الفأء أو ألف دينان اوماثة من 
الابل» وان كان في أرض فيها الدناني فألف دينار وان كان في ارض فيهاء الإبل 
فائة من الإبل وان كان في ارض,فيها الدراهم, فدراهم بحساب ذلك اثناعشر 
الفأ (0). 

هذه(”) الأخبارمع عدم صراحة شي»بمنها في المطلوب» بل دلالة بعضها 
على بعض المطلوب وانه الدية. 

وصحيحة جميل بن درّاج» عن عحكةبنَنتنل وز رارة وغيرهماء عن احدهما 
عليهماالسّلام في الدية؟ قال: هي ماثمنالإيلتوليبس فيا دنانير ولادراهم ولا غير 
ذلك » قال ابن أبي عمير: فقلت لجميل: هل للابل أسنان معروفة؟ قال: نعم 
ثلاث وثلا ثون حمّة وثلاث وثلا ثون جلعة؛ واريع وثلا ثون ثدية إلى بازل عامها 
كلها خلفة إلى بازل عامهاء ثم قال: وروى ذلك بعض اصحابنا عنهما وزاد عل بن 
حديد في حديفه إن ذلك في الخطأء قال:قيل لجميل: فان قبل أصحاب العمدء 
الدية كم لهم؟ قال: ماثة من الإبل إلا يصطلحوا على مال أوما شاؤوا 
(منخ) غير ذلك0). 
هكذا في الكافي في باب الدية مع وجود التنافي. 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب ديات النفس ج15 ص141- 
(4) الوسائل ياب ١‏ حديث 4 من ابواب ديات النفس ج١١‏ ص144. 
(م) قوله قتس سرّه هذه الاخبار مبتدأ وخبره قوله فقس سرّه: (لم تكن 
(4) الوسائل باب ؟ حديث لمن ابواب ديات النفس ج١١‏ ص148. 


نا كتاب الديات ج14 


م تكن حبّة على الطلوب. 

وحمل الشيخ في التهذيب مافيه, اثنا عشر الف درهم» على كونه ناقصاً 
بحيث يقابل عشرة آلاف درهم» وما(١)‏ فيه ما يدل على كل عشرون غنا فيصير 
الني غنمء على عدم اعطاء صاحب الإبل مع وجودها فيلزمه الولي بذلك . 

أوعلى كون القاتل عبدأء والمقتول حرا ما صرّح بذلك' في الكافي في 
رواية زيد الشحام عن ألي عبدالله عليه الّلام في العبد يقتل حرا عمداً ؟ قال: 
هاثة من الإبل المسانّ فان لم يكن إبل فكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم(؟). 

ويمكن حمل الغ على الصغا وا مراض بحيث يسوى عشرون منه عشرأ من 
الصحاح. 

وبالجملة, ما نعرف دلتيَلَ:غقة"الاحكام: كأنه اجماع أونصٌ ما اطلعنا 
عليه الله يعلم وهو المستعان” 

وامراد بالدينار والدرهم, الشرعيّان, والشاة ماصدق عليه, والحلة التي 
هي أربعماثة ثياب» مانعرفه كأنهم يعرفون كغيره. 

وامراد بالدينار والدرهم, الشرعيّان, والشاة ماصدق عليه والحلة التي 
هي أربعمائة ثياب» مانعرفه كأنهم يعرفون كغيره. 

00 «كأن المراد بالثوب ما يصدق عليه, مثل القدميص الذي يستر اكثر البدث 

ويحتمل كونه للرجل (الرجل-خ) بحيث يسترعورته ا مستحب سترها أيضاً. 

والظاهر هوما ذكروه في باب الكفارة. 

قال في بعض كتب اللغة: الحلة إزار ورداء والحُلل جمعء وكونه من برد 


على عدم اعطاء الابل الخ. 


() راجع الوسائل ياب ؟ حديث ٠‏ من ابواب ديات النفس ج14١‏ ص140. 


ج14 إيذفا 


لاس 
ودية شبيه العمد ثلاث وثلا ثون حقة وثلاث وثلاثون بنت 


ابن الذي تجلب منه» وهو معروف. 

والمسانء ق زجمع مسئة» وهي هي التي دخخلت في الثالثة. 

والظاهر ان الذكر يجتزي (يجزي -خ)» بل ظاهر بعض الروايات ذلك 
ث قال: (من فحولة الابل المسان)(). 

والبقرة أيضاً ما تصدق عليه: وكأنه لابد ان تكون انثى في سن يقال: انها 


واما كون الدية تستأدى في سنة واحدة فدليله واضح, وهوصحيح أبي 
ولاد المتقدم . 

واما كونها من مال الجانيء فهو ظائف ومقتِضي القواعد. 

واما() كون دية الاطفال , سواء زد وخْصلْل حال اسلام أحد ابويه أو 
اسلم وحدهما قبل بلوغه فيلحق به ين هئة.الرجل المسليم وكون دية النساء نصف 
ذلك. 

فا اعرفه, فكأنه اجماع أو نص ما اطلعت عليه. 

واما عدم اجزاء المراض من الحيوانات ا مذكورة»وكذا عدم اجزاء القيمة 
عع القدرة على العين» فهو واضح بعد ثبوت ا مذكورات بالدليل. 

واشار في الشرائع(") إلى التردد في إجزاء القيمة, وكأنه للشيخ على ما قيل 
في شرحه. 


قوله: «ودية شبيه العمد الخ». اعلم أن الدية المذكورة بمجموعها ما 


بواب ديات النفس ج١1‏ ص80 1. 


(1) الوسائل باب صدرحديث؟ من 
(؟) قوله قدّس سره: ولما كون دية الاطفال الخ فجواب لما قوله قتس سرّه: (فا لعرفه الخ). 
(م) قال في اوائل كتاب الديات من الشرائع . بعد بيان انواع الحيوانات للدية: وهل يقبل القيمة 
السوقيّة مع وجود الابل ؟ فيه تردد؛ والاشبه لا. 


4م كتاب الديات ج11 
لبون واريع وثلا ثون ثسية طروقة الفحل أو احد الخمسة المذكورةء من 
مال الجاني فى سنتين. 


رأيتها في خير, فان الذي في رواية أني بصي قا : قال ابوعبدالله عليه السّلام: دية 
الخطأ اذا لم يرد الرجلء القسل ماثة من الإبل أو عشرة آلاف من الورقء أو ألف 
من الشاة, وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد افضل من دية الخطأ 
باسنان الإبل ثلاث وثلا ثون حمّة , وثلاث وثلا ثون جذعة واريع وثلا ثون ثبيّة كلها 
طروقة الفحل» قال: وسألته عن الدية؟ فقال: دية امسلم عشرة آلاف من الفضّةء 
أو الف مثقال من الذهبء أو الف من الشاة على اسنانها أثلا ثء ومن الإبل ماثة 
على اسنانهاء ومن البقر ماثتان(:) 

وفي سندها علي بن فا خزة(؟)/كأنه البطائني» وأبوبصيره كأنه بحيى بن 
القاسم . 

وفي متها أيضأ مَصُو دكا تعد 

وانما تكون حجّة لوكان بدل (جنعة) (بنت لبون). 

ورواية العلاء بن فضيل» عن أبي عبدالله عليه السّلام, قال: في قتل اللخطأ 
مائة من الابل أو الف من ن الغنم أو عشرة شرة آلاف درهمء أو الف دينان فان كانت 
الإبل فخمس وعشرون ابنة (بنت ثل) مخاض» وخس ومغروة ‏ 
لبون هو حمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون 
يشبه العمد الذي يضري بالحجر أو بالعصاء الضربة 
(فلا-ثل) يريد قتله فهي اثلاث, وثلاث وثلا ثون حقة وثلاث وثلا ثون جذعة 


)١(‏ أورد صدرها في الوساشش ياب ؟ حديث 4 وذبلها باب٠‏ حدييث من ابواب ديات النفس ج75 
2 

() كبا في انكافي هكذا: تحنّد بن يحيى» عن أحد بن محئدء عن علي بن الحكمء عن علي بن ألي 
حزة» عن أني بعنير, وني النسخة المطبوعة بطيع امير بجادري (عن أني جزة) بدل (عن أي بصصير). 


ع في دية النفس م 


وأريع وثلا ثون تَلِفَة كلّها(١)‏ من طروقة الفحلء وان كان من الخ فألف كبش» 
والعمد هو القود أو رضا وليّ المقتول(7). 
وني سندها محمّد بن سنان(”) ومع ذلك انما تكون دليلاً لوكان بدل 


(جذعة) (بنت لبون). 
وكأنَ المراد ب( يفتح الخاء وكسر اللام (الثنية). 


هذا بناء على ما في التهذيب» اما الكافي فلا يحتاج إليهء لان ف 
ولكن ثنيّة كلها طروقة الفحل. 

وأيضاً هذا الشرط أي حَلِفة ما كان في التن فقول الشرائع مثل الماتن 
وقول()) شارحه: (مسعند ما احتاره من أسِنَانَ الأبل) رواية أبي بصير والعلا بن 
الفضيل» عل التأقل. 

ومع ذلك لابد لفهم باق الأَقينَ؟إنمئسة.من :كليل وما رأيت له دليلاً 


صالحاً. 
ويمكن استفادة غير الل ولعلّ الاستضادة من قوله: (افضل من دية الخطأ 
باستان الابل)0*) أي لا فرق في ديتها اللا بزيادة أسئان الابل» وفي دية الخطأء 
التخيير بين هذه الخمسة» فيكون هنا كذلك . 
ولكن فهم ذلك في الخطأ أيضأء غير ظاهر كما سيظهر. 
)١(‏ هكذا في عئة نسخ الكتداب وفي بعض نسخ التهذيب» ولي بعض نسخ الكافي والتهذيب والوسائل 
اريع وثلاثون ثنية كلها خلفة الخ. 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث ١+‏ من ابواب ديات النفس ج19 ص 148 
() ستدها كما في التهذيب هكذا: عحمّد بن الحسن الصقاره عن أحد بن محمد عن محمد بن ستان عن 
العلا بن الفضيل. 
() مبتدأ وخبره قوله قتس ره بل التأقل. 


(ه) الوسائل باب ؟ قطعة من حديث4 من ابواب 


لننا كتاب الديات ج11 


واما كون ديتها من مال الجاني» فهوظاهر ممّا تقدم. 

واما كونبا مؤْججلة بسنتين: فلا دليل عليه أيضاًء كأنه للمناسبة, فانه أقل 
من العمد واكثر من المنطأ فأجله يكون بين أجليهما. 

ويحتمل السنة فقط للزومها من العمدء فان العمد الذي هوظلم محض» 


جل بسنة, فهذا لا يكون اقل من ذلك بالطريق الأولى. 
ولانه يمكن اطلاق العمد عليه في الجملة فانه يقال له: عمد شبيه باللخطأ 
فهوعمد لاستلزام صدق القيّد صدق الطلق؛ فتأمّل, والزيادة ينفيه بالأصل. 

وصحيح عبدالله بن سنانة:قال: سمعت أبا عبدالله عليه الّلام يقول: 
قال امير اللؤمنين عليه الام : في لابه ((شبه ثل) العمدء ان يقتل بالسوط أو 
بالعصا أو الحجرء ان دية ذلك تططدوفي مائة من الابل؛ منها اربعون تحلفة من 
ة إلى بازل عامهاء وََلا كو نٍيِحفّة-وثلاشون بنت لبون, والخطأ يكون فيه 
الاثون حقة, وثلا ثون بنت (ابئة -خ) لبون» وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن 
لبون ذكرء وقيمة كل بعير ماثة وعشرون درهماً أوعشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل 
ناب من الإبل عشرون شاةز١).‏ 

الخلفة هي الحاملءوالثديّة ما دلت في الثالثة, والبازل ما دخلت في 
التاسعة. 5 

والعجب ما عمل بها هنا مع صحتهاء كأنه لزيادة الدرهم والغثم. 

ويمكن التأويل المتقدم. 

وعمل بها في انمحتلف» وعمل بها في الخطأ فهذه دليل الخطأ الحض في 
اسنان الابل. 


(1) الوسائل باب * حديث ١‏ من ابواب ديات النفس ج5١‏ ص145. 


ج11 في دية التفس إيلفدا 

ويرجع في معرفة الحامل إلى العارفء فان ظهر الغلط وجب 
البدل وكذا لو ازلقت قبل التسليم وان احضر وان (لو-خ ل) كان بعده 
فلا ش 


5 


واما التخيير بينها وبين باقي الخمسة, فكأنه فهم مما سبق. 

وقد عرفت عدم صراحة ما تقتم فهاء وعدم فهم اللّة بخصوصها. 

ولملّه لأنه إذا كان في العمد عحّراً في ذلك » فني الخطأ وشبهه بالطريق 
الأول فان التعيين ضيقء فتأمل. 

واما كوزها في ثلاث سنين, فدليله ما تقدم من صحيحة أبي ولاد 
المتقدمة(١).‏ 

واما كونها على العاقلة وان كانتهيق ديب للرف» ما تقدم, مع مافيه 
فتذكر وتأمّل. 

قوله: «وبرجع في معرفة الحتاهلٌ الخلا نك في الرجوع» لمعرفة 
الحمل إلى العارف. 

ويمكن اشتراط التعدد, والعدالة ظاهرةزم), يكني الواحد مطلقاء فان 
وافق فلا بحث وان ظهر الغلط وجب بدله أن لم يرض به 

ويحتمل وجوب الردّ على الولي ان لم يرض المالك وان رضي هى اذقد 
يكون ارغب. 

ومكن ادخاله في العبارة» ولا شك في العدم مع التراضي . 

وكذا لوعيّن حاملاً وأزلقت أي اسقطت. ولدها قبل تسليمها إلى 
ا مستحق. 


16١ الوسائل باب 6 حديث١ من ابواب ديات النقس ج١1 ص‎ )١( 
(؟) يعني العدالة ظاهرة الاشتراط.‎ 


للف كتاب الديات ج14 
ودية الخطأ الحض احد الخمسة أومائة من الابل عشرون بنت 
مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلا ثون بعت لبون وثلا ثون حقّة» من 
مال العاقلة وتستأدى في ثلاث سنين وان كانت دية طرف. 
ولوقتل في الشهر الحرام أو الحرم الزم دية وثلثاً ولا تغليظ في 
الاطراف ولورمى في الحلّ فقتل في الحرم غلّظ وفي العكس اشكال. 


وان احضرها عنده؛ فان كان الاسقاط بعد التسليم والقبض فلا رد ولا 
عوض له وهوظاهر. 

ولكن فيا اختاره ما كان يشترط كونه حاملاً وقت التسليم حتى يحتاج في 
المعرفة الى العارف. نعم ذلك ل الَكهِب (مذهب_خ) المشترطء مشل الختلف 
فكأنه فرض ذلك, وقال: وعل تقديل القول بالحامل يرجع الخ» واراد طروقة 
ال حامل»فتأمّل . 

قوله: «ولوقتل في الشهر الحرام الخ». تغليظ الدية بما ذكرهإذا قتل 
في الحرم أو الشهر الحرام هو المشهور بين الأصحاب. 

والدليل -على الأشهرٍ ما رواه كُليب بن معاوية الاسديء قال: سمعت 
أبا عبدالله عليه السّلام يقول: من قتل في شهر حرام: فعليه دية وثلث(01). 
في لزوم صوم العيد وأْيّام التشريق في 
كفارة القعل في أشهر الحُرم: وني رواية أبان عن زرارة» عن أبي عبدالله 
عليه السّلام, قال: عليه دية وثلث(7). 

كأنَ الراد» القعل في الأشهر الحرم بقرينة ماسبقه. 


وف الفقيه بعد نقل صحيحة زرارة 


(1) الوسائل باب م حديث ١‏ من ابو النفس ج؟١‏ ص ١4»‏ لكن من الرواية هكذا: عن 
كليب الاسدي قال: سأئت ابا عبدالله عليه الام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديت دية وثلث, 
(؟) الوسائل باب 7 حديث 6 من ابواب ديات النفس ج؟1 ص 160. 


ويحتمل كونها صحيحة ابن أي عمير المذكورة بعدهاء وأن المراذ ب(ابان) 
هو (ابن عثمان) وطريقه إليه صحيح(١)»‏ وهوممن أجعت. 
وكأنه لا خلاف في ذلك أيضاًء فلا يضرّ البحث فيه. 


وعلى الحرم صحيحة ابن أبي عمير, عن ابان بن عثمان» عن زرارة قال: 
قلت لأبي عبدالله (أني جعفر- ثل) عليه الشّلامٍ: رجل قتل في الحرم؟ قال: عليه دية 
وثلث,الحديث (1) هذا الذي رأيت في هذا القام 

فقول زين(7) الدين في شرح الشرائع: تغليظ الدية بالقتل في الأشهر الحرم 
موضع وفاق وبه نصوص كثيرة» واما تغليظها في ال حرم فلا نص عليه ولكن حكم 
به الشيخان وجماعة, لاشتراكهها وتغليظ قل" الضيّكفيه المناسب لتغليظ غيره» ولا 
يخ ان مثل هذا لا يصلح لايجاب ثلث الدية بده اال عل نظر (1) . 

وكذا قول الشيخ علي : لاتضّءني الحرم الا انم إلشيخين الحقاه» وكفى 
بهما متبعأء والنظر(ه) هنا اقوى. 

وكذا قول الشهيد في الشرح: اذا كانا في الحرم أو ني الشهر الحرام فلا 
بحث, وان كان امقتول في الحرم فلا شك أيضاً عند امحقق والمصنف مع احتمنال 
عدم التغليظ لأنّ القاتل ليس في الحرم, والظرفيّة(7) يمكن عودها إلهما 


(1) راج الوسائل باب © حديث # من ابواب ديات النفس ج15 ص 18١‏ 

(,) في مشيئخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن ابان بن عثمان فقد رويته, عن محمد بن الحسن 
-رضي الله عنه عن محمّد بن الحسن الصفاره عن يعقوب بن يزيد» وأيوب بن نوح» وابراهم بن هاشم ومحئد بن 
عبدالجبار كلهم, عن عممّد بن ابي عمي وصفوان بن يحبى : عن ابان بن عثمان. 

(م) في النسخ:قول زي وصرّحناه لثلا يشتبه على القارئ, والمراد الشهيد الثاني عليه الرحة . 

(4) خبر لقوله قآس سرّه فقول زين الدين الخ.. 

(ه) يمني كون قول النيخ علي اكثرنظا من النظر في قو نزين الدين (الشهيد الثاني). 

(+) الظاهر من الظرفية قول الراوي في السؤال: (في ا حرم) فانه يكن المراد ان الرجل قتل شخصاً في 


ويضيّق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج فيقتصٌ منه. 
ولوجنى في الحو افع منه فيد. 
قال الشيخ: وكذا في مشاهد الأمّة عليهم الكّلام. 


(عندها-خ)» فلا يتعدى صورة النصء واما العكس ففيه وجهان عندهما نشأ من 
الشك في عود الظرفيّة إلى القاتل أو المقستول أو البهما وتغليب حرمة الحرم كالصيد» 
بل هو أولى لزيادة شرف الآدمي على سائر الحيوانات» واصالة البراءة والشك في 
السبب المستلزم للشك في الع وا محقق رحه الله توقف في التغليظ في الحرم 
مطالباً بالدليل فحينئكٍ يسقط هذا الفرع(1). 

ومكن تمشي هذا الفرع في الاشهر الحرم ولا يخ ان النظر فيهء من وجوه 
فافهم . 

مم انه يحتمل ان يكن خخصومتأأبقتل المسلمء واعم» ويكون مخصوصا بقتل 
العمد واعم. 

قوله: «ويضيّق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج الخ». فيقتصٌ 
منه (ولوجنى في ا حرم اقتصّ منه فيه) وقد مر مرارأ» فتذكر. 

قوله: «قال الشيخ : وهكذا في مشاهد الأثمة علهم السّلام». قال في 
الشرح: وكذا حكم التغليظ وعدم الاقتصاص من اللاجئ في ا حرم والاقتصاص 
من الجاني فيه حاصل في مشاهد الأمّة عليهم التّلام على ما يلوح من كلام الشيخ» 
فاته قال في اللهاية : ومن قتل غيره في الحرم أو ني احد أشهر الحُرم 
-رجبء أو ذي القعدة, أوذي الحججة أو محرّم.احذت منه الدية للقتل» وثلث 
الدية لانتهاكه الحرمة في الحرم وأشهر الحُرم المذكورة» وان كان طلب منه القودء 


الحرم وأن يكون المراد أن الرج لا في الحرع والله العالم. 
(1) الظاهر انه إلى هنا كلام الشهيد في الشرح. 


ع1 في دية النفس لفقا 


قد باللستولء وان كان اما قعل في غير الحرم ثم التجأ إليه ضيّق عليه في المطعم 
وا مشرب» ومع من مخالطته ومبايعته إلى ان يخرجء فيقام عليه الحدء وكذلك 
الحكم في مشاهد الاثمّة عليهم التّلام مثل ذلك (0. 

فهذه العبارة تعطي عموم الحكم المذكور, مع احتمال عوده إلى التضييق 


وعدمه. 
وقد صرّح شيخنا اللفيد رحمه الله أنه الإلتجأء(؟). 
والظاهر انه مراد الشيخ أبي جعفر. 
وكذا صرّح به ابن البرَاج في الكامل والموجزء وهوتلميذ الشيخ رجه الله 
ومختضه(") ولعله سمع منه ان ذلك هو امرادة 
وكذلك ابن ادريس ذكر أن المزاد ذلك . 
واستحسن المحقق في الدكث(؛) كلام الشيخين رحهمالله تعالى. 


(1) هذه العبارة موجودة في نسختين مخطوطتين من النسخ وهي مطابقة لا في كتاب النبابة» لكن في 
النسخة الطبوعة وبعض النسخ المفطوطة» ليس فيها من قوله رحهالله: رجب إلى قوله: (المذكورة) والصحيح هو 
الأؤل. 

(؟) عبارة الفيد رحهالله هكذا: ومن جنى ما يستحق عليه عقابا فلجأ إلى مشهد من مشاهد اْمّة الهدى 
من آل عمد عليهم السّلام.صنع به كيا يصنع بن يلجأ إلى الحرم مستعصماً من اقامة الحدود عليه. فان كانت 
الجناية منه في الكشهد أقيم عليه ح3 الله عزوجل فيه لانه انتلك حرمته ول يعرف حقه (انتهى ) المقنعة باب القاتل 
في الحم وني اشهر الخرام صى 74 طبع مؤسة النشر الأسلامي قم 

(م) يعني اختضه الشيخ وجمله من خليفته: قال امحقق الكركي في بعض اجازاته في حق ابن البراج: 
الشيخ السميد خليفة الشيخ الامام أبي جعفر تحمّد بن الحسن الطوسي بالبلاد الشاميّة الخ الكنى والألقاب ج١‏ 
ص4١‏ مطبعة صيدا. 

(؛) قال في التكت: -بعد نسبة الفتوى إلى الاصحاب في مسألة القتل في الاشهر الحرم وبعد التوقف في 
احكم القعل في الحرم قائلاً باني لم قف على مستد فيه قال: واما قوله- يعني امحقق-: وكذلك الحكم في مشاهد 
الاثمة علهم الثلام فشيء ذكره الشيخان وه وحن (انتهى ). 


يقفا كتاب الديات ج11 
لأنثى نصف ذلك . 
وولد الزنا كالمسلم على رأي وكالذمي على رأي ولا دية لغير 
الذمّي وان كانوا اهل عهد أولم تبلغهم التعوة. 


والمصنف في التحرير نقل عن الشيخ في النهاية, التغليظ في مشاهد الأثمّة 
علهم السّلام وقد عرفت عبارته(1). 

وانت تعلم ان ظاهرهاء العموم كما ذكره ولأ ولكن لابد من النظر في 
الدليل؛ وما ذكروا ذلك . وعلى التقديريز (9) لا دئيل عليه على ما عرفت ال 


القياس, 

وفيه ما فيه فيبعد توقف لينف واسشحسان امحقق» وقول الشيخ علي 
ايضاً به وهم أعرف. 1 

قوله: «ودية الانشىإلخ» كأن دليله الاجماع والاخبار وقد مرت 
فتذكر. 


قوله: «وولد الزنا الج». كون دية ولد الزنا دية المسلم هو المشهور لعل 
يناه انه مسلم على امشهور وفيه اشكالء فانه ليس بمسلم حقيقة وملحق به شرعاً» 
نعم ذلك غير بعيد اذا بلغ وقال بالاسلام. 
وقيل: (ديته دية الذمي ) ليس () لانه كافره وهوفرع ذلك القول. 
والاء ينبغي عدم الدية» فانه ليس بذمي . 
فلمله لرواية إبراهم بن عبدالحميدء عن جعفر عليه الٌلام, قال: قال: دية 
ولد الزنا دية الذتي ثماماثة درهم(0). 
(1) إلى هنا عبارة الشرج. 
() أي تقدي عدم الحكم إلى التضيق أو إلى الجميع كذا في هامش بعض السخ. 
(م) يعني كذلك فان الذمي كافر واللفروض أنه قال: إن ولد الزنا كالمسلم. 
(4) الوسائل باب ١6‏ حديث * من ابواب ديات النفس ج١1‏ ص174. 


لكن في الطريق إبراهم بن هاشم: عن عببدالرحمان بن حاو(!), وهو 
جهول» وإبراهيم أب انه واقني. 

ومثلها رواية عبدالرحمان بن عبدالحميد» عن بعض مواليه» قال: قال لي 
ابو الحسن عليه الكّلام: دية ولد الزنا دية الييوديء ثمائمالة درهم00). 

ورواية جعفر بن بشير, عن بعض رجاله قال: سألت ابا عبدالله 
عليه الكلام عن دية ولد الزنا؟ فقال: ثمافاثة درهم مثل دية الهودي والنصراني 
وا مجوسي (0). 1 

وهما مرسلان مع جهل بعض رجال الأول أيضاً. 

فقول(؛) الشارح ‏ القول الأول ثلْحَزمة)كثر الاصحابء وهم القدائلون 
باسلامه وصرّح امحقق في التكت بانه إمسلم فيِدخل) تحت عموم المسلمين والقول 
الثاني للمرتضى متعياً عليه (فيهمنخ) الاجماع للاجاع علي انه يكون لا مؤمناً فهو 
كالذمي للحوقه به باطناً وهوقول الصدق ‏ عل نظر. 

ثم نقل رواية جعفر وعبدالرحان المتقدعة. 

وقال:هاتان ذكرهها الشيخ في الزيادات من التبذيب؛ وهما مرسلتان وقال 
ابن ادريس -بعد نقل كلام ١‏ 
الأدلة التوقفى, والّا فلا دية له لأصالة البراءة(ه) 


لم اجد لاصحابنا فيه قولاً فاحكيه ومقتضى 


(1) طريقه كيا في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار, عن ,براهيم بن هاشمء عن عبدائر مان بن 
حمادء عن إبراهيم بن عبدالحميد. 

() الوسائل باب ١6‏ حديث ١‏ من ابواب ديات النفس ج١1‏ ص 154 

6 اليا باب ٠6‏ حديث من يرب ديات الف ج١1‏ )0 

(4) قوله قنس فقول الشارج مبعدأً أ وخبره قوله فذس سرّه: عل 

(2) إلى هنا عبارة الشرح. 


يننا كتاب الديات ج314 
ودية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّفترة اليها. 
ودية جدين الحر المسلم ماثة دينار إذا تمّ وم تلجه الروح ذكراً 
كان أوانثى. 


والعجب نه ما ذكر(:) غير الارسال وما نقل المسندة مع وجودها معهاء 
ورواية جعفر مذكورة في الفقيه ايضاًء وما توجه(,) إلى ان ابن ادريس يقول: بانه 
كافره مع نه لا يقول: بان ديته دية الذمي , وتوقف(7”) ابن إدريس ايضاً فانه 
ليس مقتضى الأدلة» بل ا مقتضي هوعدمها كما صرّح بقوله: (والا فلا دية له): 
وأيضأء وكان ينبغي _بناء على مذهبه- الجزم بعدم التية. 

ويحتمل أن يجعل النزاع في اليالغ المسلم . 

قوله: «ودية العبد فَنِمتئيالخ)يم/قد مرّدليل أن دية المملوك قيمتهء وانه 
لا يتجاوز عن دية ا حرٌ المسلمء قتذ كو 

قوله: «ودية الجدين الكل والخ». امشلهور أن دية الجنين الذي تم خلقته 
وم تلجه الروح ولم يصرحيّاً ذكراً كان أو انثى وكان أبوه حراً مسلماً ماثة دينارعشر 
دية أبيه. 

وخالف في ذلك ابن الجنيد زمه الله وقال: بأن ديته غرّةء عبداً كان أو 
أمة كيا هو مذهب أكثر العامة. 

دليل الأول روايات 


مثل صحيحة عبدالله بن مسكان ذكره عن أبي 


(1) رة لقول الشارح حيث نسب الروايتين كلتها إلى الشيخ فقط في التهنيب مع أن رواية جعفر 
موجودة في الفقيه أيضاً.. 

(؟) يعني الشهيد الأول في الشرح وقوله قس سرّه: (وما توجه الخ) اشارة إلى بيان ان فتوى ابن 
ادريس مبني على ما اختاره من اللحكم بكفر ولد الزنا. 

(0) يعني ان توقف ابن ادريس ايضاً استدادً إلى أنه مقعضى الأدلّة, حل اشكال فان مقتضى الأدلة 
لبس هو التوقف مقعضاها عدم الدية كبا صرّح بقوله: (والا فلا دية له). 


جم في دية النفس بلنا 


عبدالل عليه آلاف التحيّة امد والشناء والتلام قال: دية خسة أجزاءء 
خس للنطفة عشرون دينارًء وللعلقة ُمسان اربعون دينارأء وللمضغة ثلاثة أغاس 
ستون دينارأء (وللعظم اربعة اخاس ثمانون ديناراً) فإذا (واذا ثل) تم المنين 
كانت له مائة دينان فاذا أنشئ. فيه الروح»فديته الف دينار أوعشرة آلاف درهم 
ان كان ذكراً وان كان انث فخمسماثة دينان وان كُتلت المرأة وهي حبل فلم يُدر 
أذكراً كان ولدها ام انث فدية الولد (نصفين_-خ) نصف دية الذكر ونصف دية 
الانثى وديتها كاملة(0). 

ومنها رواية سليمان بن صالحء عن أن عبدالله عليه الصّلام في النطفة 
عشرون دينارأء وني العلقة اربعون دينازأء بوي امكةٍ ستون دينارًء وفي العظم 
ثمانون دينار, فاذا كسى اللحم فائة دَتَتَآرَتهقي"ديته حتى يستهلٌ» فاذا استبل 
فالدية كاملةم). 

لعل كساء اللحم عبارة عن تمام خلقته قبل ولوج الروح» والاستهلال 
كناية عن ولوج الروح. 

وحسنة أي جرير القمي» قال: سألت العبد الصائح عليه الّلام عن 
النطفة مافيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة؟ وما في المحلقة وما يقرّني 
الارحام؟ فقال: انه يخلق في بطن امه خلقاً من بعد خلق يكون نطفة اربعين يوما ثم 
تكون علقة اربعين يومأء ثم مضغة أربعين يومأًء فني النطفة أربعون دينارأء وفي العلقة 
ستون دينارأء وني المضغة ثمانون دينارأء فاذا اكتسى العظام لحمأء 
قال الله عزُوجِلَ: (ثم انشأناه خلقاً آخر فشبارك الله آحسنٌ |' 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من لبواب ديات النفس ج15 صن 154. 
(؟) الوسائل باب 15 حديث ؟ من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص 788 


لفن كتاب الديات ج14 


ذكراً ففيه الدية, وان كانت انثى ففيها ديتها(0). 

وحسئة ابن فضال ويونس -كأنه ابن عبدالرحمان جميعاً قالاعرضنا 
كتاب الفرائض عن امير المؤمنين عليه السّلامء على أبي الحسن عليه الككلام؟ فقال: 
هو صحيح(1). 

وكان ممّا فيه: إن أمير اللؤمنين عليه التّلام جعل دية الجنين ماثة دينار الخ 
مثل الأولى في ديات النطفة, والعلقة؛ وكونها ان كان ذكراً ألف دينار وان كان 
انثى فخمسمائة دينار وفي كون دية الحامل الميتة المشتبهة» ولدها الذكر الاق 
نصف ديته ونصف ديتهاء وفي آسزقَازوافتى عليه السلام في منيّ الرجل يفزع عن 
عريسه (عرسه_خ) فعزل (يطزلايغ) تن لماء ولم يرد ذلك , نصف حمس الماثة» 
عشرة دنانين وان (اذاخ)_أفزعء قتا عشرون دينارأء وقضى في دية جرح الجدين 
من حساب المائة على أكون عن جَرْكَمَالذكر والأنق» الرجل وا لمرأة, كاملة» 
وجعل له في قصاص جراحه (جراحته-خ) ومعقلته على قدر ديته وهي مائة 
دينار(؟) وغيرها ولا يخى ما في هذه الاخبار من الأحكام. 

مثل كون دية المرأة نصف دية الرجل. 

وكون دية الجنين العام اذا كان ذكراً نصف حمس دية الذكرء وهوماثة 


دينار, 


.114١ حديث 4 من ابواب ديات الاعضاء ج١1 ص‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 

(1) ذكرهذا السئد في الوسائل من غيرمتن في باب حديث١‏ من إبواب ديات الاعضاء ج١١‏ 
ص١4‏ لكن متن الجديث منقول من كتاب ظريف: ب4١‏ حديث ١‏ منها ص/178. 

(7) الوسائل باب 15 حنديث ١‏ من أبواب ديات الاعضاء ونقل صدرها بامعنى وذيلها من قوله. 
عليه الشلام: وافتى عليه اللا في مني الرجل الخ بمين الألفاظ وأورده في الكافي باب دية اجنين من كتاب 
الديات ج؟ ص +57 طبع امير بهادري. 


ج14 في دية النفس لقنا 


نصف حمس دية الانثى» وهو خسون ديناراً. 

واذا كان مشتبياً فنصف حمس دية الذكرء ونصف حمس دية الانثق, وهو 
خس وسبعون ديناراً. 

فقول الصنف 
الروح ذكراً كان أو انى) 5 

كأن دليلهم 0 (دية الجنين ماثة دينار)(؛) كيا 
رأيتهء ولكن قد علم -ممًا ذكرفيها من أن دية الجنين المشتبه بالذكر والانثى» 
نصف ديتها أن ليس ديتهها واحدة, فيكون ديبة الانثى نصف دية الذكركما اذا 
وبحته الروح,فتأمل. 

دليل الثاني( )) روايات من طرق العامة (ج) والخاضة مثل رواية أني بصير» 
والسكوني وصحيحة داود بن فرقدء عَنّأني يواش ايم ملام » قال: جاءت امرأة 
فاستعدث على أعرابيّ قد افزعها فأل جنيئاًء فقال الأعرابيّ ل يهل ولم يصح 
ومثله يطل فقال النبيّ صلَى الله عليه وآله: اسكت سجاعة» عليك غرّة وصيف 
عبد أوأمة(ع) ومثلها صحيحة سليمان بن خالد(ه). 

وصحيحة أبي عبيدة والحلي, عن أني عبدالله عليه السّلام, قال: سئل» 
عن رجل قتل إمرأة خطأء وهي على رأس ولدها تمخض؟ ققال: (عليهح) خمسة 
آلاف درهمء وعليه دبة الذي في بطنها (غزة-خ)» وصيف أو وصيفة أو أربعون 


: (ودية الجدين الحر امسلمء ماثة ديار اذام وم تلجه 


(1) الوسائل باب 7١‏ قطعة من حديث١‏ من ابواب ديات النفس ج19 ص154. 
(1) يعني قول اثقائل بان دية 
(ع) رجع سنن ني داود ج؛ باب دية انين ص 1+٠‏ طبع مصر مطبعة مصطلق عقد. 


(؛) الوسائل باب ٠١‏ حديث 0-8-7 من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص94 
(ه) راجع الوسائل باب +؟ حديث 4 من ابواب ديات الاعضاء ج5١‏ ص115. 


يفنا كتاب الديات ج14 


دينارأ). 
ولا يخنى انها في فعله عليه السّلام في قضيّته لا عموم لما فلا تدل على 
العمومء وكذا رواية العامة الا روأية أني بصير والأخيرة. 


فيمكن حملها على شيء واحد, وأنّ الأخيرة مشتملة على (أو اربعين 
ديناراً) وليس به قائل مطلقا فتصلح اشارة إلى كون الغرة تسوى أربعين ذينارأ 
فيكون عير بينهها. 

ويمكن حملها على التخيير واستحباب ماثة دينار, 

وعلى حل (غرَة) على انما تيبوي ماثة دينار. 

وحمل الاخير (الأخيرالت) نيليب والاستبصار على ما لم يتم والأول 
كانت في التام واستدل علإئه بعيجيحة!(علي -خ) بن رئاب» عن أي عبدالله 
عليه الكّلام في امرأة شرب تكدواةاوبمي: بجامل للتطرح ولدهاء فألقت ولدها؟ قال: 
ان كان له عظم قد نبت عليه الحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلّمها 
إلى أبيه قال: وان كان جنيناً علقة أو مضفة, فان عليها أربعين ديناراً أوغرة 
تسلّمها إلى ابيه» قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لاء لانها قتلته(؟). 

وهذه تل عل التساوي بين العلقة والمضخة؛ وقد مضى خلافه, فتأمل. 


وأريعين دينارأء وان الغرة تسوى اربعين. 
ولكن تدل على خلاف ذلك صحيحة عبيد بن زرارة» قال: قلت لأبي 
عبدالله عليه التّلام : ( ان خ) الغرّة (قدخ) تكون ممائة دينا وتكون بعشرة 


(1) الوسائل باب ٠١‏ حديث 8 من إيواب ديات الاعضاء ج5١‏ ص144. 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج١١‏ ص47 ؟ وفيه عن أبي عبيدة» عن أبي 
عبذال عليه الٌلام. 


ع في دية النفس لغادا 
ودية جنين (وجنين -خل) الذي عشر دية ابيه والمملوك عشر 
قيمة أَمّه المملوكة» وتعتبر قيمتها وقت الجناية لا الالقاء. 


دنائير؟ فقال: بخمسين(0. 
وني الحسن» عن إسحاق بن عمّار عن أب عبدالله عليه الكّلام قال: ان 
الغزة تزيد وتنقص» ولكن قيمتها اربعون دينارًز :)2 مؤيّد للأؤل. 
وبالجملة, الغرّة والاربعون محمول على بعضهاء وكذا الخمسون وا ماثة 
. فتأمل. 


ولا يخنى أن حمل الشيخ, ينافي ما تنقدم من أن الغرة غيرتام من 
النطفة, والعلقة» والمضخة الا ان يحمل على التخيير بينهها وبين الغرّة وحمل الغرة في 
كل موضع على ذلك مثل الاريعين في الأؤلاة 
وحمل في التهذيب» الأخيرة» تارة اخرى على |العقيّة قال: لانها موافقة لكثير 
من مذاهب العامّة. 
قوله: «رودية جنين الذي الخ». دليله ما علم ان دية جنين السلم 
عشر ديته فدية جنين الذمي كذلك . 
ورواية السكوني» عن جعفرء عن ابيه, عن علي عليهم السّلام انه قضى في 
جنين اليهودية» والنصرانية» وا محوسيّة عشر دية أت( . 
ويحتمل ان يكون اياه كافراً حربيّاً ومات كذلك» وكونه ولد شبهة من 
كاف رآخر. 
ويمكن حلها على كون الجنين انث فالتفصيل هدا أيضاً غير بعيد مثل 
جدين المسلم. 
(1) الوسائل باب ١؟‏ حديث ١‏ من ابو 
(؟) الوسائل باب 7١‏ حديث + من ابواب ديات الاعضاء ج15 ص44 1.. 
(م) الوسائل باب .14 حديث + من ابواب ديات التفس ج١١‏ ص 151. 


ديات الاعضاء ج١1‏ ص44 


خرنا كتاب الديات ج14 


وحلها على كونها مسلمة بعيد لا يمكن. 

ودلسيل كون دية جنين المملوك عشرقيمة أمّه المملوكة كما هو المشهور. 
رواية السكونيء عن أبي عبدالله عليه السّلام في جنين الأمة عشر ثمنها(. 

وهي ضعيفة به وبغيره. 

وا مناسب لما تقدم, التفصيل» فان كان ذكرأء عشر قيمة ابيه, وان كان 
انثى» عشر قيمة اتهاء أوعشر قيمة ابيه مطلقا لما تقدميفافهم. 

ورواية أني سيّارا:) -ني الكاني وفي التهذيب ابن سنان وهوعبدا, 
وضرّح به في الفقيسعن أبي عبدالله عليه الثلام في رجل قنتل جنين أمة لقوم في 
بطنها؟ فقال: ان كان مات فا بطنها تمتها ضربا فعليه نصف عشرقيمة امّه 
(الأمة_خ) وان كان ضرم | فألقَحِه يلا فات, فان عليه عشرقيمة امه 
(الأمةخ ل)0). 

ولكن هذا التفصيل غير معلوم القائل الا ابن الجنيد» انه ل ذلك عند 
كأنهها دليله, وهي خسعيفة بجهل نعم بن إبراهي (:). وعدم التصريح بتوثيق أبي 
سيار 

وأيضاً غير مناسب ا تقدم» بل المناسب كون دية المملوك عشر دية أبيه أو 
التتفصيل بأن دية الذكر عشر ديته, ودية الأثى عشر ديتتباء وهومذهب المبسوط» 
فتأمل. 


(1) الوسائل باب ١؟‏ حديث ؟ من ابواب ديات الاعضاء ج14 ص 1406 

(؟) اسمه مسمع -منه رهاش كذا في هامش بعض التسخ. 

(5) الوسائل باب ١؟‏ حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج16 ص 148. 

(4) سندها كا ني إلكاني هكذا: عمد بن يحيى » عن احمد بن محمد وعلي بن إبراهيمء عن أبيه جميعاً 
عن ابن محبوب» عن نعي بن إبراهيمء عن أبي سيار 


ج14 في دية النفس إفيفنا 
ولو كان الحمل زائداً عن واحد فلكل واحد دية. 
ولو وجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للانثى بشرط تيقّن 
(تعيين_خل) الحياة. 


ويمكن ان يكون نظر اللصنف وغيره إلى تابعيّة الولد الرق للابء وهذا لو 
زف بها ملوك الود يلحق بهاء ويكون مالكها. 
في الجملة. 
أما في رواية السكونيء عن أبي عبدالل عليه الّلام: قال: 
قال رسولالله صلّى الله عليه وآله في جنين الييمة اذا ضربت فازلقت 
(فالقت_خ) عشرقيمتها (عنهاءخ)(١)‏ فتأقل, 

وعلى التقادير اذا كان ديته يقاشن بقيمُةآلأم» فيمكن ان ينظر إلى قيمتها 
حين الجناية لا حين الالقاء والاسقتاطء فال ؤلك-هواوقت شغل الذمة وترتب اثره 
عليه وان لم يظهر الا بعد الالقاء. 

ويحتمل وقت الالقاء. 

ولوكان الحمل اكثر من واحد, فلكلٌ واحد ديته مثل ان يكون وحده» 
وه وظاهر. 

قوله: «ولووجته الروح الخ», قد مر دليله, فانه اذا ولجته الروح» فهو 
نفسء فديته ديتهاء فان كان ذكراً فديته النامة , وان كان انث فنصف دية 
الذكرء وهي ديتها التاقة» لما تدم من الأخبار وصيجي ء أيضاً. 


عدم الحياة وطريان 
م ا 
الشك فيه فنصف دية الذكر ونصف دية الانثى. 


() الوسائل باب ١4‏ حديث ؟ من ابواب ديات النفس ج؟١‏ صن133. 


قينا كتاب الديات ج14 

ولول تتم خلقته قيل: غرة» والمشهور في النطفة بعد استقرارها 
عشرون ديدارأ وفي العلقة اريعون وني امضغة ستون وفي العظم ثمانون 
وفيا بين ذلك بحسابه. 


قوله: : «ولوم تم خلقته الخ». قد مرّدليل من يقول بالغرّة مطلق» وهو 
الروايات» وهي أدلة من قال بها ان يتم خلقته. 

ولكن قد عرفت, فيها من الاضطراب والمقارنة (مطلقا-خ) (بأربمين) 
واختلاف الاخبار وقيمتهاء وانه يمكن حملها على التخيير أو التقيّة, أو اسقاط بعضها 
بالبعض للتعارض وكذا دليل التفصيل المذكور ا مشهور من الروايات مثل صحيحة 
عبدالله بن مسكان()» فتأمّل. 

والغرّة مفسرة بالمبدؤالامّق” والاإختلاف في القيم باعتبار التفاوت 
أفرادها,فتأقل . 

بقي الخفاء في قوآه(47:لاؤقهانيين,ذللث بحسابه) فانه محل التأقل» فان 
ريل الروايات ان المكث (فا -خ) بين العلقة والمضغة, وكذا بين غيرهماء هو 
اربعون يوم وان كان نطفة وعلقة مثلأء فيكون ما يجب في يجب لا ينها 
وبين العلقة مثل العشرين ديناراً أو الاريعين لما بين العلقة والضغة وهكذا مثل 
صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت اباجعفر عليه السّلامٍ عن الرجل يضرب اللرأة 
فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون دياراً. فقلت (قلت-خ): يضربها فتطرح 
العلقة؟ فقال: عليه اربعون دينارًء فقتلت: فيضريها فتطرح المضغة؟ فقال: عليه 
ستون دينارأء فقلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال :عليه الدية كاملة» 
ويهذا قضى أمير المؤمنين عليه السّلام» فقلت: فا صفة النطفة التي تعرف بها؟ 


(1) الوسائل باب ١‏ /من ابواب ديات النفسج 5٠ص‏ 1594 
() يعني قول اماتن رح الله. 


فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم اذا صارت فيه 
أربعين يوماً ثم تصير إلى علقة, قلت: فها صفة خلقة العلقة التي تعرف يها؟ فقال: 
هي علقة كعلقة الدم امحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة 
ارسعين يومأء ثم تصير مضغة» قلت: فا صفة ا مفضة فخلقتها التي تعرف بها؟ قال: 
هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبّكة (مشتبكة ‏ كا) تصير إلى عظم» 
قلت: فا صفة خلقته اذا كان عظا؟ فقال: إذا كان عظماً شق له السمع والبصر 
ورتبت جوارحه فاذا كان كذلك, فان فيه الدية كاملة(؛). 

وكذا في رواية سعيد بن ا مسيّب()) وغيرهما مثل حسنة أن جريرام). 

ويحتمل ان يريد(؛) ما في روابن يوس للكيباني, قال: قلت لأبي عبدالله 
عليه السّلم: فان طرحت في النطفة قطرة-قم؟ قاك!-القطرة عشر النطفة, فيها اثنان 
وعشرون دينارء قال: قلت: فا نْعُطوتتقطرتين ؟ قال 6:اربعة وعشرون ديناراً. 
قلت: فا قطرت ثلاث؟ قال: فستة وعشرون دينارأء قلت فأريع؟ قال فثمانية 
وعشرون دينارأ. وفي حمس ثلاثون ومازاد على النصف فعل حساب ذلك حق 
تصيرعلقة, فاذا صارت علقة ففيها اربعونده) الخ(). 

وهي مذكورة في الفقيه أيضاً مع الزيادات» فتأقل. 

لكنها ضعيفة وعخائفة لا تقدمء وعخالفة أيضاً لما فسرت به. 


(1) الوسائل باب 14 حديث 4 من ابواب ديات الاعضاء ج١١‏ ص 184 

(؟) راجع الوسائل باب 14 حديث + من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص .14١‏ 
(؟) راجع الوسائل ياب 14 
(1) أي الصنف ب 
(ه) راجع اليسائل باب ٠١‏ حديث * من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص01 

() هكذا في النسخ, والظاهر عدم الحاجة إلى قوله: (الخ) لعدم تشمة في الرولية الله العائم. 


ولوقتلت ومات معها بعد علم حياته فدية للمرأة ونصف 
الديتين للجدين ان جهل حاله ولوعلمت الذكورة أو الانوثة حكم 
بديتها. ١‏ 

ولو ألقته ضمنت وان كان تسبيباً. 


فانها قيل: انها عبارة الشيخ في الفقيه وفسّرها ابن ادريس بأن مابين كل 
مرتبة عشرون يوم ففي كل يوم عشر دية الكل. 

واجترض عليه بأن ما قاله في الفقيه غير ملم وعل تقدير التسلم» التضير 
غير مسلّم فان الفصل اربعون يوم كما مرّ. 

مع ان كون الفصل ذلك "لا ينكلم كون الدية على حساب اليوم. 

0 المراد ما في رواية يونس والأعجْراض», منقول عن ا محقق في النكت» 
وفي الشرائع اشارة إليه. 

وانت تعلم ان ما تدل عليه ألروآيعز:) هو كون العشرين مثلاً للنطفة, وان 
ليس بيئها وبين العلقة واسطة _ يستلزم شيئاً غير دية النطفة بل لها دية 
واحدة إلى العلقة وهكذاء فتأقل. 

قوله: «ولوقتلت ومات الخ». دليل تصف الديتين للمشتبه بالذكر 
والانثى بعد علم الحياة قد مرّء وهو الخبر(:)» والاعتباره وما ذكر في باب ميراث 
مر أيضاً دية الذكر » ودية الانثى مع العلم بها وان جهل و ولجها أيضاً 
الروح كذلك . 

قوله: «ول و ألقته ضمنت الخ». دليله أيضاً ظاهر, وهوصحيحة علي بن 


(1) أي الرواية السابقة مثل رولية عمد بن مسلم -كذا في هامش بعض التسخ.. 
(1) لا حظ الوسائل باب ١‏ حديث 14 من ابواب ديات الاعضاء من قوله عليه الكلام: وان قتلت 
امرأة وهي حبل الخ ج؟١‏ ص/95. 


ج١1‏ في دية.النفس 3-2 
ولو افزعت فالدية على المُفْْع ولوافزع امجامع فعزل فغليه عشرة 


رثا ب11١)‏ وقد مرّء 

وأنبا صارت سبباً لتضييع امضمون مباشرة أو بالتسبيب» مثل شرب 
الدواء فيضمن» لا تقرّرمن الدية من النطفة وغيرها 

وتؤيّده رواية أني بصيرعن أبي عبدالله عليه التلام, قال: ان ضرب 
الرجل امرأة حبل فألقت ما في بطها يّمأ فأن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها 
(يدفعه_ثل) إليها(1). 

يمكن حمل الغرة على كون قيمتها مقدانإلدية. 

قوله: «ولوافزعت الخ». دليله أيضنآ طَإهْ ممَا تقدم. 

ويؤيّده ما في حسنة وصِحيَحَمَتَوتسَ) وابن فضال جميعاً عنه 
عليه الشلام : 

(وافق علي عليه الّلام في منيّ الرجل يفزع (يفرغ) عن عرسه يعزل عنها 
الماء وم يرد ذلك , نصف حمس الماثة عشرة دنانير, وان افزع (افرغ)) فيها عشرين 
دينارأ» وقضى في دية جراح الجنين من حساب الماثة على ما يكون من جراح الذكر 
والانثش» والرجل والمرأة كاملة, وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر 
ديته وهي ماثة دينار)(). 

وقد استدل بها على وجوب عشرة دنانير على امجامع نفسه اذا عزل باخختياره 
من غير اذن المرأة. 


١ حديث‎ ٠٠١ الوسائل باب‎ )١( 
948 من ابواب ديات النفس ج9١ ص‎ 7٠ الوسائل باب‎ ))( 
من ابواب ديات الاعضاء ج8١ ص17.‎ ١ ذيل حديث‎ ١1 ()الوسائل باب‎ 


ب ديات النفس ج١1‏ ص140. 


لغينا كتاب. الديات 
ولواسلمت الذميّة بعد الضرب ثم القه لزمه دية 
ولوضرب الحربيّة فلا شيء لعدم الضمان حال الضرب. 


وهو بعيد تعدم الدلالة» وجواز العزل على ما مرْء فتأقل . 

قوله: «ولواسلمت الدية بعد العزل الخ». دليل ضمان دية جدم, 
المسلم وضرب شخص ذميّة ثم اسلمت والقت ظاهر, فانَ ضربها غير 
جائز والضمان(1) وجنايته مضمونة وقد حصل الفسمان وقت إسلامها, والجنين 
تابع ها 

وكذا لواسلم زوجها ثم القت هي جنينها منه. 

ولكن هذا يشكل فيا إذاكان حيّاً فات بالضرب في بطنها ثم اسلم أو 
اسلمت والقت. 

وكذا لوالقته ميّبأ واشتبهآنمهاتت حال الضرب قبل اسلامها أو بعده. 

وينسغي دية جين اَي يالأوة ني الثاني ترقد, من استصحاب 
الحياة فلا يحكم اله بعد الاسلام, ومن أصل براءة الذمة من الزيادة» وانما امحقّق 
ضمان دية جنين النميّة فقطء ولان الظاهر انه مات حال الضربيفتأمل. 

واما دليل عدم ضمان دية جدين الحرب ة أو 
علقة أومضغة أو تامء أوعلم انه كان حيّا فات بعد اسلامها فالقته ميّنا- فهو أنَ 
ضرب ال حربيّة وقتلها ليس بمضمونء بل دمهاء وجرحهاء وقطع أطرافهاء وولدها 
هدر, وان لم يكن جائزاً على ما تقرّر عندهم وقد تقدم. 

ولكن فيه أنه اذا تحقّى أن القاء مثل النطفة _بعد الإسلام أو ما وجته 
الروج فات بعد الالقاء أو بعد الضرب وبعد الاسلام- فانه ينبغي الضمان لأنه 


(1) هكذا في ججيع التسخ 
ان ضرها ولومع الضمان غير جائر. 


غطوطة ولعل الواو في قوله تس سرّه: (والفمان) بعنى (مع) يعني 


ج14 في دية التفس ب 


ولو كانت أمة فاعتقت فللمولى عشر قيمة أمته يوم الجنا 

ولو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنينأ غيرحيّ 
والضارب الباقي» ولو انكر فاقام هو والولي بينتين (ببينتين-خل) حكم 
للولي. 


مثل قتل من حكه حكم المسلم والق جنين المسلمة» ومثل ان رمئ كافراً فقتله 
مسلماً فتدبر وتأمّل مثله. 

قؤله: «ولوكانت أمة البخ». إذا كانت امة حاملة بولد مملوك لولاها 
-فضربت حينئدٍ فاعتقت والقت جنينها حينئذٍ وكان تامٌ الخلقة ولم تمجه الروح- 
فعى الضارب عشر قيمة الأمة وقت الغيرب وآتليداية لا وقت الالقاء وهوظاهر 
مما تقدم. 

وعليه ارش نقص الأمة مولا هي ايضّاً بالاجهاض ان كان؛ وهوأيضاً 
ظاهر. 

قوله: «ولواعترف الجافيه الخ». إذا اعسترف من جنى على 
كان حيّا وقت الجناية وكانت الجناية خطأ وقد ثبت تلك الجناية والالقا. 
باقرار العاقلة والعاقلة تتكر الحياة فيضم ن(1) دية اجنين الغير الحيّ لثبوتها با 
الاقرار وعدم لزوم العناقلة اقرار الجاني» لما مرّويلزم الباق من دية الجنين الحي بعد 
دية اجنين الغير الحيّ, على () الجاني في ماله لاقراره مشل تسعة أعشاردية 
00 0 

ولوانكر الجاني أيضاً جنايته» لم يلزمه شيءء فل وأقام هو البيّدة على عدم 
حياته مثل أن ادعى الوليّ انه سقط بججنايت 


)١(‏ قوله قلآس سسرّه: فيضمن الخ جواء 
(؟) قوله قتس سرّه على ابحاني متعلق بقوله ققس سرّه: ويلزم الخ. 


يفنا كتاب الديات ج14 
ولو القته فات بعد الالقاء أوبق ضمناً حتى مات أو كان 
صحيحاً ومثله لا يعيش» قتل الضارب مع العمد ولو كانت حياته 
مستقرّة فقتله آخر عزّْر الال وقتل الثاني مع البعمد ولولم تكن مستقرة 
عزّْر الثاني وقتل الال ولو اشتبه فلا قود وعليه الدية. 
ولو وطأها ذمّي تعنم واشتبه اقرع والزم الضارب دية جنين 
من الحق به: 


يقدم بيّنة الوليّ وحكّمَ له الحاكم لانه مدع والداني منكر وقد مر ترجيح بِيّنة 
ا مدعى وهذا هبني عليه فتأمّل وتذكر. 

قوله: «ولوالقته فات. الخ4)>لوجى على امرأة جان فالقت جنيناً فانا 
بعده أو بق مريضاً حتق مات أو كان ضحي غير مريض» ولكن جنين لا يعيش 
مثله فات قتل الجاني إن كان عخيداً عدواناً. 

وان كان خطأء فديته على العاقلة وان كان شبهه فهي في ماله. 

ولو كان حياته مستقزة فقتله غير الجاني» قتل القاقل مع العمد والعدوان 
وعزّر الجاني.. 

ولولم يكن حياته مستقرّة قتل الجاني ان كان عمد عدواناً وعزّر القاتل» 
وه وظاهر, 

ولو اشتبه ولم يعم كونها مستقرّة ام لافلا قصاص على احدهما للشبهة» 
وعدم تحقق الموجب وان كان فعلهما عمداً والدية على الجافي» فانه القاتل بحسب 
الظاهر لانه قعل حيّاً وان لم يعلم انه مستقرة الحياة على ان الاصل استقرارهافتاقل. 

قوله: ولو وطأها ذقي الخ». أي لو وطأ ذمي ومسلم أمة أو زوجة 
بحيث اشتبه الولد والحق(١)‏ باحدههما شرعاً اقرع لتعيين الحاق الجنين فالزم 


(1) هكذا في النسخ كلها ولعلّ الصواب: (والحاقه) يمني اشتبه ابهاقه باإحدهما شرعاً. 


ج11 في دية النفس اخننا 
ولوالقت عضواً فدية عضو الجنين وكذا لوالقت اربعة يد. 
ولوماتت لزمه ديتها ودية الجنين. 
ولو القت العضوثم الجنين تداخلت دية العضو في دية الجنين 
سواء كان ميّتاً أو حيّاً غير مستقر الحياة. 
ولو استقرت حياته ضمن دية اليد. 
ولوتأحَر وحكم العارفون بأنّها يد حيّ فنصف الدية والا 


الضارب الذي التى الجدين بجنايته, بدية جدين من الحق به» هذا أيضاً واضح. 

قوله: «ولو القت عضواً الخ». وضرب الجاني امرأة حاملاً فالقت 
المرأة عضواً من الحمل كيده, فيلزمه دية عِظو اجديئتكنصف دية الجنين. 

وكدا لو القت أربعة ايد, فانما يلزمه تلك الأيدي: وهي دية جنين واحد 
لاحتمال كونها من جنين واحد اتنَآنّ:اصليتان وائبتان زادتان» ولكن ينبغي ان 
يلزم ا حكومة أيضاً. 

لزوم دية العضو انما يكون اذالم يمت الجنين وم تلقهء فاذا مات الجنين أو 
القته ميّناً فليس عليه إلا دية الجنين» لدخول دية العضوفي جنايته كما في النفس 
الكاملة على ما مرّ. 

ولوماتت هي أيضاً لزم ديتها أيضأء والكل واضح. 

ولا فرق في التداخل بين موته في البطن وسقوطه ميّتناً وحيا ثم مات بعده 
وسقوط الجنين من غير ولوج الروح, فانه يدخل فيه. 

ولوسقط مستقرّة ا حياة ضمن دية العضوفقط» ولكن لومات بعد ذلك 
وكان الالقاء هو السبب يضمن ا+ 

ويحتمل التداخل هنا أيضأء بل هو الظاه رمن قواعدهم. 

ولو تأخَر سقوط الجنين عن سقوط العضو واشتبه هل كان العضوساقطاً 


الف كتاب الديات ج14 
فنصف الماثة. 

ويرث دية الجنين وارث امال الأقرب فالأقرب ودية جراحاته 
واعضائه بنسبة ديته. 


ّ وحال سقوطه كان حيّاً أو ولجته الروح ام لا فكان عضومن لم تلجه 
الروح؟ فان حَكم العارفون بانه يد حيّ» وسقط عن حيّ وكان حال سقوط الجنين 
حيّاً نزمه دية عضوالحيّ فيكون نصف دية النفس في اليدء والا نصف دية الجدين 
التام وهي مائثة» عشر دية النفس على ما مر 

ويحتمل أن يكني العارفان مع العدالة, واحتمال الواحد بعيد كالأكثر من 
اثنين فصاعداً مالم يصل عددهم قا يفيد العلم بقوهم والظن المتاخم على 
الاجال. 

فوله: «وبرث دبة أحجَتَينَ:التخ». أي يفرض الجنين متّتدأء وديته من 
تركته فيرثها من يرئها (يرئّهتخ)] وَفوَطاهر وقد سبق دليله في ارث الدية» 
فد كر 

كن دية أعضاء الجنين بنسبته إلى ديته, ظاهر أيضاًء فانه منزلة نفس 
ل دية النفسء فكنا كانت دية أعضاء النفس الكاملة بالنسبة 


إلى ديتهاء فكذلك 1 
فدية يده الواحدة نصف ديتهء ودية الاثنين دية كاملة, وهكذا في جبيع 
الاطراف والجراحات غلى قياس دية الكل» فييكون أر شأ مشل الجراحات على 
النفس فيغرض ملوكاً له فيقوم بدون ذلك الجرح ومعه. 
فدية الجرح, التفاوت بنينها» وهو ظاهر أيضاًء وقد مرّما يدل عليه في 
الرواية(١))‏ فتذكر. 


(1) وهي حسنة وصحيخة يونس وابن فطّال. 


ج14 في دية النفس لذانا 
وفي قطع رأس اميت ماثة ديار وفي جوارحه وشجاجه بحسب 
ذلك ويصرف في وجوه البرّلا الوارث وقال المرتضى لبيت المال. 


قوله: «وفي قطع رأس المت الغ». لعل دليله الاجماع بعد الاخبان 
مثل ما في مرسلة محمّد بن الصباح الطويلة-: عليه ماثة دينار-أي على قاطع رأس 
الميت (إلى قوله): فقال أبوعبدالل عليه السّلام: ليس لورثته منها (فيهاءخ) شيء» 
انا هذا شيء صار (اقى-خ) إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنهء أو يتصدق بهاء أو 
تصير في سبيل من سبل لخي( 

ورواية الحسين بن خالد قال: سشل أبوعبدالله عليه السّلام من رجل قطع 
رأس رجل ميّت؟ فقال: ان الله حرّم منه ميَأ.كها حرّم منه حيّأء فن فمل بميّت 
فملاً يكون في مثله اجتياح()) نفس إِظِيَي فليم الدية» فسأنت عن ذلك ابا 
الحسن عليه الّلام؟ فقال: صدق ابوعجدا حلي اللام هكذا قال٠رسول‏ الله 
صلَى الله عليه وآله, قلت: فن قطع ران كيت أونشق بظلنه أو فعل به ما يكون فيه 
اجتياح نفس الحيّ, فعله دية النفس كاملة؛ فقال: لاء ولكن ديته دية الجدين في 
بطن مه قبل أن تنشأ (تلج-ئل) فيه الروح» وذلك ماثة دينار» وهي لورثته ودية 
هذا هي له لا للورثة, قلت: فا الفرق بينهما؟ قال: ان الجنين امرمستقبل مرجوٌ 
نفعهء وهذا قد مضى فذهبت (وذهبت_ ثل) منفعته» فلما مثل به بعد موته صارت 
ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحتج بها عنه؛ ويفعل ابواب الخير والبرّمن صدقة أو 
غيرهاء قلت: فان اراد رجل ان يحفر له ليفْسّله (في الحفرة ‏ كا-ثل) فتسدر(م) 


.1 من ابواب ديات الاعضاء ج١1 ص40‎ ١ الوسائل باب 4؟ حديث‎ )١( 

(؛) الجوْح البطيخ الشامي والاهلاك والاستيصال كالاجاحة والاجتياح, ومنه الجائحة للشدة 
انمحتاجة للمال (القاموس). 

(5) والسدر تحير البصر يقال: مدير البعير بالكسر تميّر من شدة الحرّقهوسدرء وفي الحديث (فسدر 
الرجل فالت مسحاته في يده فاصابت بطن ا ميت فشقه) من هذ! الباب (جمع البحرين). 


يذانا كتاب الديات ج11 


الرجل مما يحفر (فدير-خ) فالت مسحاته بيده (في يده_خ) فاصاب بطنه (بطن 
متت خ) فشقه فا عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأء وكفارته عتق رقبة أو 
صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكيدأًء مد لكل مسكين بد البي 
صلَى الله عليه وآله(0. 

فكأنه لا يضر ضعفها. 

وحمل في التهذيب والاستبصار, الاخبار الدالة على ان حرمة اليّت مثل 
حرمة الحيّ؛ على حصول العقاب والحرمة لا في الدية. 

مثل مرسلة جميل؛ عن غير واحد من اصحابناء عن أبي عبدالله 
عليه السّلام» قال: قطع رأس يت أشْدّمن قطع رأس الحيّ(؟) وهي صحيحة 
الفقيه عن محمّد بن أبي عمير(]). 

ومرسلة صفوانء عت رجاهم ,قال : قال ابوعبدالله عليه الكعلام:أبى الله أن 
يظن بالمؤمن الا خيرء وكسر عظامه حياً وميتاً سواء هكذا في الاستبصار(ع). 

وفي البذيب صحيحة, عن ابسن أبي عم عن صفوان من غير 
ارسال(ه) والصحيح: عن مسمع كردين سألت ابا عسبدالله عليه السّلام عن 
رجل كسر عظم ميّت؟ قا ال: حرمته اعظم من حرمته وهورحي(7). 

وحمل فيها رواية اسحاق بن عمار, عن أُبي عبدالله عليه السّلام قال: 


148 من أبواب ديات الاعضاء ج١١ ص‎ ١ الوسائل باب 4؟ حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 6؟ حديث ؟ من إبواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص146. 

() في الفقيه: ج4 (باب مايجب على من قطع رأس ميّت) ص/9١‏ طبع مكتبة الصدوق: هكذا: وني 
نواد رحد بن أبي عمير إن الصادق عليه اكلام قال: قطم رأس الت أشد من قطع رأس الحيّ (اننهى). 

(4) الاستبصارج؛ باب دية من قطع رأس البّت حديث7 ص 7407 طبع د ازالكتب الامهلامية, النجف .. 

(ه) التهذيبج ٠١‏ باب ديةعين الأغور.. .حديث 1١ص‏ 18/1. 

(3) الوسائل باب ١9‏ حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج١١‏ ص40 4. 


قلت: ميّت قُطع رأسه؟ قال: عليه الدية قلت: ممن يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا 
لله وان قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الارش للامام(1). 

ورواية عبدالله بن سسان عن أبي عبدالله عليه السّلام في رجل قطع رأس 
الميّت؟ قال: عليه الدية» لأن حرمته ميّنأ كحرمته وهو حي (0). 
ية عبدالله بن مسكان, عن أي عبدالله عليه السّلام في رجل قطع 


ور 
رأس اليّت؟ قال: عليه الدية لان حرمته ميّتَأ كحرمته وهو حي (م) وهي صحيحة 
في الفقيه. 1 

على(؛) دية الجنين: لرواية الحسين ين خالد, فانها كانت صريحة في ان 
المراد بالدية ليست دية النفسء بل دية الجثين 

وجمع في الفقيه بينههاء بأن قطع رأمس كيت بعد ارادة قله موجب للدية 
الكاملة, وبدونها موجب لدية الجنين» 

وهو بعيد لا يمكن فهمه بوجه الا ان يكون على ذلك رواية مفصّلة فيحمل 
امجمل عليها. 

كاله كذلك كيا ذ 

ثم ان ظاهر الروايات 

وني اكشرها مثل روايتي محمّد, والحسين(:) انه له بمعنى ان يصرف في 


(1) الوسائل ياب 4 حديث "من ابواب ديات الاعضاء ج١1١‏ ص48 

)١(‏ الوسائل باب ١4‏ حديث 4 من ابواب ديات الاعضاء ج١1١‏ ص14 

(6) الوسائل باب ١4‏ حديث + من ابواب ديات الاعضاء ج١١‏ ص 144 

(4) قوله قتس سره: على دية الجدي متلق بقوله فقس سرّه: وعل فينا. 

() راجع شرح الارشاد للشهيد الاول عتدقول المصنف (العلامة) قوله فائدة الشهور. 
(5) لا حظ الوسائل باب 4؟ حديث -١‏ ؟ من ابواب ديات الاعضاء ج16 ص/140. 


نا : كتاب الديات ج11 


من اتلف مأكول اللحم أوغيره مما تقع عليه التذكية 


مصالحه الأخرويّة كالحج والصدقة وساثر سبل الخير. 

وني رواية اسحاق: دية رأسه يأخذه الإمام وهولله وأنَ أرش جوارحه 
للإمام(0) ويمكن أن يكون المراد أن الأخذ له والصرف في مصالحه. 

أو يقال: يأخذه الإمام ويجعله في بيت المال لصرفه في مصالح المسلمين» 
وهو أيضاً سبيل من سبل اليد 

أو أنه يأخذه ويفعل بهم ا:يريد, فانه ما يصرفه الا في سبيل الخير فيبعد 
اختصاصه ببيت المال كما نقل عو يليد" 

والظاهر ان صرفه في تالح تج أول, وان للحاكم ان يفعل ذلك مع 
تعذر الامام ر 

ويحتمل بدونه أيضآء ولسائر الؤمنين مع الاجتماع أو الانفراد أيضاً مع 
العدالة و(أولخ) بدوتها مع التعذر أو مطلقا اذا عرفت السألة. 

ويحتمل الولاية للورئة. 

والظاهران لوكان هناك وصيّ بحيث يشمل وصايته امثال ذلك فهومقدم. 

والظاهر ان ديونه ووصاياه مقدم. 

ثم الاخراج في العبادات عنهء الحج أولى ثم الصدقة لذكرها في الرواية. 

واما كون ارش جوارحه,وشجاجه. واطرافه بحساب كون الدية مائة, فهو 
ظاهر بناء على كون (ماثةخ)» دية (ماثة دينارخ). 

قوله: «من اتلف مأكول اللحم الخ». قال في الشرح: هذا قرله في 

)١(‏ لا حظ الوسائل باب 4؟ ذيل حديث ”من ابواب ديات الاعضاء ج١١‏ ص4 ١‏ ولكن عبارة 

الشارح قدس سرّه هنا منقولة بامعنى. 


ج11 تنقة ف مسائل الباب 000 
(الذكاة-خل) بالذكاة ضمن الارش وليس للمالك دفعه واخذ القيمة 
على رأي ولو اتلفه لا بالذكاة أوما لا تقع عليه الذكاة فالقيمة. 


المبسوط واختاره ابن ادريسء لتحقق الماليّة بعد الجناية» فكان الواجب الارش» 
وقال المفيد رحه الله والشيخ في النهاية واتباعها وتخير بين التزامه بقيمته يوم اتلاقة 
وتسلّمه إليه, أو يطالبه بالارش نظراً إلى اتلاف ممظم منافعه, وتصيره كالتتالف 
فيضمن قيمته(1). 

حاصل الوجه الأول انه لا اتلف المأكول بالذكاة أوما يقبل الذكاة 
ويطهر بالذكاة, والباقي مما ينتفع بهء فا اتلف الا بعض منافعه وبعض امال 
فليس عليه الا عوض ما اتلف فيكون الارش.. 

والثاني انه اتلف المعظمء فكأن أيه بكي فان الشفع. القليل معزلة 
العدم في نظر الشرع أيضاً فعليه دية الكل 
فانه يدل على تع القبقةجلا,التخيينة فافهم . 

وانه قد يفرض أنه ما اتلف الا بعض منافعه القليل» بل قد لا يكون ألف 
شيئاً مثل ان اتلف سبعاً ليس النفع الا في جلدم, 

ولكن قد يقال: انه قد اتلف مالا حيّء فله ان يقول: عليك عين ذلك 
الحيّ الا انه لا تعذّن وكان قيميّاً فعليك بالقيمة» وانه قد يكون في تحصيل قيمة 
الباق صعوبة وكلفة فلا يكلّفء فله ان يقول: : ما ارتكب ذلك فانك أتلفته 

وبالجملة يرى أن القيمة أرجح خصوصاً إذا كان المتلف اا عا 
فتأقل. 

قوله: «ولو اتلفه لا بالذكاة الخ». دليّل لزوم القيمة على متلف مايقع 
عليه الذكاة بغيرها؛ ومتلف ما لايقمع عليه الذكاة وان اتلفه بباء ظاهر فيا إذا لم 


(1) إلى هنا عبارة الشيح. ٠.‏ 


فني كلب الصيد اربعون درهماً وفي كلب العم كبش أو 
عشرون (درهما-خ). 


يكن له بعد هوته نفع معتبر شرعأء أصلاً. 

وإذا فرض له نفع مثل الانتفاع بعظمه كالفيل» بل جميع مستثنيات 
الميّتء مشل الصوف والشعرء ففيه تأقل بناء على القول الأول ودليله في المسألة 
السابقة, فامًا ان يخصص أويقال: امثال ذلك النفع ليس ما يعتبر وينظه 
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قوله: «فني كلب الصيد الخ». التفريع باعتبار لزوم غير الارش أو يراد 
بالقيمة ماعيّن الشارع عوضاً لهي لا:مايسوى في السوق» فيصح التضريع على لزوم 
القيمة» والامر فيه معيّن» وإا,المبيية القليل . 

فدليل اربعين درهاً اكلتعالميت رواية وليد بن صبيح» عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قال: دية الكل بإنسَلوق)أزبتمؤن ورعراً أمر (أمرهخ) رسول الله صلّى 
الله عليه وآله بديته (ان يديه كا-ثل) لبني خزمة(1). 


فلملّه أراد هنا كلب ألصيد مظلقاً» أويقاس سائره عليه لعدم الفرق 
وظهور العلة. 

فتأقل» فانه قد منع ذلك . 

وني سندها أيضاً إبراهم بن هاشم وإبراهيم بن عبدالحسيد(,) قيل: انه 
واقني» ولكن يظهر من اللصشف في الخلاصة في الباب الأول في ذكرعيسى بن ألي 

(1) الوسائل باب 15 حديث ١‏ من أبواب ديات النفس ج19 ص10 

(1) سشدها كما في التهذيب هكذا إسراهيم» عن أبيه. عن ابن أني عميى عن إبراهيم بن 
عبدالحميد عن الوليد بن صمح وني الكاني: علي بن إبراهيمء عن أببه ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان. 
عن ابن أبي عمير الخ ولا يخ سند 


منصور أنه مقبول وحسن. 
والظاهر عدم الفرق بين السلوق وغيره» فتأمل . 
ورواية علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرعن احدهسا علهمااللام (أبي 
عبدالله عليه السّلام -ثل) انه قال: دية الكلب السلوقي اربعون درهماً جعل ذلك له 
رسول الله صلَّى الله عليه وآلهء ودية كلب الغنم 


» ودية كلب الزرع جريب(١)‏ 
من بُرّودية الكلب الأهلٍ (كلب الاهل-ثل) قفيزمن تراب لاهله(0) . 

وني طريقه أيضاً إبراهيم بن هاشمء وحمّد بن حفص() وليسا بمصرّح على 
توثيقهما والأؤل مشهور بالحسنء وفي الثاني قيل#:انه من وكيل الناحية(ة). 

وعلي بن أبي حزة كأنه البطائني الضعيفم 

ولعل (ابابصير) أيضاً يحبِي بن القاسم+قيل! هو أيضاً واقفي. 

وهي دليل كون دية كلب ألم :كلا 

ودليل كونب (عشرون درهما) مرسلة ابن فضال عن بعض اصحابه» عن 
أبي عبدالله عليه السّلام(ه). 


(1) الحريب من الارض في ستينء والذراع قبضات والقبضة باربع اصابع؛ وعشر هذا 
الجريب يسمى قفيزأ» وعشر هذا القفي يسمى عشيرً إجمع البحرين). 

(1) الوسائل باب 14 حديث 7 من ابواب ديات النفس ج١١‏ ص1307. 

() وطريقه كمافيالتهذيب هكذا:علي بن ابراهم عن ابي عن حمد بن حفص عن علي بن أفي حزة عن أي بصير. 

(4) تتقيح امقال ج١‏ ص 54 بالطبع الحجري, نقلاً عن الكشي : ما هذا ثفظه وحفص بن عمرو كان 
وكيل أبي عمد عليه الشّلام: ولما أبرجعفر حميّد بن حفص بن عمرو فهر ابن العسري وكان وكيل الناحية وكان. 
الامريدور عليه (انتهى). 

(0) الوسائل باب 1١4‏ حديث 4 من ابواب ديات النضس ومتن الحديث هكذا: حمّد بن علي بن 
الحسين باستاده» عن ابن فضال عن بعض اصحابه عن أبي عبدالله عليه الٌلام» قال: دية كلب الصبيد اربمون 
درهاً ودية كلب ال ماشية, عشرون در,اًء ودية الكتب الذي ليس للصيد ولا للماشية زتبيل من ثراب؛ على 
القاتل ان يعطي » وعلى صاحبه ان يقبل. 


لييكنا كتاب الديات ج14 


وكذا نقل عن ن الصنق في التحرير في الشرح. 

وفيهما ما لايخق, وما اعرف. 

ثم كلام(؟) المصنف هنأ يحتمل التخييره بل هو الظاهر, فيكون عنده عير 
بين الكبش والعشرين, حملاً للروايتين على ذلك للجمع. 

أويكون اللقصود الاشارة إلى المذهبين, فيكون المراد الكيش على قول» 
والعشرين على قول آخرء ويكون(م) متردداً. 

قال في الشرح: وسبب هذ الاحتمال اختلاف معنى (أو) فانه قد تكون 
للعناد وقد تكون للتخيير, فتأمّل 

قال: وظاهر الصدف- في اتميتلفتا انه يقوم عتجاً برواية السكوني عن 
الصادق عليه السّلام قال : كانمي للؤمدين عليه آلِسّلام: فيمن قتل كلب الصيد انه 
يقومه (م-خ) وكذئك البازي» وكذلك كلب الغنمء وكذلك كلب الحائط40), 

ووجه التخيير ان صحّة الرواية تعارض شهرة الاخرى(ه). 

هذه الرواية مع ضعفها بائنوفلٍ والسكوني(<) موافقة للاصل والقواعد 
(القاعدة _خ)» فان لازم اتلاف القيمي, قيمته بالتقوم العدل في السوق» وقتهء 
وامخروج عنهمايحتاج إلى دليل» ولادليل غيرماتقتم وقدعرفت اختلافهااومافي سدها. 


)١(‏ يعني رواية أبي بصير هكذ! في هامش بعض الدسخ. 

ف م كبش أوعشرون (درهماًسخ). 

(م) يعني اللصنف عل تقدير كونه للاشارة إلى الذهبين. 

(4) الوسائل باب ٠١١‏ حديث 7 من أبواب ديات النفس ج١١‏ ص130. 

(0) انه إلى هنا عبارة الشرء 

(<) سندها كي ني الكافي والتبذيب هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه» عن النوفل عن السكوني. 


ج11 اتنمّة في مسائل الباب. ذخا 
وفي كلب الخائط عشرون. 
وني كلب الزرع قفيز بر (قفيزمن برخ ل). 
ولا قيمة لغيرها من الكلاب. 


ويمكن حلها على ما كانت القيمة ذلك, وان الشهرة ليست بحجّة فلا 
تعارض الصحّة لوكانت. 

ولكن قد عرفت عدمهاء والأحوط للجاني أن يعطي اكثر الأمرين من 
القيمة واللقذر وللمالك أن يأخذ أقلهما 0 

واما دليل كون دية كلب الحائط عشرين درهماً ‏ كما هوني اكثي 
العبارات- فليس بواضح قال في الشرائع :لا أعر المستند. 

فالظاهر القيمة لما مر من القاعبة وآلوواية وليل كون دية كلب الزيع» 
قفيز بر-أي الحنطة ماتقدم في رؤاية أبي بَصيدَوقدخترقك حاها فهدا أيضاً القيمة 
محتملة لا مر 

وعبارة الكتاب أولى مما في الشرائع: (قفيزطعام)() فان المتبادر منه ما 
يطلق عليه الطعام عرفاً وهواعم من البرّ وقد كان في الرواية» البيّ وكأن مراده 
البرء اذ قد يخصٌ الحنطة بالطعام في بعض البلاد. 

ولعلَ المراد بالجريب في الرواية(0) القفيز فتأقل. 


واما دليل عدم القيمة لغير المذكورات من الكلاب فلا يضمن قاتلها شيئاً- 
فهو اصل عدم الملك , وبراءة الذعةء وصدم شغلها بشيء الا بالدليل ولا دليل هنا 


على الضمان والملك . 


(1) في الشرائع (ني الجابة عل الحييوان): وني كلب الزيع قفيزمن الب (انتهى ) ولا يخنى انه يس لفظة 
الطمام. 
(1) يعني رولية أي بصيرالتقدمة راجع الوسائل ج١1‏ ص130 حنيث1. 


و كتاب الدبيات ج11 


ولعل قوله عليه الحلا في رواية أني بصير: (ودية كلب الاهل قفيزمن 
تراب لاهله)(1) اشارة إلى عدم تملك كلب الاهلء قيل: المراد ما يتخذ لحراسة 
اهله في البواديء وقد يتخذه اهل الحضر, كذلك في شرح الشرائع» فان التراب لا 
أ فلا يكون قيمة المملوك له قيمة. 

ففيا نقل عن ابن الجسيد من قوله بان : في كلب الدار زبيل (زنبيل .خ) 
من تراب لرواية أل مع ان في الرواية: (قفين) لا (زبيل). 

وكذا فيا نقل» عن الصدوقء من زبيل (زنبيل -خ) تراب على قاتل كلب 
الزرع» وعلى صاحبه أن يقبل. 

لعلهم يسريدون تراب خاضاً لْهقيمة أويتبعون مطلق النصّ وان لالصدوق 
أيضاً نضا ما إليه وهم أعرف | 


أبي بصير السابقة. 


الظاهر ان المراد يكلب 200 الخاصٌ الذي يصلح لذلك وللتعلم 
لا المعلم بالفعل» قانه المتبادر. 

وان الظاهر ان ذلك مملوك ومقوم» فقاتله يضمن. 

فني قول شايح الشرائع: ا مراد به المعلّم» تقل . 

وكذا في قوله: (يدخل في ذلك أي قول الشرائع-: ولا قيمة لاعدا ذلك 
من الكلاب وغيرها) كلب الدار والجرو القابل للتعلم . 

وكذا في قوله(؟): (ووجه عدم وجوب شيء للجميع عدم المقتضى له 


ج11 تتمّة ف مسائل الباب لمانا 
وهذه التقديرات للقاتل أما الغاصب فالقيمة وان زادت. 


وعدم قيمة للكلب حيث لا يرد فيها مقدّر ويشكل على القول بأنّها مملوكة فان هها 
قيمة في الجملة) من التناني في الجملة ومنع الوجه ونقضه ما لم يرد فيه مقدر 
مع القول بالقيمةء فتامل. 

قوله: «وهذه التقديرات الخ». دليل كون قيمة الكلاب على الغاصب 
-وان كان ها مقدّر أوقيل به في القاتل؛ مثل الأربعين في كلب الصيد وان زادت 
على المقدر: لزوم القيمة على الغاصب القيميّ حينئل كأنه الاجماعء مع أنه يؤخذ 
بأشق الأحوال والعقل يساعده. 

هذا -اذا كانت القيمة زائدة على ا مقدر لا يخلوعن وجه. 

واما إذا كانت انقصء فلا يظهر ذلك وركذا قال البعض بأكثر الأمرين 
من القدرفي الشرع والقيمة وكأنّ في قوله! (وانَّ زادك) اشارة إليه حيث يشعر بأن 
النزاع ف الزيادة على المقدرلا المساوي: والناقصء فتامل. 

ومع ذلك» فيه بحث, لأنه إذا قرّرئ الشرع, الدية لمال على متلفه 
-خصوصاً إذا كان عمداً لا يكون على الغاصب غير ذلك , فان الخصب ليس فوق 
الاتلاف عمداً عدواناء فان الغاصب اما ان يتلفه عمداً أو خطأ أو شيههء أويقصره 
(في حقه-خ) بحقّه حتى يلف ويسلّمه إلى غيره, كل ذلك ليس بأعظم من 
الإتلاف. 

بل يمكن أن يقال: ان القاتل» هوغاصب اذا قتل عمداً بل شيهه. 

ثم على تقدير لزوم القيمة يلزمها(:) وان كانت أقلّ من المقدس فان اللازم 
على الغاصب هو القيمة» فلا ينزمه غيرها وان كانت الزيادة لازمة على غبيره مثل 
القاتل. 


(1) لعل حق العيارة: تلزمه, كما لا يق .. 


وذادا كتاب الدبات ج14 
ولو اتلف على الذمي خنزيراً فالقيمة عند مستحلّيه وفي اطرافه 
الارش 
ولو اتلف الذي خراً أو آلة لهو لثله ضمنها ولو كان مسلماً لسلم 
أو لذتي متظاهر فلا ضمان ول وكان لذي مسترٌ ضمن بقيمته عند 


وبالجملة ان كان الغاصب غير القاتل والتقدير مخصوص بالقتل, فلا يلزم 
الغاصب غير القيمة وان كان قاتلا فاللقد فلا وجه لاكثر الأمرينيفتأمّل. 

قوله: «ولواتلف على الذمي الخ». دليل لزوم قيمة خنزير ذميّ عند 
مستحليه على المدلف ولو كان مشليٍَُ انه اتلف مالاً لمن ماله حرمة كنفسه فعليه 

ولكن لا لم يكين له كَسَمَةاعندنا فيكون القيمة المعتيرة عند اهله, وهم 
ا مستحلون ويمكن اشتراط عَدَالَهَ الْقومي مهم ف مذهييم » ومع الاختلاف الرجوع 
إلى الاكثرء ومع المساواة إلى الاوسط كما في غيرهيفتأقل. 

ويعلم منه لزوم أرش أطرافه على الوجه القرّر بالنسبه إلى القيمة 

قوله: «ولواتلف الذمي اللخ». دليل لزوم الارش على 
اتلف مال مثله كالخنزير أو آلة فو الذي يجوز عندهم ‏ ظاهر كعدم لزوم شيء على 
السثلم إذا اتلف ما كان من خنزير متملّق بمسلم أوآلة (آلات_خ) هو كذلك» أو 
لذي متظاهر بذلك» اذلا قيمة له حيعئٍ 

وذلك في المسلم ظاهر, وفي النتي المتظاهر تخالفته للشرع» فسقط حرمة 
ماله الذي انما يكون يسبب الذمة وشرائطها ومنها عدم التظاهر با مناكير عندناءفتأمل 


فيه. 


اذا 


ويدل عليه خبر مسمع, عن أب عبدالله عليه الصّلام إن امير المؤمنين رفع 


ج14 تنمّة في مسائل الباب عم 
ولوجنت الماشية على الزرع ضمن مالكها مع التفريط لا بدونه 
وقيل: يضمن ليلاً لا نهاراً. 


إليه رجل قتل خنزيراً فضمّنهء ورفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله,). 

لعله محمول على الذمي المستثرء والمتظاهر بالاجماع, ويحتمل للمسلم أيضاً. 

ودليل الضمان على تقدير الاستعار_بعد الرواية انه مال لمن ماله حرمة 
فضمن, وعموم لزوم الضمان على المتلف. 

قوله: «ولوجنت الماشية على الزرع الخ». قال في الشرح: الضمان 
ليلاً لا هارأ مذهب اكثر الاصحاب (إلى أن قال): وروى ابن الجنيد عن النبي 
صلَى الله عليه وآله أن على أهل الاموال يها نبارأء وعلل اهل اماشية ما 
افسدت مواشيهم بالليل حكم به ني قظيّةاثاقة الببراء بن عازبء وهورواية 
السكوني. عن جعفر, عن أبيه» عن عل علييم الام قبال: كان علي عليه التّلام 
لايضعّن ما افسدت البهائم :هارأ وول عل صَائْحَبَألرّرع حفظ زرعه, وكان 
يضمن ما افسدت البهائم ليلاً(,). 

ومتأخرو الاصحاب كابن ادريسء وابن سعيد؛ والامام الصتف 
رحمهم الله جعلوا الضابط التفريط وعدمه. وحملوا الرواية على ذلك . 

والحق ان العمدة في هذه (المسألة-خ) ليست هذه الرولية» بل اجماع 
الاصحاب؛ ونا كان الغالب حفظ الدابّة ليلا وحفظ الزيع نماراً خرج الحكم 
عليه؛ وليس في حمل التأخرين رد تقول القدماءء وانا القدماء تبعوا عبارة 
الاحاديث -والمراد هو التفريط- فلا ينبغي ان يكون الخلاف هنا الا ني مجرّد العبارة 


(1) الوسائل باب 75 حديث ١‏ من ابواب موجبات الضمان ج؟1 185 


() الوسائل ياب 4٠‏ حديث ١‏ من ابواب موجيات الضمان ج١١‏ صم 7. 


انا كتاب الدبات ج14 
وعن علي عليه السّلام في بعيرعقل احد الاربعة يده فوقع في بثر 
فاندق: يضمن (تضمين_خ ل) الثلاثة حضّته. 


عن الضابطء واما العنى فلا خلاف فيه(١).‏ 

وذلك جع جيّد. 

ولكن خلاف ظاهر عباراتهم» ولا ضرورة» اذلا يجب الجمع بين اقوالحم 
كالجمع بين الروايات والآيات والأدلة. 

أيضاً ان عادة بعضهم مثلى الشيخ عدم الخروج عن (من-خ) لفظة 
الرواية؛ ولا ينظر إلى الوجه والعلة» فتأقل. 

قوله: «وعن علي عليه السّلام الخ». اشارة إلى رواية محمّد بن قيس» 
عن أبي جعفر عليه السّلام قَااليْثِضْ كأمير المؤمنين عليه السّلام في اربعة انفس 
شركاء في بعير فعقله احدهم فتاتطليق”التغير فبعث في عقاله (يعبث بعقاله-ثل) 
فترقى فانكسر, فقال اصَبكَئ ]قتي عقبلم: هزم لنا بعيرناء قال: فقضى بينهم انا 
يغرموا له حظّه من اجل انه اوثق حظه, فذهب حظهم بحظه()) (منه_ثل). 

وهذه المسألة مما يوردونها (يؤدونهاخ) بالرواية اشارة إلى انها عخالفة 
للقواعد, وهم فيها توقف. 

ولكن الرواية صحيحة؛ وعمل بها بعض الأصحاب, ويمكن كونها قضيّة 
في واقعة» وعمومها للصحَة والعلة, فيكون كل ما هومثلها كذلك, فتأمّل. 


)١(‏ الوسائل باب ++ حديث ١‏ من ابواب موجبات الضمان ج15 ص7 
(1) إلى هنا عبارة الشرح. 


المقصد الرابع 
في دية الاطراف 


كل ما لا تقدير فيه ففيه الارش. 


قوله: «كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرشل». لملّ وجه لزوم الأرش في 
جرح ليس له مقدرمعيّن في الشرعء الاجماع > 

وانه فوّت جزء من له قيسمة -وهي ديته- ويكون مضموفاً, ولا تقدير له 
فيكون ارش كيا في عيب المبيع ونوه. 


ثمانون» فالارش عشرون. 
والملولة اصل فيا لا تقديرفيه للحرّء فانه يفرض مملوكاً ويقوّم» كما انه 

أصله فيا له تقديرء فالعبد بمنزلة المرٌ وقيمته بمنزلة دية الحرٌ فكل ما ينسب في الحرّ 

إلى الدية ينسب في العبد إلى القيمة, فيده نصف قيمته كماانيدالحرتصف ديتم 


لدان كتاب الديات ج11 


وفي شعر الرأس أو اللحية الدية. 


والظاهر ان الأرش اذا كانت الجناية في عضوله تقديره مثل جرح وكسر 
في اليد ولا تزيد ولا تساوي دية العبدء وهذا اطلقوا(). 

ولوفرض انه يساويه أو يزيد عليه» لانه(») ما بق منه ما ينفع أو أثرم) في 
عضوآخريمكن(») ان يقال:لا يلزم الأرش؛ بل دية العضو أو انقص مسا شيء مع 
ارش السراية» فتأمل. 

قوله: «وفي شعر الرأس الخ». دليل تمام الدية في شعر رأس الرجل أو 
الحيسته ان لم ينبت هو صحيحة(ه) سليمان بن خالد, قال: قلت لابي عبدالله 
عليه التّلام: رجل دخل الحتام فصب عليه ماء حارأ فاسقط شعر رأسه ولحيته فلا 
ينبت (أبدأخ)؟ قال: عليه إلدية (كامكةبئل)(2). 

أي على من صبّ ذلك امام سلواة كان عالاً بذلك ام لا؟ 

ويحتمل انه ان كتدعم اجا مام يلزم القصاص. 

وني دلالتها على المدعى نظرء فانها ظاهرة في الدية في شعر الرأس واللحية 
معاء والمدعى لزومها في كل واحدء بل هي تدل على خلاف المتعي إنه يلزم في 
كل واحدة نصفها أوني احداهما أزيد وفي الاخرى أنقصء إلا على ما في الفقنيه: 
(فامتعط شعره)ء فتأمّل. 


() هذا في الساوي . 

(5) هذا في الزائد. 

() جواب لقوله قنس سزه: ولوفرض الخ فلا نقفل . 

(0) في هامش بعض النسخ هكذا: قال في شرح الشرائع: حسنة سليمان بن خالد وفيه تأمل يعلم من 
الرجوع إلى الاصول ‏ منه رجه الله (لنتهى ). 

(+) الوسائل باب ام حديث ؟ من ابواب ديات الاعضاء بالسند الثاني ج١1‏ ص 111. 


ج11 في دية الاطراف مم 


وني متنها أيضاً قصور من جهة حذف الفاعل» كأته الحتامي لما سيأقي ولا 
قصور في الفقيه حيث قال: (رجل صب ماء حازا على رأس رجل فاسقط شعره). 

ورواية سلمة بن تمام قال اهراق (اهرق_ثل) رجل قدراً فيا مرق على 
رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه الكّلام فأجله سنة فجاء 
فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية(١).‏ 

هذه أيضاً تدل على بعض المطلوب. 

ورواية مسمع» عن أبي عبدالله عليه السّلامِء قال: قضى أمير المؤمنين 
عليه السّلام 3 اللحية إذا 0 تنبت» الدية, فاذ! نبتت» فثلث الدية(؟). 

وهي تدل على بعض المتعي ؤكن ته بالقيياس أو الاوا 
بعدم القائل بالفصل » ولكتها ضعيفة من وجوه. 

ومرسلة علي بن حديد (خَالتتِئل)و .عن يعض رجاله, عن أبي عبدالله 
عليه الام قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمّام ماء 
حاراً فيتمقط شعر رأسه فلا ينبت؟ فقال: عليه الدية كاملة (0) . 

وهذه أيضا ضعيفة با تراه وبسهل بن زياد() 

وتدل على بعض المطلوب وتقريب اتمامه مامرّفتامّل . 

فلولم يكن دليل آخرغير ما ذكرته من اجماع ونحوهء ينبغي ان يكون نصف 
الدية في كل واحد منهها. 


(1) الوسائل باب 7 حديث #من أبواب ديات الاعضاء بالسند الثاني ج5١‏ ص 151. 
(1) الوسائل باب © حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج؟1 ص 790 
(5) الوسائل باب /ا٠‏ حديث * من ابواب ديات الاعضاء بالسند الاول ج١١‏ ص 511 


(4) سندها كيا في الكاني هكذا: عقة من اصحابناء عن صهل بن زياد عن علي بن (خخالد- ثل) حديد 


عن بعض رجاله. 


لديكنا كتاب الدديات ج١1‏ 
فان نبتا (ثبتاءخ ل) فالارش. 
وني شعر المرأة ديتها فان نبت فهر نسائها. 


واما كون الأرش مع الانبات» فلأن اللازم فيا له قيمة إذا لم تكن مقدرة» 


هو الأرش, كا تقدم. 
وقيل: بثلث الدية» ومستنده الرواية المتقدمة(١),‏ وقد عرفت ضعفها. 
هذا في الرجل. 


واما ا مرأة فالمشهور أيضاً نمام الدية في شعر رأسها الظاهر تمامه. 
ودليله رواية عبدالله بن سنان» ققال: قلت لأبي عبدالله عليه الكّلام: 
جعلت فداك ها على رجل وثب على :إفنزأة فحلق رأسها؟ قال: يُضرب ضرباً وجيعاً 
ويحبس في سجن المسلمين حت يسيتيوئشمَوُهاء فان نبت اخذ منه مهر نسائها وان 
م ينبت أخذ منه الدية كاملةء قلَكَفكتيقلٌ صارمهر نسائها ان نبت شعر رأسها 
(شعرها-خ)؟ فقال: يابئ سانإ كتعرا رأ ةوغذرتها شريكان في الجمال» فاذا 
ذهب باحدهما وجب ها المهر كاملاً (كملا -خ ثل)00). 
وني الطريق إبراهم بن هاشم المشهورء وابراهيم بن سليمان المنقري(7) 
وهو يجهول. 
ولكن الحكم مشهور بحيث لم يظهر الخلاف الا عن ابن الجنيد فيا اذا 
نبتء فانه أوجب ثلث الدية» فكأته قاس عل الرجل وأوجب فيه ذلك» للرواية 
السابقة ويحتمل الارش كا في الرجل»فتأمل . 
(1) وهي رواية مسمع المتقدمة. 
(؟) الوسائل باب ++ حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج15 مس 106. 
(م) طريقه كبا في التبذيب: محئد بن الحسن الصغاره عن إبراهيم بن هاشمء عن (محنّد بن-ئل) 


سليمان المتقري» عن عبدالله بن ستان وني الكاني عن علي بن ابراهيمء عن أبيه عن عمد بن سليمان امنقري عن 
عبدال بن صتانة. 


ج11 في دية الاطراف كن 


وني الحاجبين حمسماثة دينار وفي احدهما النصف وفي البعض 
بالحساب, 


قوله: «وفي الحاجبين خمسمائة دينار الخ». دية الحاجب على ما ذكرء 
هوالمشهور, ومستنده ما في رواية عمرو المتطبب» عن أب عبدالله عليه السّلام؛ من 
افتاء أمير المؤُمنين عليه السّلام: وان اصببت ( 
كله فديتته نصف دية العين مائتا دينار وحسون دي 


خ) الحاجب فذهب شعره 
ارأ فا اصيب منه فعلى حساب 


ذلك(0. 
ولكنها ضعيفة بسهل()» والارسال وغير ذلك . 
ثم ان الظاهر من كلامهم والرواية» عِدِم الفرق بين ان يعود الشعر أم لا. 
وقيل: مع العود الأرشء قال فيضبح الرآئم : وهر الأصخ. 
وهوغير ظاهر الوجه, لأنه ان اعتتبركلامهم والرواية» فلا معنى للأرش 


حينئذٍ وال الأرش مطلقا. 


انعم يحعمل الأرش مطلقا استضعافاً للرواية وعدم دليل غيرهاء الا أنَّ 
ظاهر بعض الروايات ان فيما الدية. 

مثل صحيحة هشام بن سالم قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما 
الدية وفي احداهما (احدهما-خ) نصف الدية, وما كان واحد ففيه الدية(م). 

قال في الشرح: 


في شرح الشرائع: الظاهر انه عن الامام عليه التّلام» لانه 


(1) الوسائل باب ؟ ذيل حديث من ابواب ديات الاعضاء ج١١‏ ص1 ! واما صدره منقول بالمعنى 
فراجع. 

(؟) سندها كيا في الكاني هكدذا: عدة من اصحابناء عمن سهل بن زياد» عن الحسن بن ظريف, عن 
أبيه ظريف بن ناصحء عن عبدالله بن ايوب عن أني عمرو المتطيب. 


(6) الوسائل باب ١‏ حديث ؟1 من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص/10. 


لضن كتاب الديات ج14 
وني الاهداب الأرشء ولا شيء مع الأجفانء وقال الشيخ: 
الدية ومع الاجفان ديتان (الديتانخ ل). 


ولا يحتاج الى ذلك مع انه لا يدل للتصريح(١)‏ به في الفقيه حيث قال: 
روى ابن أني عمين عن هشام بن سالمء عن أُبي عبدالله عليه السّلام كل ما كان 


الخ. 


وحسنة عبدالله بن سنان, عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: ما كان في 
الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين الخبر(؟). 


فعلم ان يكون دية الحاجب نصف الدية» وديتهها دية النفس. 

كأنهم حملوها على الجرح واليقطع مثل قطع الانف, والاذنين كما اشار إليه 
بقوله عليه السّلام: (مثل اليدين ؛َالعِييَينَ) فافهم . 

ويؤيّده الأصلء والاعتجا فافهع + 

ويعلم كون الدية فيتَعَطنَالجباتجب باساب بعد أن ثبت للكلّ مقدر 
والا يكون فيه أيضأء الارش. 

قوله: «وفي الاهداب الأرش الخ». دليل الأرش في الاهداب()» أنه 
موجب لا مرء والاجماع ولا دليل على التقدير, فيكون الأرش» وهوظاهر. 

ويتفرّع عليه عدم شيء للاهداب ان قطعت الاجفان(؛), وهو ظاهر. 


لقوله قنس مره ولا يحتاج الخ يعني لاحاجة إلى التعليل بكونه 


(1) قوله قدس سه للتصريح 
ثقة لتصريح الفقيه بانه عن الامام عليه 

() الوسائل باب ١‏ حديث 

() هدب العين يضم هاء وسكون دال وبضمتين ما نبت من الشعر على اشفارها والجمع اهداب 
(جمع البحرين). 

(4) الجفن بفتح الجبم وسكون الفاء جضن المي وهو غطاؤهامن اعلاها ومن اسفلها وهو مذكرء والجمع 
الجفون ورا جمع على أجفان (مجمع البحرين). 


ابواب ديات الاعضاء ج14 صن 717 


وفي العينين الدية» وفي كل واحدة النصف. 


ولعل دليل الشيخ على ان في الأهداب, الدية» هوعموم الخبرين: ان في 
الاثنين من الجسدء الدية. 

ويتفرّع عليه أيضاً الديشان مع الجفن, احداهما للاهداب؛ والاخرى 
للاجفان, وقد مر انّهها ليسا بصريحين في ذلك لاحتمال أن يكون المرادء القطع 
والقلع والجرح» وهذا استدلوا بها على الشعر فقط فالأرش غير بعيد, للأصل. 

وظاهر كلامهم هنا (أيضاً-خ) عدم الفصل بين العود وعدمه, والتفصيل 
-بأنه مع العود الأرش ومع عمدمهء الديةء كيا هوعفتار الشيخ علي يحتاج إلى دليل 
غيرما تقدم للطرفين» فهوغير ظاهر,فتأقل. 

قوله: «وفي العينين الدبة إلخ76 دلي نمام الدية في العينين» كأنه 
الاجماع, والاخبار العاقة مثل ما نمم من آنَّما في الانبسان اثنان فني كل واحد 
نصف الدية. 

والخاضة مثل حسنة الحلبي» عن أبي عبدالله عليه السّلام في الرجل يكسر 

فقال: فيه الدية كاملة, وفي العينين الدية, وني احداهما نصف الدية» وفي 
الأذنين» الدية وفي احداهما نصف الدية, وفي الذكر اذا قطعت الحشفة ومافوق» 
الدية, وفي الانف اذا قطع المارن(:) الدية, وفي البيضتين (الشفتين كا)ء 
الدية(), 


وصحيحة عبدالله بن ستان, عن أي عبدالله عليه الكلام: في الانف اذا 
استوصل جدعه الدية, وفي العين إذا فقئت, نصف الدية, وني الأذن اذا قطعمت 
)١(‏ امارن مادون قصبة الأنفء وهومالان من فوهم: مرن الشيء يمرن مروناً إذا لان (مجمع 


البحرين). 
(1) الوسائل باب ١‏ حديث 4 من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص514. 


لفن كتاب الديات ج14 


وني الاجفان الدية» وني كل واحد الربع على رأي وفي البعض 
بالحساب ولا تتداخل مع العين. 


نصف الدية وفي اليد نصف الدية, وني الذكر اذا قطع من موضع الخشفةء 
الدية(1). 

قوله: «وفي الأجفان الدية الخ». دليل الدية كاملة في جميع الأجفان 
ما تقدم من ان ما كان في الانسان منه اثنان ففيه الدية, وني كلّ واحد نصف 
الدية. 

مثل صحيسحة هشام وحسئة عبدالله بن سنان(؟)» فان كل جفنين بمنزلة 
واحدة. فكأنه عين واحدة» في كل :تجضن ريع الدية, وهو اللازم من الأول كما إذا 
كان البعض بال حساب فان كال نصيض َف فيكون ديته القن وهكذا. 

ودليل عدم التداخل وَلَرَوَمالقية-إذا قطعت الأجفان مع العين أن كل 
واحد سبب للدية وموجب كأم"وَالتقلغندة"العذآخل » فتأقل فيه. 

واما الرأي الآخر, وهومذهب الاكثر فهوان في الأعلى ثلث دية العين 
وني الاسفل نصفها لرواية أني عمرو المتطيّب؛ وكان في كتاب ظريف بن ناصح 
عن الصادق عليه السّلام قال: افتى امير المؤمنين عليه السّلام أنَّ في شفر العين الأعل 
ثلث دية العين مائة وست وستون ديناراً وثلشا دينار, وني الأسفل نصف ديتها 
مائتان وخسون ديتاراً إذا شترا(م) 00 ١‏ 

ويحتمل ان يكون ما نقل في الشرح عن الخلاف وابن إدريس: في الأسفل 
الثلث؛ وفي الأعلى الثلشانء وقال: احتجٌ الشيخ بالاجماع والاخبان وما نعرفههاء 


(1) الوسائل باب 0 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث 18-١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج14 ص 115 و ص/10. 
(م) الوسائل باب ١‏ صدر حديث "من ابواب ديات الأعضاء منقول بالمعن . 

(1) والشترانقلاب في جفن العين الاسفل (بجمع البحرين). 


عن ابواب ديات الاعضاء ج15 ص 118 


ج11 ني دية الاطراف يلنا 


وف صحيحة الاعور خلقة أو بافة من الله الدية ولواستحق 


أرشها فالنصف. 


وهو أعرف . 5 
قوله: «في صحيحة: الأعور الخ». دليل تمام الدية في العين الصحيحة 
من الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة صحيحة» انها بمنزلة العينين» فديتها ديتهها. 
والروايات: مغل صحيدة محمّد بن قيسء قال: قال ابوجعفر 
عليه الشلام: في قضاء أمير المؤمنين عليه الكّلام في رجل أعور اضيبت غيننه 
الصحيحة 
اذ دية كاملة؛ ويعفوعن عين صاحبه(١)‏ كأْب المراد مع رضا صاحبه وكان عمداً 


» أن تفقأ احدى عينى صاحبه؛ ويعقل له نصف الدية, وان شاء 


عدواناً. 
وحسنة الحلبي» عن أبي عبد اللحَمِيدالشتلام قال: في عين الاعو الدية 
كاملة() ورواية أبي بصير, عن أي عَبَدَتُ لله لليلام-فنغين الأعوص الدية(0". 
ورواية عبدالله بن الحكمء عن أبي عبدالله عليه الكلام قال: سألته عن 
رجل صحيح فقأعين رجل أعور؟ فقال: عليه الدية كاملة, فان شاء الذي فقئت 
ن عن صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم؛ فعلء لان له الدية 
كاملة وقد اخذ نصفها بالقصاص()). 
وهذه مثل الأول 1 
وقد قيّدوا ذلك الحكم بكون ذهاب العين الذاهبة وعور صاحبها بخلق الله 
تعالى ايَاه كذلك أو بآفة منه تعالى بعد كونها صحيحة: لا بوجه استحق ارشها 


() الوسائل باب ٠‏ حديث ؟ من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص87 
(,) الوسائل باب + حديث ١‏ من أبواب ديات الاعضاء ج19 ص ]9ش 
(م) الوسائل باب 0 حديث « من أبواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص 187 
(4) الؤسائل باب 7٠؟‏ حديث 4 من ابواب ديات الاعضاء ج15 ص 106 


للها كتاب الديات 00 
وني خسف العوراء الثلث. 


وقصاصهاء سوآء فعل أم ترك وعفا أو أخذت بالقصاصء اذ لوكانت كذلك فقد 
وصل إليه عوضهاء لانه اما اخذ في الدنيا أوخلاه للآخرة بالعفوفلا يستحق اله 
نصف الدية كما في عين الأعور. 

وبالجملة قد استحق عوضها فليس له عوض آخر. 

ولكن ظاهر الأخخبارعاءً» وكذا الدسيل الاول فالتقييد بمجرد ذلك لا يخلو 
عن اشكال. 

الا أن الأصل وعموم أدلّة نصف الدية في العين الواحدة» يؤيده(10). 

وهذه الاخبار مع عدم صراحيتها في العموم, قابلة للتخصيص. 

ويحتمل أن يكون الأعؤز صوص كن ليس له الا عين واحدة خلقة وقيس 
عليه ما ذهب بآفة من الله أو شوج معافتأقل. 

واما دليل ثلث الميْهسحِ خسف حي الاعور العليلة الذاهبة فهو مثل 
صحيحة بريد بن معاوية, عن أ جعفر عليه السّلام انه قال في لسان الاخرس 
وعين الاعور (الاعمى كا-يب_ثل) وذكر الخصي الحر وأنشييه» ثلث الدية(؟) 
0 : 

ولكن ينافيه, ماني صحيحة أبي بصيره عن أبي جعفر عليه اكلام قال: 
سأله بعض آل زرارة» عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: ان كان ولدته 
مه وهو اخرسء, فعليه ثلث الدية, وان كان لسانه ذهب به وجع أوآقة بعد ما 
كإن يتكلّمء فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه؛ قال: وكذلك القضاء في 
العينين والجوارحء وقال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه الصّلام(7). 


)١(‏ أي التقبيد كذا في 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص10 


(م) الوسائل ياب ١‏ حديث ؟ من ابواب ديات الاعضاء ج١١‏ ص70 


جك في دية الاطراف للها 


وفي الأنف الدية وكذا مارنه أ وكسر ففسدء ولوجبرعل غير 


وني شلله ثلثا ديته. 
وف الروثة -وهي الحاجز نصف الدية وفي احد ا منخرين 
النصف وقيل: الثلث. 


فيمكن المناقشة في الصحّة لاشتراك أبي بصي والدلالة على المنافاة ايضاً. 
لاحتمال أن يكون المراد في العين, الذاهبة المعلولة» القضاء بالثلثيفتأقل. 

قوله: «وفي الانف الدية الخ». دليل تمام الدية في قطع الأنف, وكذا 
في مارنه-وهوما لان منه-الروايات» مثل متحييحة/هيشام بن سالم وحسنة عبدالله بن 
سنا وصحيحة حسنة الحلبي المتقدمات (1) وقيرهاً. 

وهي دليل ما ل و كسر ففسدمبؤانه جنل قطعه. 

واما لزوم الماثة اذا كسر وجبر على غير عيب» فا رأيت له دليلاً. 

قوله: «وفي شلله ثلثا ديته». كأنّ دليل لزوم ثلثي الدية في شلل الانف 
بعض الأخبار من لزوم ثلثي دية اليد والرجل والأصابع بشللهاء ولزم ثلث الدية في 
قطع العضو الأشل» لما في رواية حكم بن عتيبة: (وكل ما كان من شلل» فهوعل 
الثلث من دية الصحاح)(4)» ولعله لا خلاف فيه. 

قوله: «وفي الروثة وهي الحاجز الخ». هي ا حاجز بين المدخرين أي 
5 الأنفء وقيل: هي طرف المارن. 
دليل لزوم نصف الدية مع تفسيرها ما في رواية أني عمرو التطبب 


() راجع الوسائل باب ١‏ ححدييث 1 11 من ابواب ديات الاعضاء ص 7-1975 على نحو السموم, 
واما صحيحة الحلبي قلم نطلع عليها. 


(1) الوسائل باب 04 ذيل حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج11 ص754. 


لذها كناب الديات ج14 


الطويلة المفصّلة الشتملة على دية اكثر الأعضاء منها الأنف: (فان قطع روثة 
الانف -وهي طرفه- فديته خمسمائة دينار)(). 

وهو امشهورء وفيبا قول آخر بالثلث, والاصل معه, وان الانف الذي 
موجب لام الدية مشتملة عليها وعلى المنخرين فكل يكون ثلثاء فتأقل. 

وهو دليل الثلث في أحد ا منخرين» مع رواية غياث: عن جعفر, عن أبيه» 
عن علي عليهم الشَّلام : 
الزائده ثلث دية الاصبع» وني كل جانب من الأنف ثلث دية الانف(). 

ورواية عبدالرحمان العرزمي م عن جعفرء عن أبيه عليهما الشّلام: انه جعل 
في السن السوداء ثلث ديتباء ؤي اليه رالشلاء ثلث ديتهاء وني العين القسائمة ان 
(إذاءخ) طمثتء ثلث ديتها/وقٍشيجمة الاذن ثلث ديتهاء وني الرجل العرجاء 
وفي خشاش اليكل واجد يليل الدية(). 
قال في الشرائع -بعد الاشارة إلهمل:وني رواية غياث ضعف غير ان العمل 
بمضموتها أشبه(؛). 

والاقصر الاولى, وفي الرواية ضعف. 

قال في شرح الشرائع: لأنّ في طريق الأولى يوسف بن الحارثء وفي 


انه قضئ في شحمة الأذن بثلث دية الأذنء وفي الاصبع 


77 الوسائل باب 4 صدرحديث١ حن ابواب ديات الاعضاء متنا من ابواب ديات الاعضاء ص1‎ )١( 
. بطريق ظريف بن ناصح واما طريق أني عمرو المتطبب فني باب؟ حديث4 ص14 منها فلاحظ‎ 

(؟) الوسائل باب +4 حديث ١‏ من أبواب ديات الاعضاء ج15 ص87. 

(م) الوسائل باب ١‏ حديث 1 وباب 4 حديث ؟ من ابواب ديات الاعضاء ج16 100 و 


(4) أورده عند ذكر دية الأنف لكن العبارة بعد الاشارة إلى رولية غياث اولاً وعبدالرجمان ثانياً. 
هكذا: وني الرواية ضعف. وليس فيه لفظة (غياث). 


ج11 في دية الاطراف لم 


الثانية غياث» والظاهر انه ابن إبراهيء وهما بتريان12). 
قلت: ينبغي أن يقول: في الأولى غياث, وفي الثانية يوس ف()) فانه هكذا 
ذكرهما وأيضاً ني الأولى الحسن بن محمّد بن يحبى (م) قيل: ه وكدّاب يضع 


الحديث وفي الثانية حمّد بن عبدالرحمان العرزمي وهو يجهول. 

ولعله يعرفه» ويعرف الحسن غير ماقلناه, ولكنه ما رأيته, فتأقل. 

ولا يضر ضعفههاء وهو اختيار الأكثر. 

والقول بالنصف للشيخ مستنداً إلى الرواية العامة؛ بأن كل ماكان في 
الانسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية(ه). 

فيه ان ا مراد ما يكون اثدان مشعلا كتتازاً بحيث يُعد عرفاً عضواً من 
الانسان, لا كل ما مكن ان يقال: اثذان. ل الجطلة» وهذا لا يجب _بقطعهما معاً 
من دون قطع ا حاجز وما بتي من الانتن متام الدبةء بل بجسيع الانف المشتمل 
علهما وعلى غيرهما وهوظاهر وفيه قول آخر وهوالربع» وهوقول أبي الصلاح, وابن 
زهرة» والكيدري. 

ولعلهم نظروا إلى ان الانف الموجب تلقام الدية مشتمل على اربعة امور, 
ا منخرين, والحاجز, والروثة هكذا في الشرح. 

والاصل معهمء والاعتبارء ولولا الخبران والشهرة والاعتبار لامكن 


(1) بضم الوحدة فالسكوت طائقة من الزيدية (ججمع البحرين). 

(؟) فان ستدها كما في التبذيبهكذا : محمد بن احد بن يحيى» عن يوسف بن اللحارث؛ عن عند 
بن عبدالرحمان العرزمي , عن أبيه عبدالرمان: عن جعقر عن أبيه عليهماالشلام. 

() وسنده-كيا في التهذيب.هكنا: محمد بن احد بن يحبى: عن العبّاس معروف» عن الحسن بن محمد 
بن يحبى » عن غياث: عن جعفر عن أبيه؛ عن علي عليهما الكلام. 

(4) لاحظ الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ ؟ من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص 1717 /5117. 


يلها كتاب الديات جك 


وني الأذنين الدية وفي كل واحدة النصف. 


رجحانه( 0. 

قوله: «وفي الألأنين» الدية الخ». دليله ما تقدم من عموم أن ما في 
الانسان منه اثنان, فلكلَ واحد منهها نصف الدية, وما تمامها. 

وخصوص ماف مضمرة سماعة: (وني الاذن نصف الدية اذا قطعها من 
أصلها)). 

وما في حسنة الحلبي عن أبي عبدالله عليه اللام: وفي الأذنين» الدية» 
وني احداهما نصف الدية(). 

وما في صحيحة عبدالله بان عنه عليه السّلام: (وني الأذن اذا قطعمت 
نصف الدية)(4). 

وما في رواية سماعة عه كَل آلْشّلام: وفي الأذن نصف الدية اذا قطعها 
من اصلها واذا قطع طرفها كَفيها كيم عدل(0)6 

ورواية مسمع, عن أب عبدالله عليه السّلام في الالآنين اذا قطعت احداهما 
فديتها حمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك (5). 

ويظهرمنه ان في البعض بالحسابء ففي نصف اذن واحد ريع الدية» 
وهكدًا الا في شحمتهاء فان فيها ثلث دية الاذن وان لم تكن ثلنا ‏ 


(1) وهو القول 
(؟) الوسائل باب / قطعة من حديث + من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص 004 


(م) الوسائل باب ١‏ قطعة من حديث ؟ من ابواب ديات الاعضاء ج19 ص15 
(4) الوسائل باب ١‏ قطعة من حديث 5 من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص18 
(ه) الوسائل باب ١‏ قطعة من حديث 7 من ابواب ديات الا 


ج13 ص 116 


() الوسائل باب ل حديث ١‏ متنأ من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص78 


0 في دية الاطراف فم 
وني البعض بال حساب, وفي شحمتها ثلث ديتها. 
وني خرمها ثلث ديتها. 
وني الشفتين الدية وفي كل واحدة النصفء وقيل: الثلث في 
العلياء وقيل: اربعماثة وفي السفلى الباقي. 


لرواية مسمع» عن أبي ععبدالله عليه السّلام» ققال: قضى أمير المؤْمنين 
عليه التّلام في شحمة الأذن ثلث دية الأذن(1). 

وهي ضعيفة بسهل وابن شمون, والأضم(؛)؛ ولكن قال في الشرائع: 
ولكن تؤيّدها الشهرة. 

ودليل ثلث الدية في خرمهاء كأن القهياس 
عبدالله عللينةالشلام 


إلى خرم الانف الذي يدل 


عليه رواية مسمع؛ عن أ 
الأنف ثلث دية الانف(). 

فالظاهر أن المراد ثلث دية الأو لوحو قدي الأنف في أصله. 

ويحتمل ثلث دية شحمتهاء وهذا يناسب الأصلء والاعتبا فان الرواية 
التي اصل القسياس ضعيفة ما قلناه(؛) سابقاًء فكيف القياس: فا مناسب الأرش 
الا ان يوجد نصّ أو اجاع (فتأقل -خ). 

قوله: «وفي الشفتين الدية الخ». دليل لزوم تمام الدية في الشفتين 
معأ والنصف في كل واحدة» ما تقدم من عموم ما يدل على ان ما في الانسان 


مير ا مؤمنين قضى في خرم 


() الا باب لاحديث + من لزاب دياك الاغضاء جه ص09 

(1) والسند هكذا كما في الكاني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن ال حسن بن شمون 
تن يكاين عبالرخان امن عن ممسنع. 

(6) الوسائل باب + حديث ؟ من ايواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص51 

(4) قددنا ذكرائروات آنقا. 


و كتاب الديات ج١1‏ 

وني البعض بالنسبة مساحة (وفي البعض بنسبة مساحته-خ ل) 
وحد 3 المفل ما يتجافئ (ماتجافى -خل) عن اللثة مع طول الفم والعليا 
ما يتجافق (ماتجافئ -خل) عنها متصلاً بامنخرين مع طول الفمء 
وليست حاشية الشدقين منهها. 


اثناث لكل واحد نصف الدية(0). 

وما في صحيحة يونسء عن الرضا عليه السّلام: والشفتين اذا استوصلدا 
ألف دينارز). 

وما في حسنة الحلبي عنه عليه الكّلام: في الشفتين, الدية(م). 

فانها ظاهرة في التساوي.. 

وكذا ما في رواية زرارة#الالؤني 'إلشبفتين الدية . وفي العينين الدية, وفي 
احداهما نصف الدية)(0),. 

وما في مضمرة سماعة؟ وَالَمََانَ الملا والسفل سواء في الديةزه). 

حلها الشيخ على انه سواء في ايجاب الدية ولزومهاء لا في مقدارها. 

وهو بعيد. 

هذا قول ابن أبي عقيل واستحمنه انحقق» وا مصدف في القواعد وقال في 
التحرير: هو اجود ما بلغنا من 1 ومختاره هنا. 

ونقل في الشرح ثلاثة اقوال انحر (الأول) قول ابن الجنيد, وهوأنَ في 
العليا النصفىء وفي السفلى الثلثان لامساكهما الطعام والشراب. 


(1) لا حظ الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ - 16 من أبواب ديات الاعضاء 14 1119/19 
(؟) الوسائل باب ١‏ قطمة من حديث ؟ من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص4 1 

(5) الوسائل باب ١‏ ذيل حديث 4 من ابواب ديات الاعضاء ج15 ص714. 

(4) الوسائل بات ١‏ قطعة من حديث + من ابواب ديات الاعضاء ج15 ص18 

إ(ه) الوساثل باب ١‏ ذيل حديث ٠١‏ من ابواب ديات الأعضاء ج١1‏ ص15 


جك في دية الاطراف هه 


دليله كما ترى وانه مخالف لا مرّ. 
وحكم احقق بانه نادرء مع انه مشتمل على زيادة لا معنى لها . 
الصلاحء وابن 


(الثاني) مذهب الشيخ المفيدء والمببسوطء وسلاره وأد 
زهرة» والكيدريء وهوأن في العليا اثلث ,وفي السفل الثلشان» كامرٌ ولزيادة الشين . 

(الثالث) مذهب الصدوق في المقنع, ورواه في الفقيه. ومذهب الشيخ قف 
النهاية والخلاف وكتابي الأختبار (الحديث الشرح)» والقاضي , والصهرشتيء وابن 
حمزة» والطبرسيء والمصنف في اتختلف وهوإن في العليا اربعماثة, وني السفل 
ستمائة» لان منفعة السغلى اكر فناسب كثرة ديتها. 

ولرواية أبان بن تغلب عن الصدادِق عليه /لكلام قال: في الشفة السفل 
استة آلاف درهمء وني العليا اريعة آلاف لآق السفل _تمسك الماع(١).‏ 

والمناسبة(,) ليست بدليل. 


وني الرواية ضعف, مع مدافاتها كا سبق خصوصاً مضمرة سماعة(م). 

ولكن حلها في الكتابين على ما مر 

ويمكن تخصيص العسموفات بغير الشضة, وارجاع ضمير (وفي احداهما) في 
رواية زرارة إلى العينين للجمع بين الأدلة. 

هذا كان جيداً لو كانت رواية ابان صحيحة لكنها ضعيفة ب(أبي 


جميلة)(؛) المفضل بن صالح الذي قيل: انه ضعيف كذاب يضع الحديث. 


1) الوسائل باب © حديث ؟ من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص 778. 

)١(‏ رد للاستدلال بان منفعة السفلى اكثر, 

(0) لان فها التصريح بالتساوي فراجع . 

(؛) سندها كيا في الكاني هكذا: حئّد بن يحبى» عن أحد بن محمد عن ابن تحبوب, عن أبي ججيلة عن 
أبان بن تظلب. 


فففا كتاب الديات ج١1‏ 
فان تقلصت فال حكومة, وقيل 


ولي الاسترخاء الثلثان. 


فني قول الشرح: (فيه قول) تأقل. 

واما دليل البعض بالنسبة مساحة, فهوظاهر. 

وكذا تعيين حد الشفة العليا والسفل , والظاهر انه مطابق للعرف واللغة» 
فان العليا ما على الامسنان واللثة وارتفع عنها وليس ملصقاً بحيث لا يرتفع؛ فعرضها 
واصلة إلى امنخرين, وطوها إلى حاشية الفم وعرض السفلى إلى قرب الذقن ما 
ارتفع عن اللثة وطولها منته إلى الحاشية, والحاشية وهي الزاوية في نهاية الفم ليست 
بداخلة فيهما. 

قوله: «فان تقلصت فالجكومة الخ». دليل الارش في تقلّص الشفتين 
-أي انقباضههما بحيث لايسترابن الأُسرَائافا اراده بل تكشفتا عنها وبقيت مفتوحة- 
انه نقص في الجمال» وتفو يات تلتيضية عضو في الجملة موجب مال وليس بمقدر 
(وليست مقدرة-خ)» فيكول ارما 

وقيل: تمام دية الشفة, فان تقلصها بمنزلة عدمهاء فكأنها مقطوعة, فديتها 
دية ا مقطوعة. 

وفيه منع ظاهر فيضعف ذلك كما يضعف احتمال ما في الشللء وهوثلثا 
دية الصحيحة: لان التقلّص ليس بشلل» فان الشلل استرخاء, وهوضد التقلص» 
وهوعدم الاحساس فان كان يقاس على الشلل» فالقياس ممنوع. 

ودليل ثلثي ديتهها -لاسترخائهها بحيث لا ينفصلان عن الاستان إذا ضحك 
أو أراد دفمها أن ذلك شلل؛ وقد تقررعندهم ان دية شلل كل عضوئلشا دية 
الصحيح. 

ويشعر بذلك رواية الفضيل بن يسار, قال: سألت ابا عبدالله عليه الشّلام 
(إلى قوله): فشلّت اصابع الكف كلهاء فان فيها ثلثي الدية دية اليدء وان شلّت 
بعض الاصابع وبق البعضء فان في كل اصبع شلت ثالثي ديتهاء قال: وكذلك 


ج11 في دية الاطراف إينانا 


وني اللّسان الدية, وفي الأخرس الثلث. 


الحكم في اللّسان والقدم اذا شلّت اصابع القدم(:). 

وسندها ضعي ف(4)» ودلالته! قاصرة 

فتأمّل» اذ دليله غير ظاهرء على ان في صحيحة يونس : الشلل في اليدين 
كلتاهما (شلل اليدين كلتاهماثل) الشلل كنّه الف ديار » وشلل.الرجلين الف 
دينارزم). 

قوله: «وفي اللّسانء الدية الخ». دليل تمام الدية في اللسان ما يدل 
على ان كلّ فرد في الانسان فديته ديته(»). 

وما في رواية سماعة, عن أبي عبداشهبعليه التّلام: وفي اللسان اذا قطع, 
الدية كاملة(ه) وغيرهار 


ودليل ثلث دية النفس في لسان الأخربح مظلقا حسنة بريد بن معاوية, 
عن أب جعف عليه اكلام قال: في لسَانَةالكحرتي:وعين الأعمى » ثلث الدية(ه). 
لكن تدل على التفصيل: صحيحة أبي بصير, عن أبي جعقر عليه السّلام؛ 
قال: سأله بعض آل زرارة: عن رجل قطع لسان رجل أخرسء فقال: ان كان 
ولدئه أمه وهو اخمرسء فعليه ثلث الدية, وان كان لسانه ذهب به و. 
يهو اخمرس. جع 


)١(‏ الوسائل باب 58 قطمة من حيث ه من أبواب ديات الاعضاء ج١١‏ ص75 وصدرها هكذا 
سألت ابا عبدالله عليه السّلام عن الذراع اذا ضرب فانكسرمنه الزند فقال: إذا يبس منه الكفف فشلت الخ. 

(,) وسددها كيا في الكداني هكذا: عذة من أصحابناء عن سهل بن زياد وعلي بن إسراهم» عن أبيه 
جميعأء عن ابن محبوب» عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار. 

() الوسائل باب ١‏ قطعة من حديث ١‏ من ابوا. 

(4) لا حظ الوسائل باب ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج18 صس؟11. 


امشاقع ج18 ص 70/1 


(0) الوسائل باب١٠‏ ذيل حديث © من ابواب ديات الاعضاء ج14 ص8 11 
() الوسائل باب ١؟‏ حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج١١‏ ص* 75 وفيه وذكر الخصي وانثييه». 
الدية بدل قوله: والاعمى ثلث الدية. 


كفا كتاب الدبات ج11 
ل لي كلا الاق ما د _- حلا 

وف البعض بنسبة ما يسقطه من حروف ا معجم :وهي ثمانية 
وعشرون حرفاً» فلو اسقط نصفها فنصف الدية وان قطع ربعه وبالعكس 


ها كان يتكلّم: فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانهء قال: وكذلك القضاء في 
العينين والجوارح, قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه الشّلام(1). 
فالقاعدة تقتضي حمل الاولى على الثانية» ويمكن حمل كلامهم أيضاً على 


قوله: «وفي البعض بنسبة ما الخ». أي إذا قطع بعض لسان شخص 
فذهب بعض منفعته, يسقط من الدية بنسبة ماسقط من المنفعة, بأن يبسط الدية 
على حروف المعجم» وهي ثمانينةقعشرون حرفاً على المشهور فيسقط من الدية 
مقدار مابق» ول يسقط من ال إروظيةوأجذ/عقدار ماسقط ول يقدر يتكلم به. 
ولا ينظر في ذلك إلى حَكجَج اسان ومساحته ومقداره بل إلى المنفعة فقط. 
فلوذهب نصف أَحَرٌوق وََطمَ ريم الأسان كان على الجاني نصف الدية 
وهومقدارما فات. 
ولوذهب ريع الحروف وقطع نصف اللسان, فاللازم ريع الدية لا نصفها. 
دليله روايات كشيرة» مثل صحيحة الخلبي» عن أبي عبدالله عليه السّلام» 
قبال: اذا ضرب الرجل على رأسه فتَقُلَ لسانه عرض (عرضت-خ) عليه حروف 
ا معجم تقرأثم قسمت الدية على حروف المعجمء فا لم يفصح به الكلام كانت 
(له-خ) الدية بالقياس (بالقصاص-يب ثل) من ذلك(). 
وقريب منهاء مقطوعة سماعة(”) في قضاء أمير المؤسنين عليه التّلام 


)١(‏ اليسائل باب ١س‏ حديث ؟ من ابواب ديات الاعضاءج؟1 ص10 
(؟) الوسائل باب ؟ ححديث م من ابواب ديات المنافع ج١١‏ ص0/4. 
(©) سمّيت مقلوعة لان سماعة مع عدم دركه علا عليه اكلام قال: قضى أمير الؤمدين الخ. 


ج١1‏ ف دبة الاطراف وم 


بذلك). 

وكذا صحيحة سليمان بن خالد» عن أبي عبدالله عليه التّلام قا 
رجل ضرب رجلاً في رأسه فشقل لسانه إنه يعرض عليه حروف الممجم كلها ثم 
يعطى الدية بحصّة ما لم يفصح (لم يفصحهثل) منها(؟). 

وما رواه الشيخ مقطوعاً(؟): عن النوفل» عن السكوني عن أبي عبدالله 


عليه الكّلام» قال: أت أمير الممنين عليه السّلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه 
وبق البعض فجعل ديته على حروف ا معجم ثم قال: تكلم بالمعجم» فا نقص من 
كلامه فبخساب ذلك والمعجم ثمائية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزءأ» 
فا نقص من كلامه فبحساب ذلك (1). 

وصحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدايث عليه الّلام, قال: اذا ضرب 
الرجل على رأسه فشقل لسانه عرض تَعِليّه تروف المعجِمء فا لم يفصح به منها 


50/6 الوسائل باب ؟ حديث 4 من ابواب ديات المناقع ج١1 ص‎ )١( 
من ابواب ديات المنافع ج١1 ص 877؟.‎ ١ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )1( 
(©)قوله:(مقطوعاً)اشارةالىان الشيخ أسدد الرواية البه مع عدم درك الشيخ رحد الله قعلما فيدل على‎ 

سوط الواسطة فحينئٍ المناسب ان يقول: روى مرسلاً الخ وكيف كان بظهر من تنقيح المقال ان للشيخ رحه الله 

طريقا إلى 


الك (يمنى الشيخ) في الشهرست: الحسين بن يزيد الدوفلي له كعاب اخبرنا به عدة من 
اصحابناء عن أن المفضل» عن ابن بطة عن أحد بن أن عبدالله عنه (انتهى ) وقال النجاشي : الحسين بن يزيد 
ابن عسدين عبداللك النوفلي (إى ان قال): له كتاب التق اخبرنا أبن شاذان» عن احد بن حنّد بن يحى قال 
حدثنا عبدالل بن جعفر احميري: قال: حدثنا إبراهم بن هاشم عن الحسين بن يزيد التوفل به (انتهى ) في 
تنقيح التقال ج١٠‏ ص 544 الطبع الأول . 

يويد عدم القطع ما ذكره في الوسائل بقوله: محمد بن الحسن باسناده عن النوفلي عن السكوني الخ ألا 


ترى انه قال باسناده الخ. 


(4) الوسائل باب + حديث+ من ابواب ديات المنافع ج18 ص 18/6 


لففنا كتاب الديات ج11 


يؤْدي بقدر ذلك من المعجمء يقام اصل الدية على المعجم كله يعطى بحساب ما لم 
يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفاً[1) . 

وهي عخالفة للمشهور المفهوم من رواية السكونيء فكأنهم رجحوها على 
الصحيح, للشهرة فجبروا ضعفها بها. 

ولكن ذلك غير ظاهر, مع أن قبل تحقق الشهرة ماله وجه. 

يحتمل كون الحروف كذلك هوالمشهور فانه مبنيّ على جعل ال همزة 
والالف واحداً. 

كأنه لأن الالف همزة ساكفة فلم تكن متعددة كما في سائر الحزوف. 

وهوغير ظاهر لان الألف لي مك (قال) له مخرج» وللهمزة مثل (اكرم) 
مخرج آخرء فعدهما وكونهما واحدأةغيظاهرا. 

ومكن ان يقال؟/أغا:تظا نإل :لليكتوبة لتعليم الأطفال وقد صرّح في تفسير 
سورة البقرة في (ف)(1): ان حروف المعجم تسعة وعشرون, واسمها ثمانية 
وعشروت. 

وكذا ني الحاشية: لان اسم الألف والمهمزة انما هوالألفء والهمزة 
مستحدث وهذا ما كتب في التهجي» وهذا تقسيم ويقال في التقسم: 

الالف اما ساكن أو متحرك . والالف يسقط ولا يكتب في يسم الله ولا 


(1) الوسائل باب ' حديث © من ابواب ديات الشافع ج١1‏ ص 008 
(؟) هكذا في النسخ كلها يطبوعة وغطوطة» نمل الصواب (ن) بدل (ف) وكونه كداية عن الثشين 
اللشيخ أبي جعفر الطوسي رحهالله فان فيه ما هذا لفظه: قاما اهل الغة انهم اختلفوا فقال ببضهم: هي حروف 
امعجم استفنى يذكرما ذكرمنها في أواثل انسور عن ذكر بواقها التي هي نمام الذانية والمشرين حرفا (اننهى) 
موضع الحاجة من كلامه زيد في علومقامه التبيان ج١‏ ص4 طبع الطبمة ‏ 6 
وذكره الطبرسي رحهالله في ججسع البيان ((ج١‏ ص 1١7‏ طبع بيسروت) في عداد الاقوال في مقطمات 
الحروف بقوله: (وثامنها) إن المراد بها حروف العجم الخ. 


ج14 ف دية الاطراف فنا 


في الابن اذا وقع بين العلّمين ونحوذلك» مع أنه فرق بين الهمزة الساكنة والالف 
مثل (تأخذ) و(قال). 

وبالجملة مقتضى الصحيحة والوجدان, جعل الدية تسعة وعشرين جزء 
ومقتضى الضعيفة مع الشهرة ثمانية وعشرون؛ وهما ليسا بحجّة. 

ولعلّهم جعلوا اميدار على الشاني وملوا ما في الأول على انه من كلام 
الراوي. 

وهو بعيد وخلاف ما نجده أومن كلامه عليه السّلام, ولكن ما يتفاوت في 
مقدار الدية, فانه لا يمكن ذهاب الالف السإكن في مثل (قال): فالممدود هو 
الهمزة المتحركة أو امجزومة فتأمّل» فانه غير تحدم فَعَبيما عدوه, وامكان ذهابها. 

ثم انهم جعلوا المدارعل النفعة مطلقاء 

وفبه بحث» فان الدليل على م تسَمبمت ,انها دل عي كون المدارعلى المنفعة 
فيا اذا ذهبت المنفعة فقط ولم يذهب من الجرم شيء: اذ ما كان في الدليل ما 
يشمل على قطع بعض اللسان. 

نع كون ا مدار على نقصان الحروفء وانه قد يسقط من اللسان ولا يحصل 
قصور ني صدور الحروف, فا مناسب ان يكون المدار على المنفعة فيا إذا كان التقص 
فيها فقطء وعلى المساحة والمقدار على تقدير النقص فيه فقط. 

وعلى تقدير الاجتماع يحتمل جعل المدارعلى المساحة فانها المدارفيا له 
مقدّر وليس للنقص مقدر. 

ويبعد احتمال جعل ا مدار على ا منفعة كما هوظاهر المتن() والاكثر. 

ويحتمل اكثر الأمرين, للاحتياط» وللعمل بدليل المساحة وا منفعة. 


(1) فائه قال في الآن: وفي البعض بنسبة ما يسقط من حروف المعجم الخ. 


يفنا كتاب الديات ج11 


ويمكن عدم وجوب ذلك , لاختصاص دليل المنفعة بما لم يسقط من الجرم 
شيء كيا سمعت فلا دليل للاكثر الا القياس» فتأقل. 
0 فعلم أن كلام اكثر اللأصحاب -حيث جعلواا مدارعلى ا منفعة-ليس يحيّد. 
وكذا من جعل الأظهر والأولى والمعتمد اكثر الآمرين, لعدم الدليل فتأمّل. 
وأمَا ما ورد في رواية(؛) عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أَبي عبدالله 
عليه التّلام .حيث جعل حساب ذهاب المنفعة بالحروف على حساب الجمل مثل 
كون الألف ديتها واحد, والباء ديتها اثنان وهكذا إلى آخر الحروف؛ على حساب 
الابجبدرم), 

فرقه الشيخ بأنه من كلام ألرَاوكي حيث توهم ذلك من قوله عليه السّلام: 


1 الاول نقل الرواية يكم لوال ,من سسماضمة, عن أبي عبدالله عليه اللام قال: قلت له:. 
رجل ضرب الغلام ضربة فقطع بعض لسانه فافصح ببعض وم يفصح ببعض؟ فقال: يقرأ المجمء فا افصح به 
طرح من الدية, وما لم بقصح به الزم الدية» قال: فلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمل: الف ديته واحد 
والباء ديتها اثنان» والجيم ثلا ثة» والدال اربعة واطاء خسة» والواو مستة, والزاء سبعة, وا حاء ثمانية» والطاء. 
تسعة» والبباء عشرة, والكاف عشرونهواللام ثلا ثون, وال اربمون, والنون خمسونء والسين ستون» والمين 
سبعون,والفاء ثمانون والصاد تسعون» والقاف ماثة, وأثراء ماثنان» وانشين ثلا ثماثة: والناء أربعمانة» وكلٌ 
حرف يزيد بعد هذا من الف ب ات ث ‏ زدت له ماثة درهم. 

وني التهذيب بعد نقل هذا الحديث هكذ!: قال عمد بن الحسن: ما يعضّن هذا اخبر من تفصيل الدية 
عل الحروف» يشبه ان يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا انه قال: يفرق ذلك على حروف الجمل 
ظلنوا انه على ما يتمارفه الحسّاب من ذلك وم يكن القصد ذلك . وانا كان القصد أن يقسم على الحروف كلها. 
اجزاء متساوية ويجعل ذكل حرف جبزء من جمنها على ما فصل السكوني في روليته وغيره من الرواة» ولو كان 
الأمر على ما تضمنت الرواية للا استكئلت الحروف كلها الدية على الكثال, لان ذلك كمال الدية ان 
حسبناها عل الدراهم, وأن حسبناها على الدنائير بلغت اضعاف الدية وكل ذلك فاسدء فاذن ينبغي أن يكون. 
العمل على ما تقدم من الاخبار (انهى كلامه رفع مقامه. 

(؟) الوسائل باب ؟ حديث لامن ابواب ديات المنافع ج١1‏ ص 706. 


ج11 لففا 


وني الأخرس بالمساحة. 
ولو ازداد سرعة أو ثقلاً (نقل-خ ل) (تنقل-خل) الفاسد إلى 
الصحيح فا حكومة. 


(انه على حساب الجمل) حيث كان متعارفاً ذلك بينم لان ما ذكره من الواحد 
وال ثنان:) إلى آخره بالحساب ان كان المراد الدرهم فلا يصل ذلك الجتمع مقدار 
تمام الدية, وان كان الدينار» فيصير اضعاف ذلك . 
على انه مخالفة الاكثرز:) واوضح(م)؛ وانها ضعيفة ببماء كا ترى فتأقل. 
وان التفاوت بين الحروف -مثل ان يكون للالف واحدء وللتاء اربعماثة 
ونحوذلك 


وان ترديد الشيخ غير مناسبماشافِضرَ ببالدرهم, فانه قال في آخر 
الرواية: (والتاء اربعماثة وكل حرف يزيد بَحَهَتهذامج الف بت ث زدت 
له ماثة ذرهم). 

قوله: «وفي الاخرمن بالمساحة». ما تقدم من اعتبار ذهاب مخارج 
الحروف ومنفعة اللسان, انما كان في لسان الصحيح. 

وف لسان الأخرس, انما هو باعتبار المساحة والمقادر كيا في سائر الاعضاء 
التي لها مقدر وليس لابعاضها مقدر, اذ منفعته ذاهبة, فاذا ذهب نصفه يكون 
نصف ديته, وهو السدسء فان ديته ثلث فنصفه سدس وهكذا. 

ثم انه هنا أيضاً يحتمل اعتبار النفعة اذ قد يكون بحيث ينقصح ببعض 
الحروف, وبالجناية يذهب ذلك وم يسقط من جرمه شيء أصلاًء فتأقل. 

قوله: «ولوازداد سرعة الخ». أي إذا ازداد في اللسان بالجناية سرعة 


(1) هكذا قي التسخ والصواب (الاثنين) (م) يعني عخالفة لأوضح الروايات. 


(؟) من الروايات كذا في هامش بعض النسخ. 


355 كتاب الديات ج14 
فان جنى آخر بعد ذهاب بعض الحروف اخد بنسبة ما ذهب 
من الباقي ولوقطعه آخر بعد اعدام الكلام فعليه الثلث وفي لسان الطفل 


يعني كان قبل الجناية عليه سريعاً في أداء الحروف» فلم يأت بها كما ينبغي فزاد 
بعدها سرعة وصار اسرع ممّا كان أو كان ثقيلاً ثم صار اثقل» أو كان يأتي يبعض 
الحروف لا على الوجه الصحيح مثل ان كان يأتي بالراء شييهاً بال 
بالراء صحيحأء ولا بالغين بل يأتي بالغين الفاسد كذلك ثم صار بالجداية بحيث 
يأتي بالراء غيتاً صحيحاً فنقل الراء الفاسد الشبيه بالراء في الجملة وبالفين كذلك 
إلى الغين الصحيح. 

يلزم12) الجاني الحكومة, والارش في كل ذلك وقد مر معناه ودليله مرارأء 
فان زيادة العيب والنقص نقصل عيمجب للدية. 

وانه لا شك ان الراء الَشبيهيتالغين أقرب إلى الاصل و هو الراء الصحيح 
من الغين الصحيح وهو ظَأفو 

وكذا لوحصل نقص وعيب في انيانه بالحرف الصحيح بحيث لم يقدر أن 
يأقي به صحيحاً من مخرج. مع أوصافه العتبرة, فتؤخذ الحكومة. 

ويحتمل دية الحرف لولم يأت به صحيحاً وان يأت به على وجه غير 
صحيح فانه ذهب ذلك الحرف والنفعة المطلوبة وم ينفع بقاء بعضه الذي لا ينتفع 
به فتأقل. 

والحكومة ان يات به صحيحاً ولكن لم يأتي باوصافه التي معتبرة في حسن 
ادائه وكماله التي لولم يات بها لم يصر حناً عند الفقهاء: بل يصحَ لوقرأء كذلك في 
الصلاة وان لم يكن صحيحاً عند القرّاءء فتأقل. 

قوله: «فان جنى آخر بعد الخ». ان جنى شخص على لسان شخص 


(1) جواب لقوله قدتس سرّه: اذا ازداد. 


ج14 في دية الاطراف لذن 
الدية, فان بلغ حد الكلام ولم يتكلم فالثلث فان تكلم بعد قطعه حُييب 
الذاهب من الحروف والحذ من الجاني بنسبته. 


بعد ان ذهب بعض منافعه بالجناية عليه مثل إن جنى عليه أُوَلا شخص فذهب 


نصف منفعته أي نصف الحروف ثم آخر بحيث ذهب ربعه, فعلى الثاني ريع 


الدية» وهونصف ما بق, فينسب ما ذهب بالجناية الثانية إلى ما بق بعدها فان 


كان مثله فعليه ريع الدية التامة» وهونصف ما بتي بعد الجناية» وهكذا. 

ويحتمل ان ينسب إلى الباقي بعد الجناية الاولى» فان كان نصفه, فعليه 
نصفه, وهوريع دية الصحيح وهكذا. ١‏ 1 

ودليله واضح» فان ما اذهب الجاني يهنايته الا نصف اللسان الذي ديته 
نصف الدية التامة فليس عليه إلا نصف ومِؤَالتحَكمفي لزوم اكثر الأمرين والتفصيل 
الذي ذكرناه آت هنا فتذكر. 

ولا فرق في ذلك بين كوناكن:واح د ومن أكثر. 

والظاهر عدم الفرق بين كون ذهاب البعض بالجناية الموجبة للدية» أو بآفة 
سماويّة بعد ان كان صحيحاً أو كان ناقصاً في أصله مثل ان خلق اخرس. 

ولوقطع لسان شخص_بعد إن صار اللسان بحيث لا يحصل منه حرف 
اصلدٌ فعليه ثلث الدية » دية لسان الاخرسء فان الذي لايحصل منه حرف أصلاً 
فعليه ثلث الدية؛ دية لسان الأخرس فإن الذي منه حرفء هو أخرس فدليل لزوم 
الثلث على قاطعه دليل ماهناء فتأقل. 

ودليل تمام الدية في قطع نسان الطفلء هو دليل أنَّ في اللسان هو الدية 
الا في الأخرسء والأصل فيه الصحّة وعدم الخرسء وأنه لا يخرج من القاعدة 
والدليل الا ما تحقق انه اخرس» والطفل ليس كذلك . 

نعم اذا كبر وبلغ حد الكمال وصار بحيث لولم يكن أخرس لتكلمء كان 
لسانه لسان الأخرسء فديته ديتهء ولوتكلّم بعد ذلك ؛ حسب الذاهب من 


ين كتاب الديات 
ويصدق الصحيح في ذهاب نطقه عند الجناية مع القسامة 
بالاشارة. 


الحروف واستقرٌ ديته ويسقط دية الباقي الذي لم يذهب ويتكلّم به وهوظاهر. 

قوله: «ويصدق الصحيح السخ». دليل تصديق صحييح اللسان بعد 
وقوع جداية محتملة لذهاب نطقه كله أو بعضه في دعواه ذلك تعذر البيّنة وحصول 

الججناية الحاصلة التي بمكن ترتب ذهابه عليها. 

ديمين واخنة وعدمه فيحلف القدامة بالسية إلى 
الدعوى, فان كانت تمام الدية لذهاب كل نطق تكون خسين, واذا كانت 
النصف وهكذا, 

ولكن الأصل عدم النشا وعم لزوم شي ء حتى يثبت مايوجب ذلك شرعاً. 

فيحتمل الامهال والفأجيل وامتحانه وترصده واغفاله إلى مدة مثل سنة» 
كا في دعوى ذهاب السمْمَ علا ستيجي+. 

لصحيحة سليمان بن خالد» عن أي عبدالله عليه السّلام انه قال: في رجل 
ضرب رجلاً في أذنه بعظم؛ فادعى انه لا يسمع؟ قال: يرصد (يترصد_ئل) 
ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع أو شهد عليه رجلان انه سمع (يسمع -ئل) والا 
حلفه واعطاه الدية قيل: يا أمير المؤمنين() فان عثرعليه بعد ذلك انه سمع 
(يسمع_ئل)؟ قال: ان كان الله عرّوجِلَ رد عليه سمعه لم أرعليه شيثاًز). 

ومثله عنه عليه السّلام قال: سألته عن العين يدعي اصاحبها انه لا يُبصر 
(شيئاً-ئل)؟ قال: يؤل منة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصرثم يعطى الدية» 


(1) قال في الوا بعد نقله: بيان: الظاهر انه سقط لفظة وعن أمير الؤمنين عليه الكّلام عن السند أو 
كان القائل جاهلاً باختصاص اللقب فخاطب ابا عبدالله عليه الكلام بذئك ‏ الواني ج17 طبع نشاط أصفهان, 
ونقله في هامش التبذيب الطبوع ايضأج١٠.‏ 

(1) الوسائل باب + حديث ١‏ من إبواب ديات الاغضاء ج١٠‏ ص/70 


ج14 ف دية الاطراف إيللنا 


قال: قلت: فان هو أبصر بعده؟ قال: هوشيء إعطاه الله تعالى ايّاه(1). 

وهما يدلان على انه لابد من الامشحان بحيث لا يمكن عادة جعل نفسه غير 
ناطق مستحضرأء وانفا ذلك بحيث لا يغفل ولا يتكلّم غفلة اصلاً وهو ظاهرء ومع 
ذلك لابد من المين وهي واحدة:» إلا ان يظهر للأكثر موجب. 

ويمكن الاكتفاء بأقل من سنة إن حصل المطلوب قبلها 

ويحتمل العمل برواية اصبغ بن نباتة: قالل: سئل أمير المؤمنين عليه الصّلام* 
عن رجل سرب رجلاً على هامته؛ فاع المضروب انه لا يبصر (بعينه -خ لثل) 
ييا وانه لا يشم الرائحة, وانه قد ذهب لسيانه (أخرس فلا ينطق -خلئل)؟ 
فقال ا عليه السّلام :ان صدق فله'ثلانك كات (النفس_الذ 
أمير الؤمنين فكيف يعلم انه صادقء فقال: أَمَا ما ادنمى انه لايشمٌ رائحة, فانه 
يدفى منه الحراق» فان كان كما يقوك توال,نيحئ رأسسه ودبت عينه, واما ما ادّعاه 
ا [عينيه ‏ ثل)» فانه يقابل بعينه ثل) (عين-خ) الشمسء فان كان 
كاذياً لم يتمالك حتى يغمض عينه (عينيه-ثل)» وان كان صادقاً بقيتا مفتوحتين» 
واما ما اّعاه في لسانه فانه يضرب»ل لسانه بالإبرة (باببرةئل)» فان حرج الدم 
احمرفقد كذبء وان خرج (الدم_ثل) أسود فقد صدق (6). 

إلا انها ضحيفة, فان في الطريق محمد بن الوليد(*): وقد ذكرفي الباب(4) 


)١(‏ الوسائل ياب + حديث ‏ من ابواب ديات الاعضاء ج15 ص18 

(1) الوسائل باب 4 حديث ١‏ بالسند الثاني ج1١‏ ص11 

() سنده كبا في التبذيب هكذا: علي بن إبراهيم: عن أبيهء عن عمد بن الوليدء عن عمد بن الفرات» 
اعن الاصيع بن نهاتة. 

(6) ان اكراد ان محمّد بن الولد قد ذكر ابن دلود في علم الرجال في يابه (اثسان) كلاهما ضعيقان 
نقول: قد ذكر في تنقيح القال من يسمى بذلك حمسة وكلهم ضعيف أو مجهول الا محمد بن الوليد الترئز البجلي 


41 كتاب الديات ج14 
ولواذهب النطق ثم عاد فللشيخ قولان في استعادة الدية. 


الثاني اثنان كلاهما ضعيفان احدهما بالا تفاق, والآخرعلى الخلاف, وبحمّد بن 
الفرات: وهوضعيف جتاً وانه من لا يكتب حديثه؛ بل نقل انه ادعى 
النبوة(١)»‏ مع ان الأصبغ غير مصرّح بتوثيقه, وكذا إبراهم بن هاشم . 

قوله: «ولواذهب النطق الخ». لوذهب النطق بجناية جان فأخذ منه 
الدية ثم عاد على ما كان فني استعادة الدية قول للشيخ في المبسوط بهاء وهو مختار 
امممتلفء لأنه لا نطق بعد ان لم ينطق» علم انه لم يذهب كلامه, اذ لوذهب كا 
عادء ولان انقطاعه بالشلل, وهو لايزول» بخلاف ما لونبت بعد ما قطع منه شيء 
فذهب به فان هذا عطيّة مستأنفة. 

وني الدلييلين منع ظاهث لاحَفْبّكالٍ الذهاب ثم العود» بل الفرض ذلك » 
وامكان زوال الشلل أيضاً ظاه رقا اذألاأ دليل على امتناعه, والقادر المطلق قادر 
عل كل شي *. 

نعم يمكن أن يقال: إن الجناية ما كانت بحيث تزيل منفعته دائمًء بل في 
بعض الازمنة الا أنه ما كانت معلومة وقد علم حينق. 

وان الدية انما تلزم بالذهاب الدائي لا بالذهاب في الجملة مع العدد 


فوئقه فراجع ج" من الطبع الأول ص 180/155 

(1) في خلاصة الأقوال في علم الرّجال ص ١+6‏ طبع طهران: ما هذا لفظه: عحمّد بن فرات بالفاء 
المضمومة والراء والتاء امنقطة فوقها نقطتين أورد الكشي اخباراً متعددة في ذمّه قال ممنّد بن عيسى 
بن فرات الا قليلاً حتى قشله إبراهم بن شكلة وهو إبراهيم بن المهدي بن النصور امه شكلة وكان عمد بن فرات 
يدعي انه بابء وانه نبي » وكان القاسم يل بن حك ني عقا باذ لمم لذ قال أ 
.بن فبرات بن احنف روى عن أبيهءعن أني جعفروأني عبداللعليهما التّلامضعيف وابن ضعي 
اشي : عمد بن قرات الجعني كوني ضعيف (انتبى كلامه رفع مقامه) واعلم انا 
اللقال بعد نقل اكثر هذه العبارة عن الخلاصة أورد كشيراً من الأخبار التي رواها. 
الكقي فراجع تبح ١‏ ال ج” ص 1١١‏ الطبع الأؤل.. 


فاستحق حينئذٍ الارش بذهاب تلك المدّة التي ما كان ينطقء لا الدية. 

وقول آخزله في الخلاف بعدمهاء وهوعختار الشرائع ومستحسن التحريره 
لأن الاصل أن الأخذ بالاستجقاق, والاستعادة تحتاج إلى الدليل» وليس. 

وقال في القواعد: ان علم ان الذهاب أوَلاً ليس بدائم استعيد, والا فلا. 

قال في الشرح: وهذا يشمل ثلاثة اقسام (الاول) حكم اهل الخبرة بأن 
الذهاب لايدوم» بل يرجع (الثاني) حكمهم بأنه يرجع سل يدوم (الثالث) اشكل 
الأمرء فني الصورة الاولى يستعاد قطعأء وني الثانية لايستعاد, لانه هبة من الله 
ويشكل بظهور بطلان الحكمء وني الصورة الثبالثة يلزم من كلامه أنه لايستعاد 
ويشكل بأن عوده أمارة أنه م يكن دايأ بل ينيبي في هذه الصورة الاستعادة 
والظاهر انه اراد القسمين الاولين لا غيا؟) 

.أي العلم بعدم العو فلا يرنه والهلوريفبرجع: 

وانت تعلم ان العلم لا تأثير له بعد أن ظهر عدم الزوال الداثم فعلم انه ما 
كان علماً: فالعبرة ما ذكرناه من انه ان كان ا موجب بعد الزوال المعتد به بحميث 
يقال أنه زائل عرفء لا يعيد. 

وان كان الموجب هو الزوال الدائم» يعيد مع أخذ الأرش. 

والظاهر هو الثاني ونع كون الاصل الأخذ بالاستحقاق بل الاصل 
عدمه, نعم هو الظاهر بناء على خفاء المال» وحكم الاستصحاب بالبقاء وعدم 
العود فلا أثر له بعد ظهور خلافه . 

ويمكن ان يقال: ما(1) تقدم في روايتي سليمان بن خالد_في السمع 
والعين ان كان رد الله عليه ان يسمع ويرىء لم يرجع بشيء فانه عطيّة وهبة من الله 


)١(‏ إلى هنا عهارة الشرج. (؟) مبتدأ وخبره قوله قآس سرّه: (يدل الخ. 


لذن كتاب الدبات ج11 
ولوانبت الله اللسان بعد قطعه فلا استرجاع وكذا سنّ المثغر. 
ولوكان له طرفان فاذهب احدهما ونطق بالحروف فالأأرش. 
وني الأسنان الدية وتقسم على شمانية وعشرين اثداعشر مقاديم 


تعال- يدل على عدم الرجوع هنا أيضأء اذلا فرق بيتهها اصلاً. 

ولكن ينب في الكل ما فهم من القواعد من كون ذلك اذا كان 
مما لا يرجع عادة, وأنه زائل دائماء فاتفق الرجوع بهبة ولطف من الله تعالى» فكأنه 
ليس بالمعاد, بل ام رآخر جديدء مثل ان قطع اللسان» فذهب ثم انبته الله فرجعء 
ء من الدية هنا وهو ظاهرء فانه اعطاء جديد كما في السن المثفر 
فانه اذا قلعه جانرثم عاد ونبت لم يرجع من الدية بشي ء. 

الراد با منغر من سقط شد ةتهكبت ولوسقط ولم ينبت مرّة أخرى على 


فانه لا يرجع ب 


العادة. 

وقد يناقش هنا بصا كان !لبان حِيديِذٍ كان ممّا ينبت فكأنه ما ازال 
لسانه فانه عاد كه في سن الصبي اذا قلع ثم عادء فانه لا دية حينئٍ بل الأرش فقط 
على ما سيأقي. 

وقد لا يسلم (لايتسلم -خ) في المثغر أيضاً وكان النظر إلى مسا اشار اليه في 
القواعد من انه ان علم العود يرجعء وان لم يعلم؛ فلاء فكأنه اذا كانت العادة 
والغالب عدم العود فحكمه حكم عدم العود مع العود فانه نادر, 

فاكثر الأحكام مبني على الظاهر والغالب» فكأنه لا عود, بل هبة مستأئفة 
ويجدّدة ان وجد العود فتأمّل» واحتط. 

قوله: «ولو كان له الخ». لوكان للسان طرفان فكأن أحدهما اصلياً 
والآخر زائداً كاليد والاصبع» فاذا قطع احد الطرفين ولم ينقص من نفعه شيء 
فقطع الزائد الذي لا تقدير له فيكون ديته الأرش. 

قوله: «وفي الاسنان الدية الخ». الظاهرعدم الخلاف في كون دية 


ج14 في دية الاطراف ين 
يتان ورباعيّتان ونابان ومثلها من أسفل وستة عشر ماخير وهي من 
كل جانب ضاحك وثلاثة اضراس فني كل سنّ من القاديم خسون 
ديناراً وفي كل من المآخير خسة وعشرون. 


الاسنان كلها الدية التامة ويدل عليه الاخبار أيضاً. 


واما كونها منقسمة على ثمانية وعشرين سنأء وفي كل واخد من اثني عشر 
من المقادبم ستة من فوق. وستة من تحت» وهي ثنيتان ورباعيتان» ونابان مسون 
ديناراً حسمائة درهم . 

وفي كل واحد من المواخير نصف ذلك وهوخسة وعشرون دينارأء مائتان 
وخسون درهماً وهي ستة عشر في كل طرف ثمانيةء اربعة من فوق واربعة من تحت 
وهو ضاحك يبدو حال الضحك واضرابن انهم 

فهو الشهور. 

وتدل عليه ضعيفة الحكم ين عضية ل قال: ليت لابي جعفر عليه السّلام 
اصلحك الله (ان ‏ خ) بعض الناس في فيه اثدان وثلا ثون ستّأء وبعضهم له ثمانية 
وعشرون ستاً (خ أ) فعلى كم يقسم دية الاسنان؟ فقال: الخلقة انما هي ثمانية 
وعشرون سئاً اثنا (اثننا.خ) عشر. 

في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره, فعل هذا قسمة دية الاسنا 
كل منّ من المقادبم اذا كسرت حتى تذهب حمسمائة درهم, فديتها كلها ستة 
آلاف درهمء وني كل سنّ من المواخير. اذا كسرت حتى تذهب. فان ديتها ماثتان 
وخسون درهماء وهي ست عشرة ستاً, فديتها كلها اربعة آلاف درهم» فجميع دية 
المقادم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم وانما وضعت الدية على هذاء فا زاد 
على ثمانية وعشرين سدّاً فلا دية له» وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في 
كتاب علي عليه الكلام؛ قال: فقال الحكم: فقلت:ان النيات انما كانت تؤحذ 
قبل اليوم من الإبل» والبقرء والغنم, قال: فقال: انما كان ذلك في البوادي قبل 


مين كتاب الديات ج11 


الاسلام فلما ظهر الاسلام» وكثر الورق في الناس» قسمها أمير المؤمنين عليه الصّلام 
على الورقء قال الحكم: وقلت له: أرأيت من كان اليوم من اهل البوادي ما الذي 
يؤْنحذ منهم في الدية اليوم إبلّ أو ورق؟ قال: فقال: الإبل اليوم مثل الورق بل هي 
افضل من الورق في الدية انهم كانوا يأخذون منبسم في دية الخطأ ماثة من الإبل 
يحسب لكل بعير ماثة درهم فذلك عشرة آلاف درهمء قلت له: فا اسان الماثة 
البعير؟ قال: فقال: ما حال عليه الحول ذكر ان كلّها(١).‏ 

وهي مذكورة في الكافي وفي التهذيب والفقيه بسند واحد. 

وقال أيضاً في الفقيه: روى ابن محبوب» عن عبدالله ين سنان» عن أني 
عبدالله عليه الام قال: اصابع اليدين والجلين في الدية سواعزم) . 

وقال: في السن اذا ضِربت انتظرابها سنة» فان وقعت اغرم الضارب 
خسماثة درهم وإن لم تقع واسودتم أغرم ثلثي ديتها(0). 

وقضى أمير المؤمنين عليه السَّلام في الاسنان التي تقسم عليها الدية: أنها 
ثمانية وعشرون ست ستة عشر في مواخير الفم, واثنا عشر في مقادمه, فدية كل سن 
من المقاديم اذا كسرحتى يذهبء خمسون ديناراً فيكون ذلك ستماا 
كل سن من الموا يرداذا كسر حتى يذهب .على النصف من دية المقاديم خسة 
وعشرون ديناراًء فيكون ذلك اريعمائة دينار فذلك الف دينار فا نقص فلا دية له 
وما زاد فلا دية ل(؛). 


دينارى ودية 


(1) أورد صدرها في الوسائل باب 8+ ححديث ؟ من ابواب ديات الاعضاء وذيلها في باب من ابواب 
ديات التفس حديث/اج ١4‏ ص48 ١‏ وص 597 عل الترتيب. 

() الوسائل باب 4؟ حديث * من أبواب ديات الاعضاء ج١1١‏ ص176. 

(©) الوسائل باب ٠غ‏ حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص35 

(4) الوسائل باب 6م حديث ١‏ من ابواب ديات الأعضاء ج١1‏ ص 501 


ج11 في دية الاطراف لكا 


قال مصتف هذا الكتاب رح الله: اذا اصيبت الاسنان كلها فازاد على 
الخلقة المستوية وهي ثمانية وعشرون ستاً فلا دية له (لها-خ)» واذا اصيبت الزائدة 
متفردة عن جميعهاء ففيها ثلث دية التي تلها(1). 

هذه العبارة تدل على ان قوله: قضى (إلى قوله): (قال مصنف هذا 
الكتاب) نتتمّة رواية عبدالله بن سنان» وهي صحيحة فتكون على المشهور رواية 
صحيحة: وان لم تكن من نتدمتها فلم تكن صحيحة:؛ بل مرسلة, ولكنها مؤيّدة 
لرواية الحكم المشهورة مع نقلها في الفقيه با مضمون(7), فتأقل. 

ويدلَ على التساوي بين الاسنان كبلهزوني قسمة الدية على الكل على 
السواءء ما في رواية علي بن أبي حمزة» عر ليجب هليه السّلامء قال: في السن 
خمس من الإبل ادناها واقصاهاء وهوتقكك قر الدية ان(؟) كانت دناني 
فدنائير, وان كانت دراهم فدراهم, وان كان بََرْؤَرأ+:ؤان كانت غنماً فغنماً 
وان كانت إبلاً فإبلا» على الدية ماثتا بقرة» وني السَنْ عشرة من البقر, وفي الاصبع 
عشر الدية» عشر من الإبل(4). 

وما في رواية أبي بصيرقال: في السنّ مس من الإبل ادناها واقصاها 
سواء(ه). 


() الى هنا 
(0) اشارة إلى أن الصدوق قد ضمن صحة ما في من لا يحضره الفقيه بقوله رضي الله عنه: ول اقصد فيه 
قصد المصنفين في ايراد يع ما رووهء بل قصدت إلى ايراد ما افتى به وأحكم بصحته, واعتقد فيه انه حجّجة فيا 
بين رني» تقدس ذكره» وتعالت قدرته (اثتجى ) موضع الحاجة من لايعضره الفقية مقدمة الكتاب. ١‏ 


(م) من قوله عليه اكلام ان كانت إلى آخرها لم يكن في النسخ نقلناه لارتباطه بالمقام. 
(4) الوسائل باب «+ حديث 8 من ابواب ديات الاعضاء ج١1١‏ ص58 
(ه) الوسائل باب 5+ حديث ,من ابواب ديات الاعضاء ج5١‏ ص 758 


وصحيحة عبدالله بن سنانء عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: الاسنان 
كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم(١).‏ 

وكذا في مضمرة سماعة قال: سألته عن الاسنان؟ فقال: هي في الدية 
سواء(), 

وما في صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة أيضاً: (اغرم الضارب حمسماثة 
درهم )0 

فانها ظاهرة في أيّ سنّ كانت. 

وما في رواية مسمع عن أبيزتمبيدالله عليه السّلام في كل سنّ ححسون ديناراً 
والاسنان كلها سواء(؛) وما فِِرَوَايَة البعلاءين الفضيل: والسن من الثنايا, 
والاضراس سواء نصف العشر(»6 

قال في التهذيبا به تَقيلَزواينة الطّكم :)١(‏ فاما ما رواه أحمد (ونقل 
صحيحة عبدالله بن سئان ومضمرة سماعة) ثم قال: فالوجه في هذين الخبرين» 
قدمناه في روابة العلاء بن الفضيل أن نحملها على الثنايا ومقاديم 
الاسنان دون مواخيرها. 

ولا يخى بعد الحمل» وان لا نصّ في رواية العلاء ولكن لوثبت صحّة 


)١(‏ الوسائل باب م7 حديث + من ابواب ديات الاعضاء ج15 ص76 
()) الوسائل باب + حديث 4 من ابواب ديات الاعضاء ج14 ص1317. 
(”) الوسائل باب 4٠‏ حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص 793 
(4) الوسائل باب + قطعة من حديث ١‏ ج4١‏ ص4 ! لكن نقله من كتاب ظريف بن ناصح لا عن 


(0) راجع الوسائل ياب ١‏ قطمة من حديث ١١‏ من ابواب ديات الأعضاء ج؟1 ص10 
() راجع الوسائل باب .«+ حدييث + من ابواب ديات الاعضاء ص 1 وباب حديث/ من ابواب 
ديات النفس ص44 .١‏ 


ج14 في دية الاطراف نهنا 


وني الزائدة المنفردة (منفردة-خل) الشلث, ولا شيء مع 


رواية الحكم وما يقوم مقامها فلابد من التأويل 

ويمكن الجمع بالتقيّة ان كانت» وتان الأقلّ المجنى عليه والأكثر 
للجاني» فتأقل. 

قوله: «وفي الزائدة منفردة الخ». دليل ثلث الدية الأصلّة» الصحيحة 
لسن الزائدة على القانية والعشرين الأصليّة القررة عندهم؛ سواء كانت من اثنين 
وثلا ثين التي توجد كثيراً أو مافوق ذلك . 

هوما تقررعندهم أن لزائدة كل عضوثلث اصليّة (اصلي -خ). 

هذا اذا كانت منفردة عن الأصليّة. 

واما اذا انقلعت منضحّة الها فشي تا أصلاً بل تؤدى دية الاصليّة, 
وهي الكل لا الثلث, هذا ظاهر كلام الاكثق 

وفيه تأمل» اذ لا دليل على آذ لُكل زائ دلت الأْمللٍ , وهذا ذهب بعض 
إلى الحكومة والأرشء لانه عوض ما لا تعيين له في الشرع بخصوصه. 

وأيضاً إذا كانت منضمّة وانقلععت جميع الأسنان التي قلعها موجب لكل 
الدية فلا شيء للزائدة» مثل كل واحدة من الاصلٍ كقطع يد مشتملة على الاصيع 
الزائدة فانها تدخل في الكل. 

فذلك غير بعيده فان قلمع جميع الاسنان موجب قام الدية, سواء كانت 


ثمانية وعشرين» أو اثنين وثلا ثين أو اقل أو اكثر. 

وقد ادعى عليه الاجماع في شرح الشرائع حيث قال: لا خلاف في بوت 
الدية لجملة الأسنان زادت 5 

وان كان في دعواه تأمّل, اذ يفهم منها ان لوكان للانسان سن واحدة 
وانقلعت يلزمه تمام الدية. وفيه بُعد. 

واما إذا انقلعت منضمّة مع بعض الأصليّة فذلك غيرظاهر مثل ان 


كنا كتاب الديات ج311 
الانضمام فان اسودّت بالجناية ولم تسقط او انصدعت (تصتعت-خل) 
فالثلثان وفي المسودة (السوداء -خ) الثلث. 


انقلعت الزائدة والاصليّة منفردتين» فيحتمل هنا أيضاً الثلث أو الأرش مع دية 
الاصليّة. 

وأيضاً هذا اما يكون مع الامتيان واما إذا كانت المقلوعة مشتببة بالأصليّة 
كما إذا كانت أثنين وثلاثين ستّأء فانقلعت واحدة مشتبهة, فالظاهر الثلث على 
المشهور, والحكومة على الآخر لاصل عدم قلع الأصليّة وبراءة الذمة واستشكله في 
شرح الشرائع» والظاهر عدمه. 

قوله: «فان اسوّت بالجستاية الخ». الواو اولى ,دليل ثلثي الدية على 
الجاني الذي ضرب على سن حرجي ألبودت ول ينقلع هو صحيحةعبدالله 
بن سنان المتقدمة, عن أي عبدآتله كلام قال: السنّ اذا ضربت انتظر بها سنة 
فإن وقعت أغرم الضارب خسَعَانة كانم مقع واسوقت أقرم ثلثي ديتهار:). 

واما كون الثلث في المسودّة فكأنه يظهر منها لانه إذا كان للاسوداد ثلا 
الدية»فيكون لقلع الود لذهاب ثلثيها. 

ولرواية عبدالرحمان اللتقدمة عن جعفرء عن أبيه عليهماالسّلام انه جعل في 
السن السوداء ثلث ديتها(). 

ونقل الاجاع عن الشيخ في شرح الشراع . 

ولان الاسوداد شلل ودية قلع وقطع الشلل ثلث ديته لقول الباقر 
عليه السّلام في رواية حكم بن عتيبة المتقدمة: (وكل ما كان من شلل؛ فهوعل 
الثلث من دية الصحاح)(م) 


اعضاء ج؟1 ص135. 


(؟) الوسائل باب +4 ححديث ؟ من ابواب ديات الاعضا. 


(م) الوسائل باب 74 ذيل حديث + من ابواب ديات الاعضاء ج١1١‏ ص137. 


ع1 في دبة الاطراف وم 


فا في مرسلة ابان عن بعض اصحابه عن أبي عبدالله عليه الّلامء قال: 
كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: اذا اسوآت الثبّة جعل فيها الدية(1) أي تمام 
دية السن 


رد لضمفها بالارسال0)) وغيره ومنافاتها لماسبق أو تحمل على القلع وتمام 
دية المسوةة. 

وكذا ما في رواية مسمتع: إذا اسودّت السن إلى الحوك ولم يسقط فديتها 
دية الساقط(”) ورواية عجلان» عن أبي عبدالله عليه التّلام, قال: في دية السنّ 
الاسودء ريع الدية (دية السن_خ)2)10 يحذ ف أيضاً لضعفها من وجوه مع ما مر 

فقول المبسوط: في اسودادها عقون قلع السوداء الحكومة» لانها 
المتيقن وضعف مستند التقدير لايخلو من يُعل. 

وكذا قول شرح الشرائع بعندينقك قول الميسوطز.وهومتجه في الثاني دون 
الأول لصحتهاءفتأقل. 

واما دليل ثلثي الدية في الإنصداع كما هو المشهوره فليس بواضح» فكأنه 
جعل منزلة الشلل وهوغير ظاهر مع الكبرى. 

وما في رواية مسمع عن أبي عبدالله عليه الام ان عليَا عليه السّلام قضى 
(إلى قوله): وان انصدعت ول تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارأء مع ضعفها لا 


)١(‏ الوسائل باب 75 ذيل حديث + من ابواب ديات الاعضاء ج1١‏ ص718. 

(1) سندها كبا ني الكاني هكذا: عمد بن يحيى , عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم أو غيره» عن 
إبان عن بعض اصحابه. 

(م) الوسائل باب قطمة من حديث ١‏ من أبواب ديات الاعضاء ج76 ص14 لكن من كنتاب 
ظريف 

(؛) الوسائل باب 4٠‏ حديث من ابواب ديات الاعضاء ج١١‏ ص137. 


4و كتاب الديات ج14 
ودية السّن في الظاهرمع السنخ ولو كسر الظاهر خاضة فالدية 
فان قلع فعليه حكومة. 


قائل بهاء بل لم يظهر كونه() في رواية مسمع, حيث نقل في الكافي بعد رواية 
مسمع في ذيل قوله: (الاسنان الخ)» فالحكومة غير بعيدة. 

قال في الشرائع: وني انصداعها وم يسقطء ثلثا ديتهاء وفي الرواية ضعف 
والحكومة اشبهزم). 

ولوقطعها بعد انصداعهاء فالحكومة أيضاً لا مر قيل: ثلث الدية بناء 
على وجوب الثلثين للاتصداع» فتأمّل 

قوله: «ودية السن في الظاهر الخ». أي دية السن تثبت فيا يظهر من 
السن مع ما لم يظهر منباء وهوالذئي تحبك,اللثة, وثبوت تمام الدية يجموع السن 
الظاهر منها والمستور بأن قلعت لمن-أصلهاءم الظاهر أنه مما لاخلاف فيه لانها ثابتة 
السنّ وهو سن من غير شلك 

واما الظاهر منها حتى لو انكسرت من فوق اللشة وما بق منها الما نحت 
اللثة فهل يثبت تمام الدية له ام لا؟ ظاهر الاكثر ذلك , فانه سنّء بل انما يطلق 
على ذلك . 

نقل عن المبسوط: السنّ ما شاهدته زائداً على اللَثّة والسنخ اصله. 

فعلى هذا لوقلع آخخرما بتي -وهوا 


ويحتمل ان يكون هو امجموع لانه يقال: قلع سته وانكشف اللثة عن السنّ 
ويؤيّده الأصل وبراءة الذمة. 


من رواية مسمع فان الكليثي 
اضمن هذا المنوان. نقول: ويؤيده 


ج11 ف دية الاطراف كنا 
فان نبت سن الصغير فالأرشء والا الدية. 
وني العنق اذا كسر فاضور اومع الازدراد فالدية فان زال 
“فالارش. 


قال في الشرائع: ول وكسرما برزعن اللثة, ففيه تردد» والأقرب أن فيه 
دية السن. 

لعل وجه القرب انه يستتى سنا لفة وعرفء فتأقل. 

قوله: «فإن نبت الخ». لو قلع منّ صبيَ صغيرء فان. نبت بدله من غير 
عيبء فاللازم هو الارشء لانه قد كان يسقطء وكأنه ليس بشيء لازم ولا يضر في 
سنونه قلع نعم قد حصل ألم ونقص في الجملةم فعليه ا حكومة. 

وان لم تنبت» فعليه الديةء فانه إمشقط ست جعله بغير سن. 

وتدل عليه مرسلة جميل, عن بعضن:اصحابهأعن احدهما عليهماالسّلام انه 
قال: في سن الصبيّ يضربها الرحل سقط ثم .ينبت ؟يقبال: ليس عليه قصاص 
وعليه الارش(1). 

وني رواية مسمع بن عبدا ملك , عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: ان عليًاً 
عليه الشّلام قضى في سن الصبيّ قبل ان يثغرء بعيراً في كل سن(): 

يمكن حلها على الانبات بعد ذلك كرما يقتضيه قوله: (قبل ان يشغر) مع 
كون الارش ذلك حينئٍ. 

قوله: «وني العنق اذا كسر الخ». اذا كسر العنق فصار اعوج 
فاضور(م) أي فنبت كذلك» أو صار بحيث يمنع الازدراد ودخول شيء في الحلق 


)١(‏ الوسائل باب م+؟ خديث ١‏ من ابواب ديات ابأ 
ل 3 


(4) الوسائل باب مم حديث ؟ من ابواب ديات الاعضاء ج١١‏ صدة؟. 
(7) في الر: دخل على امرأنه وهي تتضوّر من شدة الحمى أي تتلؤى وتصبح وتنقلب ظهر البطن 
(مجمع البحرين). 


لدف كتاب الديات ج11 
وني اللحيين من الطفل أو من (ومن لاخ ل) لا أسنان له 
الدية ولوقلعاً مع الأسنان فديتان. 


يلزم على الجاني تمام الدية أن بتي على هذه الحالة, وان زال يلزم الارش. 

زواله مع بقاء الشخص مشكلء فلعل الممنع من بعض الازدراد, لا 
بالكلية أي ما بتي مثل ما كان يزدرد. 

دليل وجوب الدية إذا كان مائعاً بالكلّية ظاهرء فانه ممنزلة قتله. 

واما اذا بتي معه ويزدرد في الجملة والاعوجاج, فلمل دليله الاجماع 
مستدداً إلى رواية مسمع بن عبدالملك , عن أبي عبدالله عليه السّلام: قال: قال أمير 
المؤصنين عليه التّلام: قال رسو الله صلَى الله عليه وآله: اذا ارعد القلب(1١)‏ قطان 
الدية. وقال رسول الله صلّى لاله وآلهز في الصعر الدية, والصعر أن يثنى عنقه 


فيصير في ناحية(1). 
وهي ضعيفة 3(تسهلء وبحمد بن الحسن الشمون وعبدالرحمان 
الأصم)(0). 


فان كان دليل آخر من اجماع وغيره؛ والآ فالحكم بمجرد ذلك مشكل» 
فتأمل,. : 
واما الأرش -مع الزوال -فظاهر, لأنه نقص في الجملة من غير تقدير شرعيّ 
بخصوصه فيكون ارش كها في غيره. 
قوله: «وقٍ اللحيين من الطفل الخ». لعل دليل الدية التامّة في قطع 
اللحيين معاً من غير سن -كما ني الاطضال أو الشيخ أوغيرهما ممّن لا سنّ له ما 
)١(‏ في القلب اذا ارعد (رعد خ) الوسائل والكافي. 
(؟) الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من ابواب ديات المنافع ج١1‏ ص18 
(©) سندها كيا ني الكاني هكذا: عانة من اصحابناء عن سهل بن زياد, عن محمّد بن الحسن بن 
شمون» عن عبدالله بن عبدالرجمان الاصم: عن مسمع بن عيداللك . 


به الاطراف نهنا 
وفي نقصان اضغ أو تصلبهها الأرش. 
وني اليدين الدية وني كل واحدة النصف وحدهما المعصم فان 
قطع معها بعض الزند فالدية وحكومة. 


ج14 


تقدم من عموم اخبر أن ما في الانسسان منه اثنان ففيه نصف الدية» وفيهما كلّها(), 
وبعض الاعتبار وبعه ذلك لزوم الديتين اذا قلعتا مع الاسنان, واحدة لها 
والاخرى للاسنان ظاهر. 

قوله: «وفي نقصان المضغ الخ». وجه الأرش في نقصان المضغ بوقوع 
نقصان في اللحيين, ظاهر ممّا تقدم من أن في النقصان الذي لا مقدرله في الشرع 
معيناً هو الارش. 

وكذا في تصلّب اللحيين, قيل أ غك المَِظَفَانٌ اللذان يقال لللتقاهما: الذقن 
ويتصل طرف كل واحد منهما في الاذن. 

قوله: «وفي اليدينء الدَيَة الخ». ووب نصّف الدية في قطع اليد 
وابانتها بحيث يصدق عليه ذلك وني كلتههاء الدية, يعلم مما مرّمن عموم الخير 
الصحيح والحسن المتقدمين مع التصريح باليد في الحسن(0). 

ويدل عليه بالخصوص أيضأء مثل رواية 
عليهالسّلام, قال: في اليد نصف الدية, وفي اليدين جميعاً الدية, وفي الرجلين 
كذلك,» وني الذكر (كذلك -خ) اذا قطعت الحشفة الدية» وفي الانف اذا قطع 
المارن الدية» وني الشفتين الدية » وفي العينين الدية» وفي احداهما نصف الدية(©. 

والحد اموجب لذلك هو المعصم -وهو الزند مفصل الذراع والكف فان 
قطع مع اليد انمحدودة بعض الذراع: فيلزم كليد الدية, وللزائد الحكومة والارش 


5 
زرارة» عن أبي عبدالله 


(1) و(؟) راجع الوسائل باب ١‏ حديث ١1-١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج15 0107-15 
(5) الوسائل باب ١‏ حديث ‏ من ايواب ديات الاعضاء ج15 ص11 


يلخا كتاب الديات ج14 


وان قطعت من المرفق أو المنكب فدية واخدة. 


وهو ظاهر ممًا تقدم غير موة. 

ويحتمل الاكتفاء بنصف الدية» للصدق» ودخول الاضعف في الاغلظ 
كبا دل عليه صحيح أبي عبيدة(). 

قوله: «وان قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة». المراد بالدية 
الواحدة دية اليد, فان كانت واحدة فنصف دية النفسء والثنتين, فتمامها, 
والمراد(؟) قطعهما ودية النفس. 

دليله انه احدى اطلاقات اليد وهوموجب للدية, والزائد منن بالأصل» 
ولا يلزم من لزوم الحكومة اذا قطبع#بفوق الزند» لزوم ارش هنا أيضأء اذ ليست 
إثمّة-خ) تلك الزيادة داخلة محيجاي ليد بحيث يصدق من هناك » بل ماتحته 
يد ومافوقه شيء آخ رلا دية له فلهَإلاُرقنبُخلاف ما هنا. 

ويجتمل الارش ها /َالَطبرَق“الأوىلكون القطع اكثر وانه اذا قطعت 
اليد الواحدة من المرفق لزم دية تامّة» نصف للكف» ونصف للذراع من المرفق إلى 
الكق فانه أيضاً يده فكانما قطع يدين. 

واذا كان من المنكب فدية ونصفء فانه منه إلى المرفق» يد ومنه إلى الزند 
يدء وأيضاً منه إلى الاصابع» وكلّ واحد موجب للنصف. 

فتأمل فانه ليس بمعلوم ان من المرفق إلى الزند يدأء وكذا من اللتكب إلى 
المرفق» بل المجموع يد واحدة» وليست تلك الزيادة ببخارجة حتى توجب الارش 
والحكومة أيضأء لكن قياسها على الاولى حتمل قريب في لزوم تعتد الدية أو الدية 
والارش بل الاولويّة, وان كان كون احكام الدية تعبّدأ عضا يدفعديفافهم . 


1) لاحظ الوسائل باب!امن ابواب ديات لشاف ج١١‏ ص 141 
(؟) يعني هراد ا مانن رمه الله من قوله: قطست من المرفق الخ قطع نفس المرفق وا دكب ومراده من 


قوله: فدية دية النفس لا دية العضو. 


ج14 في دية الاطراف لمكا 
ولو كان على المعصم كفَان باطشان فالازيد (بطشا-خ) هو 
الأصلى وان كانت منحريفة عن السَاعد ولوتساويا فلا قصاص في 
احداهماوفيه نصف دية اليد وزيادة حكومة. 
وني الذراعين الدية وكذا في العضدين. 


قوله: «ولو كان على المعصم البخ». اذا قطع اليد من الكوع(1) وتحته 
كفان, فان لم تكن احداهما باطشاً فالباطش اصليّ» لما القصاص ودية اليد 
وللآخر الارش» فانه ليس بيد. 

وان كان ا أيضاً بطش» فان كان احداهما ازيد بطشا بحيث علم بها أنها 
الأصليّ , والاخخرى الزائدة وان كانت مِننشْْرْفةٍ عن الَاعد ومعوجة والأخرى 
مستقيمة» فكا تقدم. 

والامثل ان يكونا متساويتين في لطن فظاهر المن عدم القصاص لعدم 
العلم بتعيين الأصتليّة لاحتمال عدم الآصَلِيَه وكونبا ندّتين, فيكون في احداهما 
نصف الديةء وهودية اليد وفي الاخرى الارش. 

وفيه تأمل للعلم بذهاب الاصلية وان لم تكن معلومة: واحتمال كونها 
زائدتين لا يلتفت في الشرع كبا ني الكف الواحد وغيره: والا يلزم الارش» لا دية 
اليدء وهي نصف الدية وهوظاهرونمم لوقطمت إحداهما وبق الاخرى» فعدم 
القصاص متوجه. 

ويحتمل نصف الدية لظهور أنها الأصليّة لوجود ما يوجد في الأ : 

وفيه تأمّل للتساويء والأصل عدم كونها أصليّة وبراءة الذمّة إلا أن يكون 
الأرش اكثرمن نصف الدية» فأقل الأمرين» تمل جيّده فتأقل. 

قوله: «وفي الذراعين» ألدية الخ». دليل وجوب نمام دية النفس في , 


)١(‏ الكوع طرف الزند الذي يل الابهام واجمع اكواع كقغل واقفال (جمع البحرين). 


2 كتاب الديات 


وني كل اصبع من اليدين أو الرجلين 


نه دينار, 


الذراعين» وكذا في العضدين: وني كل واحدة منهها نصف الدية ما تقدم في اليد 
وغيرها. 00 
وهذا في الذراعين اذالم يكن كتء ظاهرء وكذا في العضدين اذا لم يكن 
معهما ذراع. 

واما مع وجودهما فقد تقتم لزوم دية واحدة للقطع من المنكب مع ما فيه 
من احتمال التعدد. 

فلعلّ مراده هناك قطع المتكب مع قطع النظرعن العضدء وهو بعيد جداً 
أو مراده هنا مع عدمهم| كيا ذكرناء.. 4 

ويحتمل الارش في الزائدة وَالديةَ'في الكف فانه اليد بالا تفاق» فتأقل. 

قوله: «وفي كل اصبغ:من:النيدين الخ». دليل مائة دينار-وهوعشر 
الدية في كل اصبع من الممينوَالرَئِلينْتِ ابام 

مثل صحيحة عبدالله بن سنان (عن أبي عبدالله عليه السّلام-ئل) قال: 
أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل اصبع عشر من الإبل» وني الظفر 
خمسة دنائييل). 

وعشر من الإبل عشر وبحساب الدنائير بماثة دينار. 

وحسنة الحلبي عن أي عبدالله عليه الكّلام في الاصبع عشر الدية اذا قطعت 
من اصلها أو شلّت قال: وسألته عن الاصابع أهنَ سواء في الدية؟ قال: نعمء قال: 
وسألته عن الاسنان» فقال:ديتهن سواء(؟). 


(1) أورده صدره في الوسائل باب + حديث 4 من لهواب ديات الأعضاء ج١١‏ ص”؟ وذيله في 


باب 41 حديث؟ منها ص/130. 


ضاء ج١١‏ ص74 ؟ إلى قوله :نعم ول نعثرعل قوله 
: وسألته الخ في الوسائ راجع يب ج؟ ص0 ؟ والاستبصارج) ص1110. 


ابواب ديات الأء 


ج14 في دية الاطراف لل 


وما في رواية علي بن أبي حزة» وفي الاصبع عشر الدية عش رمن الابل(0 
ورواية الحكم بن عتيبة؛ قال: سألت ابا جعفر عليه السّلام عن اصابع 


اليدين واصابع الرجلين أرأيت مازاد فيهما على عشرة اصابع أو نقص من عشرة» فيها 
دية؟ قال: فقال لي: يا حككم, الخلقة التي قتسمت عليها الدية عشرة اصابع في 
اليدين فا زاد أو نقصء فلا دية له, وعشرة اصابع في الرجلين» فازاد أونقص» فلا 
دية له وني كلّ أصبع من اصايع الرجلين الف درهم: وكل ما كان من شلل فهو 
على الثلث من دية الصحاح(). 

وما في مضمرة سماعة: (هن سواء في,إلدية(7)) أي الاصابع . 


ورواية أبي بصيرء عن أب عبباله علَبْهَاركلام: و 
الابل(4). 

ويمكن جعل ا رين العامَي:.حيحيجة هشام وحسدة عبدالله بن سنان 
المتقدمتين(0), دليله بتكلّف فتأمل» وهذا القول هو المشهور. 

ونقلء عن أبي الصلاح جعل ثلث الدية على الابهام والثلثين على الاربع 
البواقي» وكذا عن ابن حزة استنادأ إلى ككتاب ظريف .وطريقه ضعيف» هكذا في 
شرح الشرائع» كأنه اشارة إلى ما في الكافي, والتهذيب من دية كل عضو 


الاصبع عشرة من 


قال: دية الإبهام ثلث دية الرجل ثلا ثمائة وثلاث وثلا ثون ديار وثلث 


)١(‏ الوسائل باب 58 قطعة من حدايث + من ابواب ديات الأعضاء ج١1‏ ص537. 


(0) الوسائل باب 78 حديث ١‏ من ابواب. 
(0) الوسائل باب .© ذيل حديث + من ابو 
(4) الوسائل باب 74 ذيل حديث ٠١‏ من أبواء 
ل(ه) راجع الوسائل: باب ١‏ حديث 11-١‏ من ابواب ديات الأعضاء ج15 115 /110. 


ات الأعضاء ج 1 ص77 
الأعضاء ج14 ص 134 


الأعضاء ج١1‏ ص36 


5 كتاب الديات ج11 
وني كل افلة ثلثها الا في الابهام» فالنصف. 
وني الزائدة ثلث الاصلية سواء الاصبع والافلة. 


دينار وظريف هوابن ناصح الثقة, وله كتاب التيات. 

كأنه مذهب التهذيب أيضاً-حيث قال بعد الروايات: يحمل الأصابع 
على ما عدا الابهام فان للابهام حك مفرداً على ما نورده فيا بعد في رواية ظريف بن 
ناصح. 

والظاهر انها هي الرواية التي رواها ابن فضال ويونس ايضاً في الحسن 
والصحيح فلا يضر ضعف طريق رواية ظريف» ولكن يرجح الاول (الاولى-خ) 
بالشهرة والكثرة والصحة ص ان العَحْصيِيصٍ مقدم لوصحّت رواية ظريف. 

قوله: «وفي كل أغلة التج»» ايراد بالأملة مابين المفاصل(0. 

والقول بأنّ في كل أملة تلكت دي الاصبع الا الابهام _قاك فيها النصف» 
أن فيها اثنين فكل واحدة يكو نضَفْهَاء كن تجموعها مركب عنها هو امشهور. 

ودليله كأنه رواية السكوني عن أبي عبدالله عليه اكلام ان امير المؤمنين 
عليه السّلام كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بشلث عقل تلك الاصيع الا 
الابهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام, لان لها مفصلين(0) 
قال في الفقيه: قال مصنف هذا الكتاب رمه الله: سمّيت الدية عقلاً لان الديات 
كانت ابداً تعقل بفناء ولي المقتول.المراد بالعقل الدية عقلا. 

قوله: «وني الزائدة ثلث الاصلية». دليل ثلث الأصلية في الزائدقسواء 
كانت الزائدة افلة أواصبع_الخ مشل ما في خبرغياث بن إبراهيم؛ عن ألي 


(1) الانامل رؤوس الاصابع واحدها افالة فيح اليم (بجمع البحرين) والافلة بعثليث المي والممزة تسع 
الغات التي فيا الظفر جمعها انامل واتبلات (القاميس). 
(؟) الوسائل باب 48 حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج15 ص120. 


ع1 في دية الاطراف 41 


وني شلل الاصبع ثلشا ديتها وفي قط الشلولة الشلث وان كان 


خلقة. 


عبدالله عليه الّلام في اصبع (الاصبع الزائدة_ئل) زائدة اذا قطمت ثلث دية 
الصحيحة(0). 

(وني الأخرى) في الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع(). 

وأنها في حكم المشلولة» فها يدل على ان ديتها ثلث دية الصحيحة يدل 
على ان دية الزائدة ثلث دية الأصليّة. 

مثل ما في رواية حكم بن عتيبة -التقدفة-: وكلّ ما كان من شال فهو 
على الثلث هن دية الصحاح70). 

ورواية سليمان بن خالد, عن اظيا اكه عليه السّلام في رجل قطع يد 
رجل شلاء؟ قال: عليه ثلث الدية(1). 

فتأمّل فيه فان الأخبار م 


قوله: «وفي شلل الاصبع ثلثا ديتها الخ». دليله ما في رواية الفضيل بن 
يسارء قال: سألت ابا عبدالله عليه اكلام عن الذراع اذا ضرب فانكسرمنه الزند؟ 


ران شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل اصبع شلّت ثلثي 
ديتهاء قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم اذا شلّت أصابع القدم(ه). 


(1) الوسائل باب +7 حديث ؟ من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص174. 
() لم تمثرعلها إلى الآن فراجع.. 

(م) الوسائل باب 4س ذيل حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج١١‏ ص176. 
(4) الوسائل باب .78 حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص197. 
(ه) الوسائل باب +7 حديث ه من ابواب ديات الاعضاء ج15 ص75*6. 


44 كتاب ائديات ج14 
وني الظفر عشرة دنائير ان لم ينبت اونبت اسود فان نيت 


لكن في الطريق (سهل)() مع القطع اليه( في التبذيب( الا أنّها 
صحيحة في الفقيه(4). 

ودليل الثلث في المشلولة, ماتقدم. 

وحمل في التهذيب ما في حسنة الحلبي المتقدمة: (أو شلّت)(2) الدال على 
تمام دية الاصبع في المشلولة؛ على انه شل ل فلزم ثلثي الدية ثمّ قطعت فلزم كل 
الدية لرواية الفضيل السابقة» فتأمّل. 

ولا فرق في المشلولة بين كؤئيلخلقة وغيرهاء وإليه اشار بقوله رحهالله: 
(وان كان خلقة). 

قوله: «وفي الظفر عَمسرّة-ةتانيرالخ». دليل عشرة دنانير في قطع الظفر 
اذالم ينبت أو نبت أسود» وان نأض فخلمسة دنانير هوخبر مسمع عن ألي 


(1) فان سندها كا في الكاني هكنا: عدة من اصحابداء عن بهل بن زياد وعلي بن إبراهيم» عن أبيه 
جميعأء عن ابن عبوب, عن علي بن رئاب» عن الفضيل بن يسار, 

(؟) في التهذيب (باب ديات الاعضاء الخ) هكذا: مهل بن زياد عن ابن عبوب, عن علي بن رئاب» 
عن الفضيل بن يسار, 

(م) لعل الشارح فقس مره لم يتوجه إلى ما في مشيخة التهذيب والاستبصار فحكم قذس سره بأنها 
مقطوعة والا فقد ذكر الشيخ رحه الله في إوائل مشيخة الكتاين بقوله رح اله: وما ذكرته, عن سهل بن زياد» 
فقد رويته ببنه الاسانزيد عن عحمدّد بن يعقوب: عن عدّة من اصحابنا منهم علي بن محئّد وغيره» عن سهل بن 
زياد والمراد بقوله رحه الله: (بهذه الاسانيد) ما ذكره في اول المشيححة من الاسائيد الثلاثة إلى محمد بن يعقوب 
قلاحظ. 

(؛) نقلها في الفقبه عن ابن بوب وقال في مشيخة الفقيه: وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد 
رويته عن محمد بن موسي بن امتوكل رضي الله عنهء عن عبدالله بن جعفر الحميري» وسعد بن عبدالله, عن أمد 
ابن تحمّد بن عيسى غ عن الحسن بن محبوب. 

(0) لاحظ الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب ديات الاعضاء ج١١‏ ص74 


جك في دبة الاطراف 5 


عبدالله عليه الكّلام, قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر اذا قطع ولم 
ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنائين فان خرج أبيض فخمسة دنانيز). 
وكأنهم لوا الفاسد على تأكيد الاسود, وهذا هو ا مشهور, 
ولكن الرواية ضعيفة ب(سهل) بن زياد, ومحمّد بن الحسن بن شمّون» 
وبعبدالله الأصمّز:) مع قطع النظر عن عدم التصريح على توثيق مسمع. 
كأنهم جعلوا الشهرة جابرة للضعف, ولمله إليه اشار في الشرائع: (وفي 
الرواية ضعف غير أنها مشهورة). 
وفيه تأمّلء فانها ليست بحجّة ولا جايرة» وهوظاهرء غير ان في صحيحة 
عبدالله بن سنان المتقتمة: (وفي الظفر يحة دنانت)م). 
وني كتاب ظريف :فانه مرويء عن ابن فضال( كأنه الحسن)()) في 
الحسنء وعن يونس ايضاً كأنه ابِيَعبدالجان في الحيين أيضاًء بل في الصحيح 
فالتضعيف الذي ذكره في شرح الشرائع بطريق رواية طريف غير مرّة» غير واضح» 
وهو قوله. 
ودية كل ظفر عشرةادنانير(ه)» وقبل ذلك ذكر في الكتاب أيضاً: (وفي 
ظف ر كل أصبع خمسة دنائير)(). 
فيمكن ان يكون سبباً للقول بالتفصيل هوالجمع بين الاخبان فان الظاهر 
(1) الوسائل باب 4١‏ حديث ١‏ من أبواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص530. 
(؟) ستدها كيا في الكاني هكذا: : علة من اصحابناء من سهل بن زيادء عن كد بن الحسن بن 
شمؤنء عن عبدالله بن عبدالرحان الاصمء عن مسمع. 
(م) الوسائل باب 4١‏ حديث ؟ من ابواب ديات الإعضاء ج١1‏ ص530. 
(4) أي الحسن بن فضال. 
(0) الوسائل باب 6 اواخر حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج15 ص501. 
(5) الوسائل باب 1 قطعة من حديث ١‏ من أبواب ديات الاعضاء ج١١‏ ص 750. 


لل كتاب الديات ج11 
ولوقطعت اليد دخلت الاصابع في ديتها فان قطع الكف بعد 
الاصابع فالحكومة. 


ان مايتضمن كتاب ظريف أيضاًا:) صحيحء فالجمع متعيّن. 

على ان خبر ابن ستان ليس بعام بل مطلق, وخبر مسمع صالح لذلك مع 
الشهرة والمناسبة» فتأمّل. 

وني قول ابن(0) إدريس.الذي نفى عنه البأس في امختلف. وهو عشرة دنائير 
ان لم يخرجء وان خرج اسود, فثلشا ديتهء وقال: وما ذكرناه أولى من قول الشيخء 
لان الأصل براءة الذمّة وليس خروجه أسود كلا خروجه بالكليقترك الاخبار, 

وهو بناء على مذهبه جيّد لا:غير لو كان على لزوم ثلثي ديته دليل من اجماع 
ونحوه, والظاهر عدمهء والا لذكروم 

وخص ابن الجنيد عشرة نانج فر ابهام اليد ونجعل للاربعة الباقية خمسة 
دنانير» وفضل في الرجل تفطياة أخرةفيظه رصم الاجاع . 

وفي(م) قول الختلف: ان بحرد كونه أولى ممما قاله الشيخ لم يصر أولى في 
نفس الأمر وموجباً للاختيار, فان كان المراد جرّد ذلك فهومعيّن لوتمهوهو ظاهر. 

والظاهر ان ما ذكرنا أول» فتأتل. 

قوله: «ولوقطعت اليد الخ». دليله ما تقدم من وجوب الدية الواحدة 
في قطع اليد من الكوع ولا شببة في دخول الاصابع. 

ودليل تزوم دية الاصابع بقطعها والحكومة بقطع الكف يعده ظاهر 
هما تقدم من دليل لزوم دية الاصابع بقطعهاء والارش فيا لا تقدير فيهبوهو ظاهر. 


(1) كبا هون صحيحة عبدا: 
(1) خبر لقوله فس الأخيار. 
(5) يعني تس مره ان في قول الفط أشكالاً وهو ان جرد كونه اول متنا قاله الشيخ الخ. 


ج1١‏ في دية الاطراف 4 


وني الظهر اذا كسر او احدؤدب اوتعذّر العقود فالدية فان 


قوله: «وني الظهر اذا كسر الخ». هو(١)‏ الصلب على ما قيل في 
اللغة. 

ولعل دليل تمام الدية في كسره واحدد ابه وجعله بحيث لا يقدر على 
القعود, الاجماع والاخمبار مثل رواية بريد العجليء عن أُبي جعفر عليه السّلام, قال: 
قضى أمير امؤمنين عليه السّلام في كسر صلبه فلا يستطيع ان يجلس» ان فيه 
الدية(0). 

وني الطريق أني سليمان الجمّال0),. 

وما في صحيحة يونس: (والظهر اذا أجدب ألف دينار)(؛). 

وما في حسنة الحلبي: (الرجل يكشرظهرة؟ فقال: فيه الدية كاملة)(0). 

وما في رواية سماعة عنه عليه السّلامٍ: (وئي ألظهر اذا انكسر حت لا ينزل 
صاحبه الماءء الدية كاملة)(:). 

وما في كتاب ظريف: (وفي الظهر اذا حدب ألف دينار)0©. 

ويلزم منه.في الكسر وما هو اعظم من الحدب مثل تعذر القعودء ألف دينار 
بالطريق الاولىيفتأمل. 


(1) أي المراد من الظهر هو الصلب. 

(0) الوسائل باب ١4‏ حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج15 ص57 

(م) سنده كيا ني الكاني هكذا: علي بن إبراهم» عن أبيهء عن ابن حبسوبء عن أي سليسات الحا 
عن بريد العجلي : نقول: لعل في نسخة الشارح فس سرّه اال 

(4) الوسائل باب ١‏ قطعة من حديث؟ من ابواب ديات الأعضاء ج19 ص1 11 

(ه) الوسائل باب ١‏ قطعة من حديث 4 من ابواب ديات الأعضاء 

(1) الوسائل باب ١‏ قطمة من حديث 7 من ابواب ديات الأعضاً 

(0) التهذيب باب ديات الشجاع... حديث/؟ ول غبده ي الوساتل. 


44 كتاب الديات ج١1‏ 
صلح فالثلث ولو كسر الصلب وجبرغلى غيرعيب فائة دينار فان عثم 
فألف. 


واما لزوم ثلث الدية لوصلح فهو ا مشهور, وما عرفت وجهه. 

ولعل دليل قوله قدّس سرّه: (ول و كسر الصلب وجب على غيرعيب فاثة 
ديشار فان عثم فألف دينار)ء وكأنَ امراد بالعثم هنا مطلق العيب على ما يقتضيه 
مقابلته بالعيب وفي بعض اللغة(١)‏ هو الجر بغير استواء, وني بعض آخر(؟): جبرمع 
بقاء ورّم في العضو. 

ما في رواية كتاب ظريف: (وان كسر (انكسر ثل) الصلب فجبر على 
غير عم ولا عيبء فديته ماثة دينارم.فإن عثر, فديته ألف دينار)(م). 

وفيها أيضاً دلالة على انيَقّ كي الصلب ألف دينار. 

وضعّف بطريق رواية ظريفن:”قه عرفت ضعفه()) فهو جيّد. 

ولكن في العباوَة يفي كيحي يفهم) أنّ كسر الظهر وصلاحه غي ر كسر 
الصلب وجيره. 

وان الحكمم في الأول بشلث الدية مطلقاء سواء انجيرمن غيرعمم ام لاء 
وا مراد من غير عثم وعيب فيبق مع (معنى-خ ل ) العثم غير مفهوم. 

وان في كسر الصلبء التفصيل ا مذكور. 

وهوغير ظاهر, بل الصلب والظهر شيء واحد والحكم فيهما واحد مع 
اعتبار التغاير. 

الا ان القول بالثلث مشهور, والتفصيل مذكور (المذكور_خ) في رواية 


(1) ناية ابن الاثير والغريبين بخطه رحهالله5 كذا في هامش بعض التسخ. 

(؟) مطلق بخطه رحهالله كقذا في اافامش. 

(م) الوسائل باب 15 قطعة من حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج15 ص751. 
(؛) يعني قد عرفت مف هذا التضعيف وان كتاب ظريف معتبر. 


في دية الاطراف 44 
ولوشلت الرجلان بكسره فدية وثلثان. 

ولوذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان. 

وني قطع النخاع الدية. 


ع1 


ظريفء فكات ينبغي ان يحل هذا احتمالاً آخرمقابلاً للأول أو رواية كما فعله في 
الشرائع» قال: (ولوصلح أي الظهر. كان فيه ثلث الدية» وني رواية ظريف ان 
كسر الصلب وجبر على غيرعيب» فاثة دينار وان عثم فألف دينار). 

وكأنّ تقديرز) المتن: : وفي الرواية: ولوكسر الصلب الخ» الله يعلم . 

وف عبارة الشرائع أيضاً اشعار بضعف ما في كتاب ظريفء وان ما رواه 
غيره فارجع إلى | والكانيسج) وتأمن: 

قوله: «ولوشلت الرجلان الخ6؟ ذليكل إزوم الدية التامة وثلثها بكسر 
الصلب وشلل الرجلين به ما تقدم من لزوم تَسَآم الدية في كسر الصلب()» وان 
لشلل كل عضو ثلثي ديته()» فيكون لكَلْلَهاً تصف دية النفس وسدسهاء فلمجموع 
اربعة اسداسهاء وهو ثلثاها. 

وهوظاهر بعد ثبوت أن لكسره الدية.ولشللهها ثلثيها . 

قوله: «ولوذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان». الراد كسر الصلب» 
دية لكسر الصلبء واخرى لذهاب الجماع على ما تقر رعندهم فانه بمسزلة قطع 
وقتل اجنين بل اغلظ . 

قوله: «وني قطع النخاع» الدية». دليله أنه قتل. 


(1) يعنى قول ا ماتئ رحمهالله: ول وكسر الصلب البخ ليس بفتوى له بل تقديره: (وفي الروابة ل وكسر 

الصلب فيوافق عبارة الشرائع). 
() راجع باب 16 من أ 
(م) راجع الوسائل باب ب من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص778. 


بية الاعضاء من الوسائل ج١1‏ ص 717 


4 كتاب الديات ج11 


وني الذكر وان كات للصبي أو السلول أو الحشفة فا زادء 
الدية. 


قوله: «وفيٍ الذكر وان كان الخ». دليله الاخبار مثل صحيحة بريد 
العجلٍ؛ عن أبي جعفرعليه الام قال: في ذكر الغلام, الدية كاملةز). 

ورواية السكوني عن أبي عبدالله عليه التّلام قال: قال أمير المؤمنين 
عليه الشّلام: في ذكر الصبي الدية» وني ذكر العتين الدية(م). 

وما في صحيحة عبدالله بن سنا (وفي الذكر اذا قطع من موضع الحشفة» 
الدية)(م) ومشله ما في حسنة الحلبي: (وني الذكر اذا قطعت الحشفة ومافوق» 
الدية)رو). 

ومثله ما في حسدة رار لقِسم بح عروة وبكير بن اعين(ه) ا مشكور وفي 
الكاني ابن بكييره). 

وف رواية كتاب ظ رفك إوالذكر ألفظالدينار)00. 

وظاهرها شموها لكل ذكر حتى ذكر المسلول الخصي » فتأمّل. 

وانه لا فرق بين الكل والبعض اذا قطعت الحشفة ما مر 

مع ما في صحيحة يونس: (والذكر اذا استوصل» ألف دينار)(0). 

فاتدفع احتمال الدية للحشفة, والحكومة لما فوق» كبا في قطع الكت مع 


(1) الوسائل باب 60 حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص04 

(1) اليسائل باب هم ححديث ؟ من لبواب ديات الاعضاء ج1١‏ ص04 

(5) الوسائل باب ١‏ قطعة من حديث * من أبواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص18 

()) الوسائل باب ١‏ قطمة من حديث 4 من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص4 11 

(0) الوسائل باب ١‏ قطعة من حديث ‏ من ابواب ديات الاعضاء ص18 

(0) سندها كبا ني الكافي هكذا مممّد بن يحسى, عن امد بن محسّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد 
ومحمّد بن خالد عن القاسم بن عروة؛ عن اين بكير عن زرارة. 

(9) و(4) الوساش باب ١‏ قطعة من حديث 5-7 من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص4 11 


ج11 ف دية الاطراف الك 
ولو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاضة ولوقطع 
الحشفة وآخر الباقي فعلى الال دية وعلى الثاني حكومة. 
وني العّين الثلث. 
وني الخصيتين الدية وفيكل واحدة النصف وقيل في اليسرى الثلثان. 


بعض الذراع. 
وف بعض الحشفة, بحساب كلهاء فني نصفها نصف ديتها. 
ولوقطع شخص حشفة شخص وآخر قطِع مافوقهاء فعلى الأول الدية» 
وعلى الثاني الأرش لعدم تقدير له. 
ويحتمل ان يكون على الثاني بحساتَ لِك بالنسبة إلى الكل ويكون هو 
المراد بالحكومة(1). 
قوله: «وفي العتّين» الثلث». أي تَلَت الدية. 
دليله انه عضو مسلولء ديك كل كدي ئالَصَحيْحَ كما في لسان الأخرس 
وغيره؛ ويناسبه الاعتيار, 
ولكن قد ميّ ما يدل على ان فيه تمام الدية سبّما وواية السكوني الا انها 
ضعيفة وغيرها مطلقة أوعامّة قابلة للتقييد, ويؤْيّده الشهرة وأصل البراءة» وما 
تقدمء فتأقل. 
قوله: «وفي الخصيتين» الدية السخ». كون تمام الدية فيها معاءقيل: ممّا 
لا خلاف فيه وتدلَ عليه الرّوايات أيضأء مثل ما في صحيحة يونس: 
(والبيضتين» ألف دينار)() ومثله رواية ابن فضال(7)) وليس ببعيد كونه 
(1) يعني من عبارة الماتن بقوله قدس سرْه: (وعلى الثاني الحكومة). 


() الوسائل باب ١‏ قطعة من 
() الوسائل باب ١‏ قطعة من مثل 


من ابواب ديات الاعضاء ج19 ص 118 . 


ديث ؟ من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص16 


بل كتاب الديات ج14 


الحسن(1)» فهي احسنة. 
وني حسنة الحلبي: (وفي البيضيتين» الدية)(0). 
وهي تدل بظاهرها على التساوي ب 
مثل الشيخ في المبسوط, والنهاية؛ وابن ادريس: وظاهر ا حقق؛ والمصئف في اكثر 


» وهو مذهب جماعة من الاصحاب 


وتدل عليه صحيحة هشام بن سالم التقدمة: (كلّ ما في الانسان اثنان 
فيه الدية وفي احدهما نصف الدية)(). 

وقد ذكرنا انها مسندة في الفقيه(؛) وليس (محمّد بن خالد) في طريقها وان 
في التهذيب وفي مطزيقها كين خالد أيضازه). 

وفيه قول, فلا يضر. 

وذهب جاعة اخرئ: إلى 'الفزق بالثلثين:في اليسرى والشلث في || 
الشيخ في الخلاف محتجاً عليه بالاججاع, والأخباره وسلار, وابن البراج في المهّب» 
وابن حمزة واللصنف في المختلف» لما في حسنة عبدالله ب سنان_المتقدمة-: ما كان 
في الجسد منه اثنان, قفيه نصف الدية مثل اليدين والعينين قال: قلت: رجل 
فقئت عينه؟ قال: نصف الدية, قلت: رجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية» 
قلت: فرجل (رجل خ) ذهب احدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسرى ففيها ثلذا 


)١(‏ يعني الحسن بن علي بن فضالر 

(؟) الوسائل باب ١‏ ذبل حديث 4 بالسند الثاني من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص18. 

(م) الوسائل ياب ١‏ صدرمن حديث 18 من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص4 11 

إعن هشام بن سالم, وطريق الصدوق إلى ابن ابي عمير صححيح. 
بن سعيده عن تحمّد بن حالد عن ابن ابي عميره عن 


() قائه رواه باسناده عن ابن إلى 


() سمده كا في التئيب 
هشام بن سالم قال: عن اي عيدالُ عليه الثلام قاش 


ج11 في دية الاطراف 4 


الدية» قلت: ولج؟ أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف اللدية؟ 
قال: لان الولد من 

وما رواه في الفقيه, عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبدالله 
عليه السّلامٍ» قال: الولد يكون من البيضة اليسرىء فاذا قطعتء ففيها ثلثا الدية, 
وني البنى ثلث الديةزم). 

وها صريحتان في المطلوب ومعلّلتان بانهها متفاوتتان في ا منضعة بحصول 
الولد وعدمه وان ذلك موجب للتفاوت في الدية, وهوما ذكره في انحدلف في 
الاحتجاج . 

فلا يرد قول الشارح: (وفي القدمجين منغ تيد منع الثانية انتقاضها باليد 
القويّة الباطشة, والضعيفة بغير نقص والعبن كذلك)(ج). 

عل ان العبارة غير جيّدة» ويَتنفي ان حمل منعاً ونقضاً. 

نعم يمكن أن يقال:وليس ذلك دليلاً آخر.فان مرجعه العلة الملفهومة من 
الرواية مع انه مناسبة» والدليل هو الرواية. 

ثم انه يمكن ترجيح الثاني بكثرة الخبر, فان فيه خجبرين كما عرفت» وما 
رأيت في الأول الا صحيحة هشام. 

و ول الخلاف: (الأخبار) ظ الجمعء وبانها معلّلتان وبانهها 
خاصتان فهما مقدمتان على غير المعللة والعامة وان كثرت معنى انه يجب تخصيص 
الصحيحة بما في هذه الحسنة للجمع؛ وهو ظاهر. 

ويؤْيده دعوى اجاع الخلافء فتأمل. 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص17 
() الوسائل 
(7) الى هنا عبارة الشارج. 


حديث ؟ من ايواب ديات الاعضاء ج14 ص 760 


414 كتاب الديات ج14 


الا ان رواية الأول صحيحة(١)‏ بخلافهماءفلوثي 


إبراهم بن هاشم 
أوانها حجّة كالصحيحة لتعيّن القلول بهذا من غير اشكال, وهوفي مشل هذا ممكن 


فقول شرح الشرائع: (فهذا الخبر خاصٌ فيكون مقتماً على ذلك العام مع 
اشتراكههم في الحُسن» وما صحّ في ذلك مقطوع) غير جيّد. 
اذ قد عرفت انه مسند وان هنا صحيحاً مسنداً أيضاً عاماً كالحسنة وغيرها 


وان لا دلالة فيها على الأول لأنّ مضمونها لزوم تمام | 
التسوية بينبها كما هو الطلوبج» فَلابدّليل له الا ا مقطوع بزعمه, فلا ينبغي له 
ترجيحه. 

وكذا قوله بعد لك : وقد يبترجح الإول بكثرة رواياته وشهرة مضمونها 
ومناسبتها لغيرها ممّا في البدن منه اثنان. 

إذ المناسبة ليست بشيء؛ وكذا شهرة ا مضمون لو سلّمت سيا بعد وجود 
النصء بخلافه وقد عرفت ان الكثرة في الثاني. 

فقول الشهيد ني الشرح: (وأجاب أي في اممتلف_ عن أحاديث 
التنصيف ) غير جيّد. 

على انه قال في اتقطف: احج الشيخ بالرواية(1) الدالّة على ان ما في 

اد أخص 00 


سند صحيحة عبدالله بن سنان كيا في الكاقي هكذا: علي بن ابراهيم» عن أبيه. عن احد بن 
مممّد بن أبي نصرء عن عبدالله بن سنان» الوسائل باب١‏ حديث١‏ ج315 ص 117 

(؟) بلفظ ا مفرد لا اجمعء كذا في هامش بعض النسخ. 

(©) في نسخة اتختلف بعد قوله: الدية هكذا: والجواب روايتنا اصح فيتعين العمل بها (انتهى) الختلف 


في دبة الاطراف 


ربعماثة ديدارفان فحج وتعذر الشي 


اجك1 


وف ادرة 
فثمانمائة دينار. 


وكذا لم يظهر وجه قول الشرائع: (وني رواية في اليسرى ثلثا الدية لان منها 
الولد)(١)‏ والرواية حسنة» ولكن تتضمّن عدولاً عن عموم الروايات المشهورة(؟). 
لعلّها كانت وعدمت,ء فتأمّل. 
ويحمتمل أن يكون مرادهم ما ذكرناه من العمومات الدالّة على ان في 
البيضعينء الدية حيث انها ظاهرة في التساوي. 
وقد يمنع فهم التساوي, وظهوره وثبوت النصف لكل واحدة» لما عرفت 
سبّها بعد ورود هذين الخرين. 
ثم .انه ذكر شارح الشرائع والشارخ أيضا أنّهكقد انكر الأطباء نحصار التولد 
في الخصية اليسرى ونسبه الجاحظ في حياة الحيوآن :إلى -العامة(). 
ولوصحٌ نسبة التولد إلى الأمَهعَلِهمَاليتبلام ل يلتضيت إلى انكارهم . 
ويمكن ان يكون ذلك اكثرياً كما في اكثرعلل الشرع ونكت احكامه, فلا 
منافاة بين كلامهم وكلام الأطياء. 
ثم اعلم ان في كتاب ظريف كا سيجيء: (وني خصية الرجل حسماثة 
دينار)0). 
وهويدل على التساوي بينههاء فيمكن جعلها مرجحا للاؤليقتأقل. 
قوله: «وفي ادرة الخصيتين الخ». دليل كون ادرة الخصيتين أي 
ص +0؟ من كتاب القصاص الطبع الحجري. 
(1) تقدم آنفاً ذكر موضعها فراجع. 
(0) إل هناعبارة الشرائع. 
(م) إل هنا عبارة الشرح. 
(؛) الوسائل باب 18 صدر حديث! من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص18 


1 كتاب الديات ج١1‏ 
وف الرجلين الدية وفي كل واحدة النصف وحدهما مفصل 
الساق (الساقين_-خ ل). 


انتفاخهما أريعماثة دينار والفحج -وهوتباعد أعقاب الرجلين مع تقارب صدورهما 
حال المشي ‏ ثمافاثة ينار, 

ما في رواية ظريفء وهوقوله: (وني خصية الرجل حمسمائة دينار وان 
اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهماء فديته أريعما ينار فان فحج فلم يقدر عل 
المشي إلا مشياً لا ينفعه فديته اربعة أخاس دية النفس. ثمائمائة دينارافان 
أحدب(1) منها الظهر فحينئلٍ تم تبؤيت ألف دينار). 

قال في الشرائع : (ومشييدم كبئاب ظريف غير ان الشهرة تؤيده) قال في 
شرحه: (وقد عرفت ضعف متستتقوة “لكت العمل بما ذكره مشهور فهي مؤيّدة كيا 
ذكره المصتف). 

وانت قد عرفت غير مرّة ان ما في كتابه متقول بطريق حسن» بل صحيح» 
وما عرفت كلامهمء فتأمّل لعلك تجد غلطي . 

قوله: «وفي الاليين» الدية الخ». لعل دليله عموم الخبرين:"(كل ما في 
الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي احداهما نصف الدية)00). 

وكذا دليل الدية في الرجلين -والنصف في كل واحدة وكون ح3 الرجلين 
مفصل الساقين والقدمين- ظاهر ما يدل عليه اللغة(م) والعرف. 


(1) الحَدَب عركة خروج الظهر ودخول الصدر والبطن (القاموس). 

(؟) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب ديات الأعضاء ج١1‏ ص716. 

() لكن في القاموس: الرجل بالكسر, القدم أومن اصل الفخذ الى القدم (انتبى) وفي (بجمع 
البحرين): الرجل بالكسر واحد الارجل وني الصباح هي من اصل الفخذ (اتتهى ). 


ج14 ف دبة الاطراف 4 

وني الساقين الدية وكذا في الفخذين. 

وني الشفرين الدية وفي كل واحدة النصف. 

وفي الركب حكومة. 

وني افضائها ديتها الا من الروجٍ للبالغة فان كان قبله ضمن 
الزوج ا مهر والدية وانفق حتى بموت احدهما وان اكرهها غير الزوج فالمهر 
والدية ولا مهر لوطاوعته وعليه الدية ولو كانت بكراً فلها أرش البكارة 
زائداً عن المهر. 


وكذا دليل تمام الدية في الساقين والنصف في كل واحدة منههاء وكذا في 
الفخذين. 

ودية المرأة في شفريها -وهما شفذًا فركّها وفي)كل واحدة نصف ديتها. 

وتدلَ عليه أيضاً رواية عبدائرجان بن سيّابة» عن أبي عبدالله عليه الكلام؛ 
قال: ان في كتاب علي عليه العّلام: لوآنٌ رجلا قطع فرج امرأة (امرأته .ثل) 
الأغرمته لها ديتباء وان لم يود الها الدية قطعت ها فرجه إن طلبت ذلك , وكذا في 
كل زوجين منها والفرد تمام ديتهاء وفي كل واحدة منهما نصف ديتها(1). 

ودليل الحكومة ني الركب وهو العانة ما تقدم من زوم الارش في كل ما 
لاتقدير له شرعاً. 2 

قوله: «وفي افضائها ديتها الخ». دليل لزوم الدية لإفضاء المرأة الغير 
البالغة, ما في صّحيحة سليمان بن خالد, عن أَبي عبدالله عليه التّلام: وسألته عن 
رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت اذا نزلت بتلك المنزلة لم تند؟ قال (فقال-ثل): 
الدية كاملة(؟) محمولة على كونه قبل البلوغ ان كان المفضي زوجأًء لرواية بريد 


(1) الوسائل باب 75 حديث ١‏ من ابواب ده 


(؟) الوسائل باب 5 ذيل حديث ١‏ من ابواب ديا 


44 كتاب الدياث ج14 


العجلي عن أَبي جعفر عليه السّلام في الرجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها؟ 


قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبا ان تبلغ تسع سنينء قال: فان أمسكها وم 
يطلقها فلا شيء عليه وان كان دخل بها وفها تسع سدين فلا شيء عليه أن شاء 


أمسك وان شاء طلق(0). 

في الطريق حارث بن محمّد بن علي بن النعمان صاحب الطاق(؟) وهو 
ممن لم يصرّح بتوثيقه» بل بمدحه أيضاً. 

لعل المراد بقوله عليه الكلام: (فلا شيء). الشافي(م) نني الدية» وبالأول 
غير الدية والنفقة فانه اذا طلقها أيضاً عليه النفقة. 

الصحيحة الحلبي» عن ,أن عبدنهعِليه الكلام, قال: سألته عن رجل تزقج 
جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال؛ عليه الاجزاءاعليها ما دامت حيّقرو). 

لعل المراد به قبل للسلوغ مما تقدم. فجلبيه المهر أيضأء والدية أيضأء ترك 
للظهور, فنازوجة المفضاة البالغة لا شيء غير ال مهر والنفقة على ما كدان ولغير 
البالغة, الدية, والمهرء والنفقة وان فارقها 5 أحدهما 

يفهم ذلك من صحيحة الحلبي وان علّقها بحجياتها فقطء لانه معلوم سقوطها 
بموته وهو ظاهر. 

ولغير الزوجة الدية للافضاء مطلقا والمهر للدخول. 

وان كانت باكرة» ارش البكارة أيضاًء وهو التفاوت مابين كونها بكرا 


(1) الوسائل باب 6 حديث! من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص717. 

() فان سندها -كيا في إلكاني هكذا: محمد بن يحيى عن احمد بن حمّد» وعلي بن اببراهيمء عن أبيه 
جميعء عن ابن محيوب عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد بن معاوية. 

(؟) فان جلة (لاشي ء) فد ذكر فيها مرتين. 

(4) الوسائل باب 44 حديث؟ من ابواب موجبات الضمان ج5١‏ ص 717. 


ج14 ف دية الاطراف لكف 


فان افتضّ بكرا باصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بوها 
فالدية ومهر المثل. 


وثيبً بأن تفرض امة وتقوم في الحالين. 
ويحتمل عشر القيمة لما مرّ في بعض الواضع . 
ويحتمل مهر المثل وهومهر نساثهاء لا تقدم في رواية عبدالله بن سئان» 
عن أبي عبدالله عليه الكّلام, قال: يابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في 
الجمالء فاذا ذهب بأحدهماء وجب لها المهر كاملاً (كملاً-ثل)00). 


يفهم منه ان ني ذهاب البكارة مهر امثل فقط ان ذهب بغير جماع» وهؤ 
ظاهر, هذا في الكرهة, ويسقط المهربي المطاوطة 

ويحتمل سقوط ارش البكارة أيض حي آدْنت وكلاوعت في ازالتهاءفتأقل . 

قوله: «فان افتض بكراً إليخ». لوم مهر امل لاذهاب البكارة قد مر 
دليله. 

ولرواية السكوني ان عليا عليه السّلامٍ دفع إليه جاريتان دخلتا الحمام 
فافضت (اقتضت_ئل) احداهما الاخرى بأصبعهاء فقضى على التي فعلت 
عقلها(). 

ويحتمل ارش البكارة كيا تقدم ويشعر به أيضاً رواية السكونيء عن 
جعفر عن أبيه. عن عليّ عليه الكّلام ان رجلاً أفضى امرأة فقوّبها قيمة الأمة 
الصحيحة وقيمتها مفضاة» ثم نظر مابين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على 
امساكها(م). 

.8 من ابواب ديات الاعضاء ج14 ص88‎ ١ ذيل حديث‎ 7١ الوسائل ياب‎ )١( 


() الوسائل باب 49 حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج15 ص :9ش 
(+) الوسائل باب 44 حديث من ابواب موجبات الضمات ج١١‏ ص815. 


فل كتاب الديات ج11 


وفي الثديين ديتهاوفي كل واحدة النصف. 


ولو انقطع اللبن او تعدّر نزوله منهها فالحكومة . 


ودليل الدية لخرق ا مثانة, وسلس البول: رواية غياث بن إبراهم» عن 
جعفرء عن أبيه عليهما السّلام أن عليًا عليه السّلام قضى في رجل ضرب حتى سلس 
بوله (ببوله ثل)» بالدية كاملة(:). 

وما في رواية اسحاق بن عمار, عن أبي عبدالله عليه السّلامء قال: سأله 
رجل وانا عنده» عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله, فقال له: ان كان البول يمر الى 
الليل» فعليه الدية, لأنه قد منعه المعيشةء وان كان إلى آخر النباره فعليه الدية» 
وان كان الى نصف النهار فعليه ثلثا لديو وان كان إلى ارتفاع (نصف_خ) النهار 
فعليه ثلث الدية(0)» فتأمّل. 

قوله: «وفي الثدبين ديتها الخ». دليله عموم ما تقدم من انما في 
الانسان اثنان فني كل واحد نصف ديته» وفيهما دية كاملة(م). 

وصحيح أبي بصير, عن أبي جعفر عليه التّلام قال: قضى أمير المؤمنين 
عليه التّلام في رجل قطع شكي امرأة (امرأنه_ئل)؟ ققال: اذأ أغرمه» لها نصف 
الديةلع). 

ودليل الحكومة اذا جنى على الثدية بحيث انقطم لبنها أو تعذرنزوهاء هوما 
تقدم أيضاً من لزومها في كل ما لا تقدير له شرعاً. 


(1) الوسائل باب .4 حديث 4 من ابواب ديات المناقع ج19 ص 186 
(؟) الوسائل باب * حديث « من ابواب ديات المناقع ج11 ص 146 

(م) راجع الوسائل ياب ١‏ حديث ١‏ 1 من ابواب ديات الاعضاء ج11 ص71 و7119 
(4) الوسائل باب 45 حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج١١‏ ص .7١‏ 


ج14 1 ف دية الاطراف لفق 

فان انقطم منبها (معهماءخ) شيء (شيشا-خل) من جلد 
الصدر فديتها (فديتهها-خ ل) والحكومة. 

وفي الحلمتين ديتهما 

وكذا في حلمتي الرّجل على رأي . 

وقيل:ني حلمتي (حلمة - خل) الرّجل الن. 

وني كل ضلع يخالط القلب اذا كسر حمسة وغشرون ديناراً وفيا 
يل العضدين عشرة. 


ودليل الحكومة زائدأ على دية الثديين.إذا قطعه أوقطع معهها جلد الصدر, 
ان قطع لالد لابد له من عوض» وما قدب قي الشرع)فبكون الارش. 

قوله: «وفي الحلمتين ديتها الخ» م دليل مام دية الثديين في ُلمتي ثدتي 
المرأة والنصف في الواحد ما تقدم لَحموم.ايخبره) ولايستبعد, والحلمة جزءها 
للنص والتعبد كما في اليد والاصابعء واليد من المرفق والكوع» والذكر والحشفة 
والأنف كا مرّفتأمل. 

وكذا دليل تمام الدية في حلمتي الرجلء الخبر العام المتقدم()) مع نني 
الاستبعاد وقيل في كل واحدة من حلمتي ثدي الرجل ثمن ديته. 

دليله ما في كتاب ظريف: (وافتى عليه السّلام في حلمتي ثدي الرجل ثمن 
الدية ماثة دينار وخسة وعشرون دينارً)0): وهذه خاضّة مقدمة على العام وقد مر 
الحديث في ضعفه ورده» فتذكّر. 

قوله: «وفي كلّ ضلع ١‏ 

(1) و()) يعني الخبر العام الدال على إن كل ما في الانسان» اثدان ففييما » الدية وفي كل واحد 

نصف الدية راجغ الوسائل باب١‏ حديث ١‏ 18 من ابواب ديات الا 


». دليله ما في كتاب ظريف: (فيا خالط 


ص 1/71 
(م) الوسائل باب ١6‏ قطمة من حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص 791 


يفف كتاب الديات 1 ج١1‏ 
وني كسر البعصوص بحيث لا ملك الغائط أو العجان بحيث لله 
يملك الغائط والبول الدية. 
وني كسر عظم من عضو حمس دية العضوفان صلح على غير 
عيب فأربعة اماس دية كسره وفي موضحته ربع دية كسره وفي رضّه 
ثلث ديته فان صلح على غير عيب فاربعة الخاس دية.رضّه. 


القلب من الاضلاع اذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا وني الاضلاع 
هما بل العضدين» دية كل ضلع عشرة دنائير اذا كسر)(1). 

قد مر حديث ضعفه وما فيه(؟). 

وبا حملة .هم تارة يفتون جا لبتواية ظريف» وتارة يردونه مع انهم يقولون: 
انها ضعيفة» وقد قال ذلك شار الْكزاع ويه مات متعددة. 

قوله: «وفٍ كسر البعصوض (م) الخ». دليله ما في صحيحة سليمان 
ابن خالد» قال: سألت أبا عبداله عليه الام عن رجل كير بعصوصه فلم يلك 
استه, فا فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة(4). 

وما ني الصحيمح: عن اسحاق بن عمّان قال: سمعت ابا عبدالله 
عليه الّلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلا في الرجل يضرب على عجانه, فلا 
يستمسك غائطه ولا بوله, أن في ذلك الدية كاملة(0). 


قوله: «وني كسرعظم من عضوي حمس دية العضو الخ». لعل دليله 


(1) الوسائل باب 1 قطعه من حديث! من ابواب ديات الاعضاء ج15 ص 171, 

(0) يعني قد مر ضعف ما قيل من تصنيف كتاب ظريف وقلنا انه صحيح سدداً. 

(م) البعصوص عظم دقيق حول الدبر (بجمع البحرين). 

()) الوسائل باب به حديث ١‏ من ابواب ديات المناقع ج19 ص 1486 

(ه) الوسائل باب .ه ححديث ؟ من ابواب ديات المنافع ج١١‏ ص 6 ؟ والعجان ككتاب مابين الخصية. 
والدبر (مجمع البحرين). 


جك في دية الاطراف 4 


الاجماع وليس بظاهر. 
قال شارح (في شرح-خ) الشرائع: مستند هذا التفصيل كتاب ظريف» 
وم يتوقف في حكله المصسشف هناء ولا الاكثر وفي مختصر الكتاب(١)‏ نسبه إلى 
الشيخين مقتصراً عليه ووجهه ضعف المستند. 
وقد عرفت عدم الضعفء فان ما كتابه منقول من غيره بطريق حسن بل 
ضحيح. 
ولكن ما رأيته. 
وكأنه يفهم من رواية كتاب ظريف من مثل: (في العضد اذا كسر وجبر 
على غير عشم (؟) ولا عيب فديتها خحس ديئة إليسد)توكية موضحتها ربع دية كسرها 
حخسة وعشرون دينارً)(0). 
ومن مثل: (وفي الركبة اذا َرَت قبمينورت عل )غير عثم ولا عيب خس 
دية الرجلين مائتا دينار, فان انصدعت فديتها اربعة اماس دية كسرهما ماثة وستون 
دينارء ودية موضحتها ريع دية كسرها خسون دينارً)(؟) ولعل ا مراد كسر الركبتين 
معاً. 
ومن قوله: (ودية امتكب اذا كسرضمن دية اليد ماثة دينارء فان كان 
في اللدكب صدغ فديته اربعة اماس (دية-خ) كسره ثمانون دينارأء فان أوضح 
فديته ربع دية كسره خسة وعشرون ديناراً)(0» وقال في كتاب ظريف: (فان 


(1) يعني مختصرالشرائع الذي سماه ب(الفتصر النافع) قال: الثالثة قال الشيخان في كسر عظم الخ 
(؟) عثم العظم الملكسور اذا اتير من غير استواء ل(أبجمع البحرين). 
- (م)الوسائل باب ٠١‏ حديث!١‏ من ابواب: 


الاعضاءج 1٠١‏ ص77 
(؛) الوسائل باب +1 قطعة من صدر نحديث ١‏ من ابواب ديات الأعضاء ج١١‏ ص107. 
(ه) الوسائق باب؟ قطعة من حديث ١‏ من ابواب ديات النفس ج١1‏ ص11 


414 كتاب الديات ج14 
وني فكه بحيث يتعظل العضوثلثا ديته فان صلح على غيرعيب 
فاربعة اماس دية فكه. 
وني الترقوة اذا كسرت فجبرت على غير عيب اربعون ديناراً. 


رض -أي الدكب.فعمٌ فديعه ثلث دية النفس ثلا ثماثة دينار وثلا ثة وثلا ثون وثلث 
دينار فان فك فديته ثلا ثون دينارً)(؛) وامثاها كثيرة 
ولا يفهم ما ذكروه منه. بل يفهم غيره من ثلث دية النفس في رضٌ 


العضواذا عثم . 
ودية فكّه ثلاثون ديداراًز ؟)» فقول شارح الشرائع: (ومستند هذا التفصيل 
كتاب ظريف غير واضح. 


ومكن ان يستدل عل هالأكره قي أ من للفك بأنه شلل وبقوله في كتاب 
ظريف في ذكر الورك -: (ودية فكها ثلثا ديتها)(م)» فافهم. 
وما يفهم منه في اتجحبور والمصلّح على غير عيب اربعة اماس الفكُ, كثير 


ذا كسرت فجبرت على غيرعيب ما في 
كتاب ظريف: (وني الترقوة اذا انكسرت فجبسرت عل غير عثم ولا عيب اربعون 
دينارأء فان انصدعت فديتها إربعة اماس دية كسرها اثنان وثلاثون 
دينارً)(). 


قطعة من حديث ١‏ من ابواب ديات النفس ج١١‏ ص101, " 
من حديث ١‏ من ابواب ديات النفس ج14 ص11 ولكن || 


فان فك فديته ثلا ثون ديناراً. 
() الوسائل باب ٠١‏ قطعة من ححديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج١١‏ ص77 وكين عيارة 
الحديث هكذا: (ودية فكها ثلا ثون دبنارً) ولمل نسخة الشايح قدتس سرّه كانت كما نقله والله العالم. 


ج14 في دية الاطراف 3 
ومن داس بطن انسان حتى احدث اقتصّ منه أوفدى نفسه 
بثلث الدية. 


قوله: «ومن داس بطن انسان الخ». كأنّ دليله رواية النوفلي عن 
السكوني عن أبي عبدالله عليه التّلامء قال: رفع إلى امير المؤمنين عليه السّلام رجل 
داس بطن رجل حتى يحدث (احدث خ) في ثيابه فقضى عليه التّلام, عليه ان 
يداس بطنه حتى احدث (في ثيابه كها احدث كا- يب فيه _ئل) أو يغرم ثلث 
الدية(1) كأن المرادء عمداً فيشكل التخيين على أنّ سندها مقطوع إلى النوفلي مع ما 
فيها وذهب جماعة إلى اللشكومة» لما في الرولية(9). 


(1) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من أبواب قصاص الطرف ج5١‏ ص/15.: 
(؟) من القصورفيها. 


المقصد الخامس 
في دية المنافع 


في العقل الدية وفي يحض ة/الإرش بحسب نظر الحاكم. 
فان ذهب بالشَبج ةل ته الجل وان اتحدت الضربة فانعاد لم 


قوله: «في العقل» الدبة الخ». كأنه لا خلاف في لزوم الدية كاملة 
لإذهاب العقل فقط ويدل عليه الخبر() أيضاً والاعتبار. 

وني ذهاب بعضه بعض الدية على الحساب, 

لا كلام ان علم نسبة الذاهب الى الباقيء ولكن العلم مشكل ولا سبيل 
إليه الا نظر الحاكم ومن عاشره من الحذّاق» فيمكن امتحانه باليوم. 

فان كان نصف يوم عاقلاً ونصفه ممنونأء فتصف الدية أو بالأيام أو 
بمعقولية كلامه وضبط احواله, فان علم النسبة فيعمل بهاء والا فا حكومة» وينبغي 
المصالحة على ذلك ء فتأمّل. 

فان ذهب العقل بجناية موجبة لعوض مثل قطع يده أو شجة على رأسه ونحو 


(1) الوساثل باب بامن ابواب ديات المنافعوج 1١‏ ص 11. 


جك١‏ في دية المناقع يفل 
تسترجع وروي لوضريه على رأسه فذهب عقله انتظر سنة فان مات 
فالدية في النفس وان بتي ولم يرجع فالدية للعقل. 


ذلك» فالمشهور عدم التتداخل» فالدية التاقة لذهاب العقل وللجناية أيضاً مقتضاها 
مثل نصف الدية لليدء سواء كانت الضربة متعددة أو واحدة: فيؤخذ مقتضاهما من 
غير انظار, 

وم يرجع بالدية ان ر- 
الزمان» فان عوده عطيّة مستأنفة. 

وتدل عليه رواية القالي الآتية. 

ويحتمل الرجوعء والحكومة كما اشارإليه في شرح الشرائع. 

قال: ولوقيل بالرجو إلى, ال الب في ذلك , فان قضوا بذهابه 


عقله, فان الدية لذهاب عقله ولوفي بعض 


بالكلية لم يرجع» والا فالحكومة, كان حستاً, 
فان الذي علم بالدليل زوم آلدية إذنهاببالعقل)/بالكليّة بحيث يصير مجنوناً 
وبلا عقل حت يلحق بالاموات وا حيوانات. 


والرواية التي اشار إليها بقوله: (وروي) صحيحة أبي عبيدة الحذّاءء قال: 

سألت اباجعفر عليه السّلام عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة ' 
واحدة فاجافه حتى وضلت الضرية إلى الدماغ وذهب (فذهب_ثل) عقله؟ فقال 
(قال_ئل):ان كان المضروب لا يعقل منه اوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما 
قيل له فانه ينتظر به سنةء فان مات فيا بينه وبين سنة (لسنةثل) اقيد به ضاربه» 
وان لم يمت فيا بينه وبين سنة (السنة ‏ ئل) ولم يرجع إليه عقله ارم ضاربه» الدية في 
بة شيثاً؟ قال: لا لانه انما ضربه 

ن وهي الدية» ولوكان 
ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ماجنتا كاثنة ما كانت 
(كائنا ماكان_ثل) الا ان يكون فيهما الموت (فيقاد به ضاربه لواحدة وتطرح 


ييف كتاب الديات ج14 


الأخحرى)()» وان (فان_ثل) ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة 
ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جدت الثلاث ضريات كائنات ما كانت مالم 
يكن فيها ا موت فيقاد به ضاريه, قال: وقال (قال: فان ضربه_ئل): وان ضربه 
عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها (تلك -خ) العشر 
ضربات (كاثنة() ما كانت ما لم يكن فيها الموت)(). 

قال في الشرائع: وهي حسنة. 

كأنه يرد لغير العسطلح. 

وروى ابو حمزة 'ثالي عن أني جعفر عليه الّلام» قال: قلت له: جعلت 
فداك ما تقول في رجل ض يزان صل بعمود فسطاط ذه حق يني 
خ-ل_ثئل) ذهب عقله؟ قال ؟علَيبه الدية»اقلت: فإنه عاش عشرة أَيَام أو اقل أو 
اكلم فرجع إليه قله أله نَم كادي ةكبقال :رلا قد مضت الدية ب 
فإنه مات بعد شهرين أوثلاثة قال اصحابه: نريد ان نقتل السرجل الضارب؟ 
قال: ان أرادوا ان يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة» فاذا مضت السنة فليس 
لمم ان يقتلوه ومضت الدية مما فيها(ة). 

قال في الشرح_بعد نقلهها: واوردها ا محقق والمصنف(0) بصيغة (وروي) 
فإنه يمكن ان يقال: بعدم القود الا مع كون الضربة مما يقتل غالباً مع القصد 


(1) بواحدة وتطرح الاخرى فيقاد (به ضاريه -ثل). (؟) ليست هذه الجملة في الوسائل. 

(7) فان سندها في الكافي هكذا: عمد بن يحبى , عن احمد بن عحمّد وعلي بن ابراهيم: عن انيه 
عن ابن محبوب» عن جميل بن صالحء عن أن عبيدة الحذاء » فهي مشتملة على سندين احد هماصحيح والآخرحسن 
على قول. 

(1) الوساتل باب *حديث ؟ من ابواب ديات المناقع ج15 ص 581 

(6) يعني العلامة. 


ج11 في دية امناقع لف 
ولو اشتبه زوال عقله روعي في الخلوة ولا يحلف لانه يستجانئن 
في الجواب . 


وتحقق ا موت بها ثم مع هذه الشرائط لا يتقدر بسنة ولكن هذا الكلام على النص 
وفتوى الاصحابء والأصح حِينمذٍ العمل بهذه الرواية» ويوجد في بعض نسخ 
الارشاد: (فان مات فالدية في النفس) وهوسهومن الناسخين, بل (قيد به)(01. 
في النفس). 

والظاهر ما قاله, فإنه الموجود في الرواية. 

ثم إن الروايةالأؤلى صحيحة(,)والثانية ضعيفة(؟)بعبدالله بن جبلة الذي 
قيل: انه واقفيّ, وبجهالة يحبى بن المبارك ء.ويممّد بن الربيع80). 

ويجب ال حمل الذي نقله للبخفق ةَالجَكفٍ. وهو كونه قتلاعمداً عدواناً 
ما ذكرة. 

ولا يبعد الصبر إلى السنة ليتحَقق) لوبت أو انون للنصّء وكذا | 
سنة بين القتل ورة الدية وتركه: ويكون هذا الحكم مستثنى من القواعد, للنضٌ 

وامثال ذلك ليس بعزيز. 

كأنه لذك قال(0): (والاصح العمل بهذه الرواية). 

ويمكن تخصيصها أيضاً بالواقعة,فتأقل . 

ثم انه مع اشتباه ذهاب عقله لابد من الامتحان في الخلوات والغفلات 


نسختي كانت: (فان ماتء فا 


لك 


)١(‏ يمني كان بدل (فالدية في النفس) (اقيد به). 

(؟) إلى هنا عبارة الشارج. 

() قد ذكرنا آثفاً سندها وان لها مندين احدهما ضحيح والآخر حسن. 

(؛) سندها كها في التبذيب هكذا: الصفان ععن السندي بن عحسّدء عن محمد بن الربيع عن يحبى بن 
المبارك , عن عبدالله بن جبلة» عن عاصم الخناطء عن أَني حزة القالي. 

(ه) يعني الشارح رجه الله 


فين كتاب الديات ج14 
وني السمّع الدية سواء ذهب أو وقع في الطريق ارتتتاق لو 
حكم العارفون بالعود بعد مدة فان انقضت ولم يعد استقرّت.. 


حتى يتحقق ذلك ؛ اذ قد لا يكون مجنونً, ويتجانن أي يستعمل ما يستعمله امجنون 
و يظهر نفسه مجنوناً ثم يحكم بموجبه كا في سائر الجنايات مع الاشتباه, وهو 
ظاهر. 

قوله: «وفي السمعء الدية الخ». دليل كمال الدية في سمع الاذنين 
معأ والنتصف في كل واحدة, ما تقدم من عموم الخبر(؛). 

ورواية ابراهم بن عمر, عن أب عبدالله عليه السٌلام, قال: قضى أمير 
المؤسنين عليه السّلامٍ في رجل ضرب,زجلاً بعصأ فذهب سمعه, وبصرهء ولسانه» 
وعقله وفرجه, وانقطع جماعه وهو جيب بَنبِت ديات(0). 

وصحيحة يونس انََحَتَرَمَنْخ ل أبي الحسن عليه السّلام(م) كتاب 
الديات» وكان فيه في ذهاب اليتمم لئالق يفار الخرز») . 

ولا فرق في دية السمع بين ذهاب أثره فقط» وبين رتق في ثقبة الأذن 
بحيث بنع السماع, لانه يصدق عليه بطلان السمع. 

ولوحصل آفة بجناية في اذنه ولم يسمع ولكن لم يعلم الذهاب والبطلان 
بالكليّة, فان حكم العالمون -بطريق بطلان السمع وعدمه. بانه يعود في مدّة كذا 
وكذا أصبر, فان عادء فلا يلزم على الحاني الا الحكومة, وان لم يعد ويس من عوده 
استقرت الدية الحصول العلم بالموجبء فان عاد يحتمل الأمران كما تقدم . 


)١(‏ يمني ابر الدال على انما في الانسان اثنان وفيهما الدية وفي كيل واحد تصف اللدية راجع 
الوسائل ياب! حديث؟١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج١1‏ ص5 1109-51 

(؟) الوسائل باب + حديث ! من ابواب ديات المناقع ج14 ص 580 

(6) يعني ابا الحسن الرضا عليه الثلام. 

(4) الوسائل باب ١قطعة‏ من حديث ١من‏ ابواب ديات المنافع ج15 ص 98. 


ج14 ف دية المناقعم فين 
38 الشك يصاح بصوت منكر عظم عند الغفلة فان تحقق 
دعواه والّا احلف القسامة وحكم له. 


وان شك في زواله وعدمه يمتحن بان يصاح عليه بصوت منكر عظيم عند 
غفلته, فان تحقق دعواه أو عدمه. والّا احلف القسامة وحكم له مقتضى دعواه وهو 
نصف الدية في الواحجدء وكماله في الكل. 

لعل المراد خمسون(1) قسامة لانه مدعي مع اللوث في الجملة ول بمكن 
اثباته بالبيّنة فلابة له من طريق لا ثباته لثلا يضيع حقوق الناس» وليس الا اهين 
وما كان موجباً لكثال الدية التي هي عوض النفسء فيكون سين يمينا فهما مثل 
النفس ونصفها في الواحدة. 

ويحتمل الاكتفاء بواحدة كاف عيرم للإصل وعدم نص على الزيادة» 
وني الننس ذهب إليه» للنص» فتأقل . 

ويحتمل ست همان في كل وَانَصَلَةٌ تيلف الخدّد معه من أقاربه من يعلم 
ذلك كما في دعوي النفس وان لم يكن فيكرّر عليه. 

لصحيحة يونس وحسنة ابن فضال جميعاً؛ عن أني الحسن الرضا 
عليه السّلامْ قال يونس: عرضت عليه الككتاب فقال: هو صحيحء وقال ابن فضال: 
قال: قضى أمير للؤمنين عليه السّلام: اذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس 
ببيضة تربط على عينه اللصابة؛ وينظرها منتهى بصره (عينه ‏ ثل) الصحيحة؟ ثم 
تغطى عينه الصحيحة» وينظرما منتهى بصره (عينه-خ) المصابة؟ فيعطى ديته من 
حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدرما اصيب من عينهء 
فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى » وان كان ثلث بصره حلف هو 
وحلف معه رجل آخر (واحد_ثل) (كذا ني يب)(؟) وان كان نصف بصره حلف 


(1) يمني في قول امائن رحه الله: والّا احلف القسامة. (1) كذا في التسخة. 


يفيق كتاب الديات ج14 

وني ذهاب سمع احدى الاذنين النصف ولونقص سمعها 
قيس إلى الاخرى عند ركود الهواء بسدها واطلاق الصحيحة ويصاح به 
إلى حد الخقاء ثم يبعكس الحال ويؤخذ بنسبة التفاوت في المساحة ولو 


هو وحلف معه رجلان» وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلا ثة نفر وان 
كان اربعة اماس بصره حلف هو وحلف معه (اربعة نفر_ثل- كا): (وان كان 
خمسة اسداس بصرهء حلف هو وحلف ممه اربعة نفر)(:)» وان كان بصره كلّه, 
حلف هو وحلف معه خمسة نفرء وكذلك القسامة كلها في الجروح» فان (وان_خ) 
لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأمان: ان كان سدس 
بصرهء حلف مرّة واحدة, وان كان منتِكبيصره حلف مرّتين فان كان اكثر على هذا 
الحساب, وانها القسامة على مبلخامتتهوق برهم وان كان السمع, فعلى نحومن ذلك 
غير انه يضرب له بشيء حت يعَلَمكتتجى سمعه. ثم يقاس (من-خ) ذلك 
والقسامة على نحوها ينقص عَعَلمَقُه اق كان سشمعه كله فخيف منه فجور, فانه 
يترك حتى اذا استشقل (استقل- كا_ثل) نومأ صيح بهء فان سمع قاس بينها(6) 
الحاكم برأيه, وان كان النقص في العضد والفخذ فانه يعلّم قدر ذلك يقاس (رجله 
الصحيحة بخيط-خ) يخيط رجله الصحيحة ثم يقاس به (رجله-خ) المصابة فيعلّم 
قدرما لقصت رجله أويده, فان اصيب الساق أو الساعد, فن الفخذ والعضد 
يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه(م). 

وفينا احكام أخر يعلم بالتأمل» فتأقل . 

قوله: «وقٍ ذهاب سمع احدى الاذنين الخ». قد مرّدليله ودليل 
قياس الاذن المعيبة بنقص بعض سمعهاء بالصحيحة بأن يست المعيبة ويفتح 


(1) ليست هذه الجملة في الكاني والفقيه والوسائل. (7) ف بعض نسخ الكافي (بينهم). 
() الوسائل باب ؟١‏ حديث ١‏ من ابواب ديات المنافع ج١9‏ ص/021. 


ج14 في دية المنافع ايديل 
نقص سمعهها فعل به ذلك مع ابناء ستّه ويجب تعد المسافات فان 
تساوت صذق والَا فلا ولوذهب بقطع الاذنين فديتان. 


الصحيحة في يوم لأهواء فيه, ثم يصاح به إلى ان يقول: ما اسمعء ثم يسد 
الصحيحة ويفتح المعيبة ويصيح إلى حد ان يقول: ما اسمع» فيقاس المسافة الثانية 
التي للناقصة الى المسافة الأولى التي كانت للصحيحة, فان كانت نصفها فيكون 
الذاهب نصف الاذن فيلزم ريع الدية» وهوظاهر. 

ويعلم أيقماً من غيرها من الروايات. 

مثل صحيحة سليمان بن خالدء عن أني عبدالله عليه السّلام انه قال في 
رجل ضسرب رجلاً في أذنه بعظم فادعى انهال:يسمع؟ قال: يترضد ويستغفل 
وينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه (جلانة اهسكع والا حلّفه واعطاه الدية» 
قيل: يا أمير المؤمنين فإن عثر عليه يعد ذلك آند"نتَمم (يسمع-خ)؟ قال: ان كان 
الله رة عليه سمعه لم أرعليه شيئاًز:) 

هذه تدل على المهلة سنة مع الاشتباه وعدم شيء مع العلم بعدم الذهاب. 

ويحتمل الحكومة ان ذهب بعض الذة ولزوم الدية بعد السنة والحلف. 

ويفهم انه بين واحدةء ويحدمل الستة على ما تقدمء وعلى عدم الرد بعد 
السنة ورواية أني بصير, عن أبي عبدالله عليه الكلام في رجل وي .في أذنه فاعى 
ان إحدى اذنيه نقص من سمعها شيء؟ قال: قال: تسد الثي ضريت سذآ شديداً 
وتفتح الصحيحة فيضرب لما بالجرس حيال وجهه, ويقال له: اسمع» فاذا خفي 
عليه الصوت علّم مكانه ثم يضرب به من خلفه, ويقال له: اسمعء فاذا خني عليه 
الصوت علّم مكانه» ثم يقاس مابينهها فان كان (كانا كا) سواء علم انه قد صدق 
ثم يوط به عن بيده فيضرب به حتّى يخنى عنه الصوت ثم يُعَمٍ مكانه» ثم يوخ به 


)١(‏ الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب ديات المنافع ج31 ص04 


لايل اكتاب الديات ج14 
وف ضوء العينين مع بقاء الحدقة الدية وفي كل واحد النصف 
ويستوى الأعمش والأخفش وذوالبياض غير ا مانع من اصل النظر. 


عن يساره فيضرب به حتى يخنى عنه الصوت, ثم يعلّم مكانه ثم يقاس مابينهماء فان 
كان سواء, عُلِمٍ انه صَدِقَءِ قال: ثم تفتح أذنه البعتلة ويسد الاخرى سدأ جيّدا ثم 
يضرب بالجرس من قدامه ثم يُعلّم عيث يخنى عنه (عليه -خ) الصوت يصنع به كا 
صنع أؤل مرة بأذنه الصحيحة, ثم يقاس فضل مابين الصحيحة والعثة (ث فيؤخيق 
الأرش -خ) بحساب ذلك 0 

فيها أيضاً أحكام, فافهم. 

وكذا يعلم نقص سمع أذنيكليها بالمقايسة يسمع من كان في سئه وسمعه 
صحيح» بأن يصاح عليه حت انيم انهم يسمع ثم جيء بمن نقص سمع أذنيه 
ويصاح عليه حتى يقول: ما اسحعويعلّ”الثتسبة بينها فيؤخذ من الدية بتلك النسبة. 

ويجب نكرار العمل وَتَعَكُوْآ]مافتينم “وان توافتا صدق, وال فلا يصدق 
حق يثبت النقص بوجه آخر. 

ويمكن القسامة أيضاً مثل ما تقدم, لأن التفاوت بين الآذان والسماع 
يوجد كثيراً كما في الايصار وساير ا حواس مع اتحاد السن. 

ولا يبعد اعتبار النسب والبلد أيضاًء اذ له أيضاً دخل. 

ولوكان النقص باعتبار عدم الامتياز لا باعتبارعدم السماع أصلاً 
فالظاهر انه كذلك ولوذهب سماع الاذن بقطعهاء فعليه ديتان احداهما للعضي 
والأخزى للسماع» فإن كان التقص من كل منها أومن احدهنا فبالحساب. 

قوله: «وفي ضوء العينين الخ», دليله ما تقدّم» وسيجيء أيضأء ومع 
قلع الحدقة يمكن ان فيه الدية الوا لواحدة, لأنه قلع العين وذهابها. 


)١(‏ الوسائل باب * حديث ؟ من ابواب ديات المنافع ج١١‏ ص18. 


00 في دية المناقع ليل 


ولوعاد فالأرش ويصتق في ذهابه مع القسامة. 


ويحتمل الدية, والحكومة للحدقة. 
ويحتمل تعدد الدية لضوء العينء والحدقة, وكذا الاجفان» فتأقل. 
ولا فرق في ثبوت ائدية للعين والنصف للواحدة بين العين الصحيحة التي 
فيها اصلاً, والتي فيها عيب في الجملة: مثل الهِمَش وهوسيلان الدمع في 
اكثر الاوقات مع ضعف الرؤية »والحَفَش وهوصغير العين وضعف بصره. 
ومثل ذي اليياض الغير المانع من الرؤية لعموم الأدلّة: ولا بين الحسنة 
وغيرهاء وهوأظهر, 
قوله: «ولوعاد فالأرش». دليل عدم الدية واسترجاعها ل وأخذت 
باعادة ضوء العين فيلزم حيدئذِ, ا حكوفة- هبعلم عدم الذهاب» فا حصل 
الجناية الموجبة قام الدية» بل الارش فقط. 
وفيه ما مرّمن انه قد يكون العامة باعطاع مستأنهاً 
ويحتمل التفصيل بالصبر سنة وعدم الالتفات بعدها لما تقدم في السمع في 
الرواية. 
وتدل عليه أيضاً رواية سليمان بن خالد الآنية. 
وبأنه ان قال اهل الخبرة بالاعادة فاعاد فليس إِلَّا الأرشء والا فالدية» 
فتأمل فإن البحث في مثله قد مر مراراً. 
قوله: «ويصدق الخ». وقد مرّوجه تصديقه في ذهاب ضوء العين مع 
القسامة لو ادّعاه بعد الجناية امحتملة» واحتمال كونها عدد قسامة النفس والهين 
الواحدة, والشتتة كما تقدم . 
: وكذا يدل عليه ما في رواية يوئس() الصحيحة» لكن ينبغي أن يكون 


لهف كتاب الديات ج14 

ولبوادّعى نقصان احداهما قيس إلى الأخرى بسدّها وفتح 
الصحيحة لا في الغيم ولا في الأرض الختلفة في الارتفاع ثم الكس بعد 
تعدد الجهات ويصتق مع التساوي ثم يؤخذ بنسبة التفاوت في المساحة 
من الدية ولونقصا قيس إل عين ابناء سنّه. 


بعد اللوث وعدم القدرة على الااثبات وعدمه بالامتحان والتجربة. 

قوله: «ولوادعى نقصان احداهما الخ». قد مرّما يعلم منه تحريره 
ودليله أيضاء وانه ينبغي التقييد في ابناء ستّه بأهل بلدهء بل بأقاربه أيضاً. 

ووجه عدم الامتحان في يوم الغيم ظاهر مع انه منصوصء عن السكوني» 
عن أبي عبدالله عليه السّلام عن لحن عل عل. تلام قال : لا يقاس عين في 
يوم غبم(00. 

والمنع في الأرض امخطلنة أظطهن 

وتدل على الامتحات زوَاية أصَْبَمْ بن نباتة» قال: سشل أمير المؤمنين 
عليه السّلام عن رجل ضرب رجلاً على هامته فادعى اللضروب انه لا يبضر بعينه 
يناء وأنه لا يشم الرائحة وأنه قد ذهب لسانه (خرس فلا ينطق -خ ل ثل) فقال 
أمير المؤمن عليه السّلام: ان صّدّق فله ثلاث ديات فقيل: يا أمير الؤمنين فكيف 


يعلم انه صادق؟ فقال اما ما ادععى انه لا يشم رائحته فإنه يُدنى منه الحراق(؟) 
فان كات كما يقول والا ينحى (نحى -خثل) رأسه ودمعت عينه واما ما ادعاه في 
عينيه فانه يقابل بعينيه (عينه.-خ) الشمسء فان كان كاذبا لم يتمالك حتى 
يغمض عينيه (عينه -خ) وان كان صادقاً بققيتا مفتوحتين واما ما ادعاه في لسانه 
فانه يضرب على لسانه بالابرة (بابرة -خ) فان خرج الدم اجر فقد كذب وان خرج 


(1) الوسائل باب © حديث يات المنافع ج15 ص 180 
(؟) والحراق والرقة ما يقع فيه النارعند ‏ دح وآلعاقة تشدده (يجمع البحرين). 


الدم اسود فقد صدق(0. 

وصحيحة محنّد بن قيس عن أي جعفر عليه التّلام قال: قضى أمير 
الؤمنين عليه الكلام في رجل أصيبت احدى عيديه أن يوذ بيضة نعام فيمشي بها 
وتوثق عينه 'الصحيحة حت لا يبصرها وينتبي بصره ثم يحسب مابين منتهى بصر 
عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة» فيؤدي بحساب ذلك (0). 

وتدل على التأجيل سنة كما مرّ في السمع . 

رواية سليمان بن خالد, عن أب عبدالله عليه الّلام: قال: سألته عن 
العين يدتعي صاحبها أنه لايبصر شيئأء قال: تل سنة ثم يستحلف بعد النة أنه 
لا يبصرثم يعطى الدية قال: قلت: فان'ه أيصتركبده؟ قال: هوشيء اعطاه الله 
ايَام(م), 

فها دلالة على عدم الرجوع بالديةتتعد.تأبجيل السبعة 

وتدل على الامتحان رواية كث عن علي عليه التّلام قال: أصيبت عين 
رجل وهي قائمة فأمر علي عليه الّلام ُربطت عينه الصحيحة واقام رجلا بحذام, 
بيده بيضة يقول: هل تراها؟ فاذا قال: نعم تأخخر قليلاً حتى اذا خفيت عليه عُلّم 
ذلك لكان قال: وغضّت (عضبت_ كا-ثل) عينه الصابة» (قال-خ) فجعل 
الرجل يتباعدء وهوينظر بععيته الصحيحة (إلى البيضة (الصحيحة -خ) حتى اذا 
اخفيت عليه ثم قيس مابينهها» وأعطى الأرش على ذلك )(4). 

وصحيحة معاوية بن عمارء قال: سألت ابا عبدالله عليه السّلام عن 


)١(‏ الوسائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب ديات المنافع بالستد الثاني ج١1‏ ص 74م 
(؟) الوسائل باب + حديث + من ابواب ديات المنافع ج١1‏ ص78 
(م) الوسائل باب + حذيث © من ابواب ديات المنافع ج١1‏ ص87 
() الوسائل باب .+ حديث ؟ من ابواب ديات المنافع ج15 ص 186 


ييف كتاب الديات ج11 
ولو ادعى ذهاب ضوء امقلوعة قدّم قوله مع الهين. 


الرجل يصاب في عينه (يضرب في اذنه ‏ كا) فيذهب بعض بصره فأي شي ء 
يعطى ؟ قال: يربط احداهما ثم يوضع له بيضة ثم يقال: انظر فا دام يدعي انه يبصر 
موضعها حتى اذا انتهى إلى موضع أن جازه قال: لا ابص قنربها حت يبصرثم يلم 
ذلك الموضع ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن بمينه وعن شماله فان جاء سواء 
والا قيل له: كذبت حت يُصِدَقء قال: قلت: أليس يؤْمن؟ قال: لا ولا كرامة 
ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين(1). 

وينبغي التأقل في الكل والجمع بينها. 

قوله: «ولوادعى ذهاب ضبوء المقلوعة الخ». لوقلع شخص عين شخص ثم 
ادعى أن العين التي قلعتها ما كذانيها وهم وقال صاحبها انه كان لها ضوء فيقتم 
قول القالع مع عبنه لأنه مناكوقاخيظة, اذ يدعى عليه صاحبها قمع العين 
المضيئة والدية, والأصل براه آلتمّة وعدم يؤلك نر 

ولا يعارضه أن الظاهر وجود الضوء, فانه اكثري, فان الظاهر في مثل هذا 
بل ولا يعارض الأصل . 

وربا قيل: ان ثبت أنه كان الضوء قبل قبل القلع, فلاشكٌ أن القول قول 
صاحها مع يمينهء وأن لم يشبتء بل قال: انه ما كان له ضوء أصلاًء -وهوالمراد 
أ مجال, لأنَ الأصل السلامة الا أن غخالفة الأصحاب محذور. 

وفيه تأمّل, اذ قد يناقش في الأول أيضاً لأصل البراءة وكلامهم ليس 
بصريح في أن امراد هو الثاني» بل ظاهر في أن ا مراد أعمّء وليس الأصل السلامة» 
بل الظاهر ذلك , والأصل العدمء فالقالع منكرء فلا مجال للنظرفيه بل في الاول. 

وتخالفة الاصحاب مالم يكن لهم دليل من اجاع ونحوه ليس بمحذو رلا 


(1) الوسائل باب + حديث ١‏ من أبواب ديات المناقع ج١1‏ ص 141 


ج11 في دية المناقع لغيل 
وني المّم الدية ويصدق في اذعائه عقيب الجناية بعد تقريب 
الطيّبة وا منتنة وفي النقصان الأرش بحسب ما يراه الحاكم . 


يمكن ارتكابه لدليلء وانما ا حذور مخالفة الدليل» فتأقل. 

قوله: «وفي الشمّء الدية الخ». قد مر ما يمكن ان يكون دليله. 

ودليل تصديته في ادعائه عدم الشم عقيب الجناية -بأن يقرب إلى انفه ذو 
الرائحة الطتبة والمنقنة كأه العلم الحاصل بعدمه لعدم فرقه بينهها مع عدم امكان 
البيّنة عليه. 

وفيه تأقل» اذ ققد لا يحصل العلم بذلك , وهوظاهر فيحتمل قبوله مع 
القسامة كها قاله في الشرائع . 

ويحتمل خحسين 1 أو واحدة أوَإلِستمكها مره ومع ذلك عمل التأمّل» 
العدم قبول يمين المدعي الا في المتصوص وامجتمع:ضليه-واصل البراءة, 

ويحتمل التفصيل المتقدم. 

ويمكن الامتحان بتقريب الحرّاقة, ما تقدم في رواية الا 

ولا يضر ضعف السئدء فان قد يعلم بذلك مع تعذر | 

ولونقص شنَه وثبت ذلك -لعله - باللوك والقسامة يغبت له الأر 
بحسب ما يرأه الحاكم . 

لعله يريد بالأرش» التفاوت مابين الكامل والناقصء فان كان الذاهب 
نصفه يأخذ نصف الدية. 

ويحتهل انه يريد المتعارف» وهو التفاوت مابين قيمة انجنى عليه صحيح 
الشمء وبين قيمته ناقص الشم لوفرض مملوكاء والحوالة إلى الحاكم يشعر بالأوّل 
وتحقيق النقصء مشكل فينبغي ا مصاحة. 


() تقتم ذكرموضها. 


14 كتاب الديات ج14 
وني النطق كمال الدية وان بق في اللّسان فائدة الذوق ولو 
بقيت الشفوية والحقيّة سقط من الدية بنسبة وكذا لوبق غيرها ولونطق 
بالحرف ناقصاً فالأرش. 
ولو كان يحسن يعض الحروف في الحاقه بضعيف القوى نظر 
أقربه نقص الدية ولوكان بجناية جا نقص. 


قوله: «وني النطق كمال الدية الخ». قد مرّدليل لزوم تمام الدية على 
مذهب النطق وان كان جرم اللسان باقياً مع سائر فوائده من احساس الطعوم 
بالذائقة. 

ودليل سقوط ما في مقابلة' حر التي ما ذهب بالجناية على اللسان» بل 
اذهب (ذهب_خ) بعض نطته فَعََ مثل أن بقيت الحروف الشفويّة والحلقية 
التي لا دخل للسان فيها من الدئية ._ولزوم دية ما ذهب على الجاني ظاهر, فأنّه ما 
اذهب الا بعض النطق فلا يلزمه الآ ديم ذهب 

ولكن ينبغي كون الجناية بغير القطع اذ قد مر انه وقطع اللسان يلزمه 
تمام الدية وني بعضه بحسابه وان لم يذهب الحروف أو ذهبت ولكن لا بتلك 
النسبة وان كان يرد على عموم كلامهم هناك شيء, فتذكر. 

والحاصل ان اذهاب النطق وقطع اللسان امران متغايران. 

نعم قد يجتمعان» فني الانفراد لكلّ منها ديته, ومع الاجتماع يحتمل 
الجميع واكثر الأمرين» وقد مرّ مفصلء فتذكر. 

ولواق بعد الجداية على لسانه بالحرف .أو الحروف ناقصاً غير كبامل كما 
كانء فعلى الجاني أرش النقص. 

وني تحقيق الأرش اشكال؛ فالاولى المصالحة كما ذكرناه في الشم.فتأقل. 

قوله: «ولوكان يحسن الخ». اذا كان انجنى على لسانه باذهاب نطقه 


جك ف دية الناقع 4 


ممن يحسن ويقدر التكلّم والنطق ببعض ببعض الحروف خاضة,» ولا يقدرعلى البعض 
الآخر فيتحمل لزوم كمال الدية» الحاقاً له بناقص قله كامل» وضعيف قتله قوقيّء 
فآنّه يلزم حينئذٍ دية النفس تامّة, وقتل الكامل به اذا كان موجباً للقصاص. 

وبالجملة إِنّ دية النطق دية كاملة, سواء كان نطقاً كاملاً أو ناقصاً مثل 
ان دية النفس دية كاملة» كاملة كانت أو ناقصة. 

وكذا ضعيف القرىء وقويّهاء فإنَّ الاعمش مثل الصحيح: وكذا 
الاخفش . 

ويحتمل اسقاط مالم يقدر النطق عليه فلا يلزمه الاما اذهبه من 
الحروف التي يقدر عليه لأنّ دية النطق جوز عل أهروف كما تقدم. 

فذلك ليس مثل الناقص والكاملَوالضتعيف والقويء فإِنَّ دية النفس 
ليست مورّعة على اعضائها أو منافحهآةبَبي:لبإبفس/أي شيء كانت فالفرق 
500 

وكأنه لذلك قرّبه الصنفء قال في الشرح: في بعض النسخ: بضعف 
القوى, وني بعضها: بضعيف بياءء والامرفيهما متقارب, والمراد واحد؛ وهو 
الالحاق بالقوى الضعيفة كالخفش وضعف البطش. 

سن دراه به الشخص الضعيف القوى كا توضمه بعضهمء اذ لا 
: بين الطرفء لانه لوقتل الأعمى والاصمء وجب كمال 
الية مع نقص بعضه حقيقة وليس كذلك لوقطع لسان الاخرس فإنه لا شيء فيه 
سوى الثلث الخمفتأمّل فيه. 

هذا اذا كان النقص بآفة من الله تعالى خلقة ام لا. 

واما إذا كان النقص بجناية جان, فنقصه معتر, فيسقط ذلك 
(المقدار_خ) من الدية ويؤخذ الباقي من الجاني. 


44 كتاب الديات ج11 
وني الصوت ائدية وان ابطل حركة اللسان. 
وني الذوق الدية. 
وفي منفعة المشي والبطش كمال الدية. 


وظاهر امآن عدم التردد واحتمال عدم السقوط حينئدِء والظاهر انه محتمل 
لجريان دليل الآفة فيهء فتأمل. 

قوله: «وفي الصوت الدية الخ». دليل لزوم تمام الدية بابطال الصوت 
بالجناية على أيّ وجه كان, ما في صحيحة يونس: (والصوت كله من الغنن» 
والبحح, الف ديثار)(١).‏ 

وني كتاب ظريف: (والصوتك: كله آلف دينار والبحح الف دينار)(؟). 

ثم انه اشار بقوله: (وابا انلق تحَرَكة اللسان) إلى عدم تعقد الدية إذا ابطل 
الصوت وابطل معه حركة اللسَآن أيَفنتا قآنْه يحتمل دية أخرى لابطال حركة 
اللسانء قال في القواعد :َيه أنطل حركة اللسان مع بطلات 


الصوت؟ اشكال ينشأ من إنهما منفعتان؛ ومن أن منفعة الصوت النطق. 

قوله: «وقٍ الذوق؛ الدية». لعلّ دليله أنه منفعة اللسان وقد ابطله» وقد 
تقرران في اللسان دية ودلٌ عليه الدليل» وانه احدى المنافع كالسمع والشمء فيه 
الدية مثلهما. 

قوله: «وفي منفعة المشي والبطش كمال الدية». لعل الراد بابطال 
البطش تصييرهبحيث لا يقد على شيء ول يبق فيه قوّة فهومثل بطلان المشي 
واكثر. 


ج14 في دية المناقع يذل 
الامناء والاحبال الدية. 


وف قوة 


ولعلّ دليلهها يعلم مما تقدم فانبها منفعتان عظيمتان أعظم من بعض ما 
أوجبوا له الدية مشل بطلان الشم وقطع الانف وبطلان الجلوسء ويحتمل ان يكون 
عليهها دليل خاص أيضاً. 

قوله: «وفي قوَةٍ الامناء والاحبالء الدية». لعل دليلهها أيضاً يعلم مما 
مر مثل سابقتهها ويشعر بالأول ما في رواية سماعة عن أبي عبدالله عليه السّلام: وفيا 
الظهر اذا انكسر حتى لاينزل صاحبه الماء, الدية (كاملة -ثل)(01. 

وما تقدم في رواية ابراهيم بن عمر: (وانقطع جماعه وهوحيّ بست 
يات)()) فتأقل. 

ويشعر بالثاني ما يدل على دية الجثين والطََمم ونحوها,فتأقل فيه. 

وما في صحيحة سليمان بن خالدم عن أبيغبدالله عليه السّلام: وسألته 
عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانْتة اذا فزت بعبك_اليزلة لم تلد؟ قال: الدية 
(كاملة-ثل)00)» فتأمّل فيه ويحتمل ما يختصّ با أيضاً. 

ولكن في صحيحة أبي بصبر, قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما ترى 
في رجل ضرب امرأة شابّة على بطلها فعقر رحمها فأفسد طمثهاء وذكرت انها قد 
ارتفع عنها طمثها لذلك وقد كان طمشها مستقيماً؟ قال: ينتظر بها سنة فان رجع 
طمثها الى ما كان والااستحلفت وغرم ضارهاثلث ديتهالفسادرحهاوانقطاع طمثها(»). 


)١(‏ الوسائل باب ١4‏ حد 
() وعن أبي عبدالله عليه الشلام قال: قضى أء 
فذهب سمعه وبصره ولساته وعقله وفرجه وأتقطع الخ الوسائل. 
ص ا 1 
(م) الوسائل باب * فيل حديث ١‏ من ابواب ديات النافع ج15 ص 584 
() الوسائل ياب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب ديات امنافع ج15 ص 1416 


184 من لبواب ديات الناقع ج14 ص‎ ١ 
عليه انلام في رجل ضرب رجلاً بعصا‎ 
1١ج حديث1 من ابواب ديات المناقع‎ 


44 كتاب الديات ج14 
وفي قوة الارضاع حكومة. 
وني ابطال الالتذاذ بالجماع والطعام ان امكن» الدية. 
ولوتعطل المشي بخلل في غير الرّجل فعطل (بحيث عطل -خ ل 
الرّجل فالاقرب الدية. 


وهذه ظاهرة في لزوم ثلث الدية بقطع الاحبالء فتأقل. 

قوله: «وفي قوة الارضاع حكومة». المراد لزوم الأرش في ابطال القوة 
التي بها يصير الغذاء لبناً ويخرج عن الثدي وينتفع به الولد. 

لعل دليله انه لا تقدير فيه شرعاًء ففيه الأرش كغيره فتأمل فانه يفهم 
الدية في اقل منه ممّا مرّ, 

قوله: «وفي ابطال الالتدّاذ بألجماع والطعام ان امكنء الدية». اذا 
فرض امكان ذهاب متقعة :إللاية التي في الجماج والطمام فذهب بجناية جان يلزمه 
الدية» وتقريبه ماتقدم. 

ويحتمل الأرش اذ لا تقدير في الشرع؛ ويحتمل وجوده. 

ثم انه يحتمل ارادة الدية : امجموع. 

والظاهر ني كل واحد, بل ذهاب لذَّة الطعام عبارة عن ذهاب الذوق» 
وقد تقدم . 

قوله: «ولوتعطل المشي السخ». اذا تعطل الشي بجناية» على غير الرجل 
أو بغير جناية فتعطل الرجلان؛ وبالجملة اذا قطعت الرجلان بعد ان صار بحيث ل 
يقدرعل المشي ببما من غير قصور فبهما وني قوتهما قطعاًء وهو المراد بقوله: (فعطل 
الرجل)» هل في قطعهما ينئلٍ دية كاملة ام لا؟ يحتمل ذلك , وهو الأقرب عند 
المصنئف رحه الله هناء لأنه قد ثبت في الرجلين الدية, وهما كانتا هنا موجودتين 
فقطعتا فيلزم ديتهه! كما في غير هذه الصورة. 


ج١1‏ في دية المنافع 1 
وفي سلس البول الدية (فالدية-خل)» وقيل: ان دام إلى الليل 
الدية وإلى الظهر النصف وإلى ارتفاع النهار الثلث. 


ولانبما سليمتان وانما المفقود المشي , وذلك غير الرجلين, بل ولا منفعتهها 
أيضاً ففقده ووجوده لا مدخل له فيهها. 

ويحتمل ثلث الدية, لان ا مشي منفعة الرجلين ولم تكن فصارتا كذكر 
العتين والعضو الأشل» ففييما ثلث الصحيح, ويؤيّده أصل البراءة. 

ودليل الدية الكاملة في الرجلين يرجح الاول» فانه لا قيد فيه بوجود اللشي 
وعدمه وان المشي ليس من لوازم منفعة الرجلينء وان ذهابه ليس مثل شللهمافتأمّل. 

قوله:-«وفيٍ سلس البولء الدية الخ لعل دليل تمام الدية في سلس 
البول انه ابطال منفعة عظيمة فيكون فيال اليبية؛ آم كان في انقص منها الدية» وهو 
ظاهر ورواية غياث بن ابراهم؛ عن ََعَقَرََحَنَ أبّيه علهماالسّلام ان علياً 
عليه السّلام قضى في رجل ضرب حت سل بَوْله'(ببَوَلهقل), بالدية كاملة(1). 

هذه نص في الباب الا ان الغياث بتري. 

وني صحيحة سليمان بن نخحالدء قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام» عن 
رجل كسر بعصوضدز) فلم ملك استه فنا فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملةم) 

وفي الصحيحء عن اسحاق بن عمّان قال: سمعت أبا عبدالله عليه الكّلام 
يقول: قضى أمير المؤُمنين عليه السّلام في الرجل يضرب على عجانه(؛) فلا 
يستمسك غائطه ولا بوله ان في ذلك , الدية كاملة(ه). 


(1) الوسائل باب .؛ حديث 4 من ابواب ديات المنافع ج14 ص46 
(؟) كعصقور, عظم الورك وعظم دقيق حول الدبر وهو المصعص (بجمع البحرين). 
(5) الوسائل باب .؟ حديث ١‏ من ابواب ديات اللنافع ج١1‏ ص18 

(4) مابين الخصية إلى حلقة الدبر (عن الصحاح). 

(ه) الوسائل باب ؟ حديث ؟ من لبواب ديات المنافع ج14 ص184. 


ذل كتاب الديات. ج31 


ولكبها ليستا ظاهرتين في البول وحده, ودليل (قيل) غير ظاهر اذ ما 
رأيت غير ما ذكرت. 

وغير رواية صالح بن عقبة؛ عن اسحاق بن عماره عن أبي عبدالله 
عليه التّلام, قال: سأله رجل وانا ععندهء عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله فقال 
له: ان كان البول يم رّإِلى الليل فعليه الدية, لانه قد منعه المعيشةء وان كان إلى 
آخر النبار فعليه الدية, وان كان إلى نصف النهار» فعليه ثلغا الدية وان كان 
إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية 00 . 

وهي لم .تصلح دليلاً له لقولم: (ثلثا الدية)» وذكر هو (النصف) وان كان 
النصف انسب بالنسبة إلى قوله؛' (ان كُانهرٌ إلى الليل فعليه الدية). 

وأيضاً فيه (إلى آخر النها)-كأنتبيان (إلى الليل). 

ويمكن الفرق بادتعآكالليلني + الاولك: 

وأيضأ سدده كما ترى فان (صالح) قيل:كذّاب وضاع غالء وفي 
(اسحاق) قول. 

وكأنه لذلك عبّرني بعض الكتب بمضمون الرواية بقوهم: (روى) اشارة 
إلى ضعفها وعدم القول بها. 

فيحتمل ان يكون صاحب القيل حل (ثلغا)(!) على انه غلط من الناسخ» 
والصحيح نصف الدية بقرينة (الدية) إلى الليل. 

ثم انه في حواشي ع ل0: (وما ذ 


)١(‏ الوسائل باب 4 حديث 7 من ابو 
(؟) يعني في قوله عليه الكلام: (: 
(م) يعني الشيخ علي بن عبدالعالي الكركي في حواشي الارشاد. 


ج14 في دية المناقع 46 


والعمل بالرواية مشهور بين الأصحابء فلا يضرٌ ضعف اسنادها). 

وفيه تأمّلء لما مرولأنه قال في الشرح: والصدوق ذكرها بصيغة الرواية» 
وكذا امحقق والصنف في التحرّيره نعم نقل عن الشيخ في اللهاية واتباعه وابن 
ادريس ونجيب الدين, القول بمضمون الرواية؛ فالعمل بمثلها بمجرد قول هؤلاء 
الجماعة وجعله مشهوراًء مشكل . 

ثم قال في الشرح: الظاهر أن امراد في كل يوم,ووجهه ليتحقق فوت 


المعيشة؛ ونقل عن التحرير تضعيف الرواية؛ وقا 
القواعد غريب والمشهور الثلثان, فتأتل. 


ذكر النصف هنا وفي 


المقصد السّادس 
في دية الشجاج 


في الحارصة -وهي التي مر الجلد- بعير. 
في اللّحم يسيراً- بعيران. 

وني الباضعة -وهي_التيأفناة في اللحم ‏ ثلاثة وفي السمحاق 
-وهى البالخة إلى اجَلَهلرَقيتق:عن»العظم ‏ اربعة وفي الموضحة -وهي 


وني الدامية وهى “الخ 


قوله: «في الحارصة وهي التي الخ». ثبوت بعير في الحارصة واثنين في 
الدامية» هو المشهور. 

ودليله رواية منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السّلام في الحرصة 
(الخرصة -يبثل) شبه الخدش بعير, وفي الدامية بعيران؛ وفي الباضعة وهي 
مادون السمحاق ‏ ثلاث من الابل وني السمحاق -وهي دون الموضحة- اربع من 
الابل» وني الموضحة مس من الإبل(1) وفيها بعض()) الاشتراك وان امكن دفعه. 


(1) الوسائل باب * -حديث ١84‏ من ابواب ديات الشجاج والجراج ج١1‏ ص 111 

() الظاهر اشعراك ا حسن بن عل بين جماجة بعضهم موثق وبعضهم غير موثق لكن الظاهر بقرينة. 
روايته عن ظريف الذي هوظريف بن ناصح هوكون الراد هنا ا حسن بن علي بن فضال الثقة وان كان معروفاً 
بالفطحيّة, والله العالم. 


ج11 في دية الشجاج 444 


التي تكشف هذه الجلدة عن العظم خسة. 


ويدل على كون بعير واححد للدامية؛ رواية مسمع بن عبدالملك , عن أني 
عبدالله عليه التّلام قال: قال أمير امؤسدين عليه السّلام قضى رسول الله صلّى الله 
عليه وآله في الأمومة ثلث الدية وفي امنقلة خس عشرة من الإبل» وفي الموضحة خخس 
(خمسا_ئل) من الإبل وفي الدامية بعير (بعيراً-ثل): وفي الباضعة بعيران 
(بعيرين_ثل)» وقضى في المتلامة ثلاثة أبعرة» وقضى في السمحاق اربعاً 
(اريعة-ثل) من الإبل 010 

وكذا رواية السكوني عن أبي عبدالله عليه اكلام ان رسول الله صلّى الله 
عليه وآله قضى في الدامية بعيرأء وني الباضعة بعيرين» وفي المتلامة ثلاثة أبعرة» 
وني السمحاق اربعة أبعرة(0). 

والأصل يؤيّده مع تعدد الروايتان وان كانتا ضعيفتين أيضاً. 

وحينئذٍ يحتمل عدم ثبوت الكاوضة):ولككومة. 

ويحتمل البعير الواححد فيها أيضاً كما يظهر من الشرائع» قال: أما 
فهي التي تقشر الجلد »وفيها بعير وهل هي الدامية؟ قال الث 
ضعيفة, والاكثرون على ان الدامية غيرها(5). 

والذي يناسب دليل الشيخ وتفسير الدامية عدم بعير في الحارصة التي تقشر 
الجلد من غير ججريان اليم . 

قال في شرح الشرائع:اختلف الفقهاء في الحارصة, والدامية هل هما 
مترادفان ام مختلفان؟ فذهب الشيخ وجاعة إلى الأؤل لرواية مسمع ونقل 


)١(‏ الوسائل باب * حديث * من ابواب ديات الشجاج ج18 ص41 
() الوسائل باب ١‏ حديث 8 من ابواب ديات الشجاج ج١1‏ ص 761 
(؟) إلى هنا عبارة الشرائع . 
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الروايتين() ثم قال: وذهب الاكثر (إلى قوله): إلى الثاني الخ. 

وانت تعلم ان لا دلالة في الروايتين على الاتحاد» بل لا ذكر للحارصة في 
الروايات؛ على ما رأيته, نعم هما يدلان على البعير الواحد للدامية وان ثبت ان في 
الحارصة أأيضاً بعير لزم اتحادهما في الحكم لا الترادفء ولكن ما رأيت شيثاً الا 
رواية منصور وقد عرفتها. 

وان القول بها يستلزم الفرق, والقول بعضها دون بعض غير جيّد. 

وبالجملة ان كان دليل آخر لبعير للحارصة,» واثنين للدامية, فهو المتبع» 
والا فالظاهر عدمه في الحارصة, وواحد في الداميةء وهر واضح. 

ويمكن الجمع بينها بحمل “الال الاستحبابء فتأقل. 

وقد علم من دليله| أيضاء اتخالفة في الباضعة» فان روايتي مسمع» 
والسكوني تدلاث على بعيريئ“ في الباضعة» ور واي سمنصور على الثلاثة. 

وكذا رواية زرارة »وسندها أجود منباء اذ ليس في طريقها مَنْ فيا شيء 
الا القاسم بن عروة وابن بكير(م)» والاول بمدوح في كتاب رجال ابن داود,وفيه 
تأقل » والثاني ادعى الاجماع على توثيقه-. 

عن أبي عبدالله عليه السّلام» ققال: في الموضحة خس من الابل» وفي 
السمحاق اربع من الابل» (وني) الباضعة ثلاث من الابل؛ وفي المأمومة ثلاث 
وثلا ثون من الابل» وني الجائفة ثلاث وثلا ثون من الابل, وفي المنقلة حمس عشرة 
عن الابل(00. 


نقل شارح الشرائع رواية مسمع التي تقدمت آنفأ ورواية السكوفي. 
سددها كا في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد, عن الاسم بن عروة» عن ابن بكيره عن 
زرارة» عن أني عيدالله عليه الكلام الخ. 

(0) الوسائل باب * حديث ١ ١‏ من ابواب ديات الشجاج ج١1‏ ص 147 


ج11 ف دية الشجاج لف 
وني الهاشمة -وهي التي تهشم العظم-عشرة ارباعاً أو اثلا ثاً في 
الخطأ وشبهه 


وكذا حسنة الحلبيء عن أي عسبدالله عليه اكلام قال: في الموضحة خس 
من الابل» وني السمحاق اربع من الابلء وفي الباضعة ثلاث من الابل والمنقلة 
حمس عشرة من الابل وفي المأمومة ثلاث وثلا ثون من الابل (01. 

وكأنه لذلك رجحوا رواية منصور عليه فتأّل. 

قوله: «وفي الغاشمة وهي التي الخ». دية الماشمة-أي التي تكسر 
العظمء سواء أوضحه وسمحقه ام لا-عشرة من الابل من اربعة انواعه في الخنطأً 
امحضء بنتاعخاض وابتالبون» وثلاث بنات لِيونء وثلاث حقق» بناء على ما تقدم 
من تربيع دية النفس خطأ على ما في صِِِجَةعباٍ بن سنان المتقدمة (1)» فانه 
كانت فيها عشرون بنت مخاضء» وعشروذ ابن لبوك -وثلا ثون بنت لبون وثلا ثون 
حقة, وعلى الرواية الاخرى(؟) خسة وتيشرؤن > 
لبون» وخمسة وعشرون حقة, وخسة وعشرون جذعة, يكون هنا بنتا مخاض 
ونصف, ومثله بنت لبون ومثله حقّة, ومثله جذعة» فتأل. 

وني شبيه الخطأ أيضاً عشرة من الابل لكن من ثلاث انواع من الابل» 
قياساً على الرواية الصحيحة في دية النفس اربعون خَلِفة بين ثنية إلى بازل عامها» 
وثلاثون حقّة, وثلا ثون بدت لبون, يكون هناك اربع خلفات, وثلاث حقق» 


مخاضل, وخسة وعشرون بنت 


وثلاث بدات لبون. 
لكن القياس غير ظاهرء وعلى تقديره تخصيصه با هاشمة غير ظاهر, 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ) من ابواب ديات الشجاج ج15 ص 11١‏ وزاد؛ والجائقة ثلاث وثلاثون 
من الإيل نقلاً من الكافي. 

(1) لاحظ الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب ديات النفس ج4١‏ ص45١‏ مع تقديم وتأخير. 

(6) لاحبظ الوسائل باب ١‏ حديث ١8‏ من ابواب ديات النفس ج١١‏ ص ١46‏ مع تقديم وتأخير. 


4 كتاب الديات ج14 


في المنقلة .وهي المحوجة إلى نقل نقل العظم - خسة عشر بعيراً. 
وني الأمومة - وهي البالغة امّ الرأس »وهي الخريطة الجامعة 


وكذا التفاوت بين خطأها وشبهه (شبييه_خ) وبين عمدها مع عدمه 
أصلاً في غيرها. 

وني دليله تأمل» فان الرواية الدالة عليه ليس فيها هذا التفصيل وهي : 

رواية إبراهيم بن هاشمء عن الشوفل» عن السكوني ان امير المؤمدين 
(علياً-ثل) عليه السّلام قضى في الهاشمة بعشر (بعشرين -خ ل ثل) من الإبل(001. 

مع ما ترى في سندهاء لعل لحم دليلاً غيرما رأيته. 

قوله: «وفي المنقلة وهي امجوجة الخ». المنقلة هي التي تنقل العظم من 
موضعه الذي خلقه الله فيه إل مِوضيم حر كا هو الظاهر منباء وقد فسّرت به في 
الكاني وغيره فالتفسير با محوج إ“النقن»غيرظا هر 

دليل كون ديتا َف عَلمرّة وير 0 0007 
عليه السّلام: وني المنقلة حمس عشرة من الإبل» وهي التي قد صارت قرحة تنقل 
منها العظام(1) وني اخرى له عنه عليه الشّلام: وني المن ن الابل(0). 

ومثل هاتقدم في رواية مسمع» وزرارة» وحسنة الحلبي: وا منقلة حمس عشرة 
من الابل(4). 

ودليل ثلث الدية في المأمومة رواية مسمع: (وفي الأمومة ثلث الدية)(0). 
: أبي بصير: وفي المأمومة ثلث الدية» وهي ي التي قد نفذت وم تصل 


وني روايا 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابؤاب ديات الشجاج ج١١‏ ص40 
(؟) الوسائل ياب ؟ ذيل حديث + من ابواب ديات الشجاج ج١1‏ ص 751 

(5) الوسائل باب ١‏ قطعة من حديث ٠١‏ من ابواب ديات الشجاج ج١1‏ ص141 
()) تقدم ذكر مواضعها آنفاً فلاحظ . 

(ه) الوسائلٍ باب ؛ صدر حديث ١‏ من ابواب ديات الشجاج ج15 ص 141. 


ج14 في دية الشجاج 1 


للدماغ ‏ ثلث الدية. 


إلى الجوف فهي فيا بينهما(00). 

وني الاخرى له عنه عليه التّلام: وني الأمومة ثلث الدية(©). 

وصحيحة معاوية بن وهبء قال: سألت أبا عبدالله عليه التّلام عن 
الشجة المأمومة؟ قال: ثلث الديةء والشجة الجائفة ثلث الدية0», 

وني حسنة الخلبي المتقدمة: وا مأمومة ثلاث وثلا ثون(؛). 
وفي المأمومة ثلاث وثلا ثون من الابل(0). 
زيادة ثلث على ثلاث وثلا ثين في جميع ما ورد فيه ذلك » 
وخصوصاً فيا إذا فر ثلث الدية به كالجائفةغ:لأن ذلك هوثلث الدية وكأن بكل 
منها قائلاً ولعلّ في الرواية سقط من قَذلم اناس لبتوهم التكرار أو أراد اطلاق 
الثلث على الاكثر وما اعتبر ثلث بعير تعلام تشطيزقكانه ثلث صحيح من الأب 
الدينار بحييث يأخذ من الصحاح صَلَيَالإالنكينور أ وؤلخذفه اقتصاراً على العمدة 
ويكون مراداً. 

ويؤيّد الأول كثرة الأخبار والاحتياط. 

ويؤيد الثاني البيان» وتفسير ثلث الدية بثلاث وثلا ثين ني بعض الأخبار 
مثل خبر الجدائفة وكأنَ بكل منهما قائلاً. 

وعبارة الشرائع: (وفي المأمومة ثلث الديةء ثلاث وثلا ثون بعيرً). 

وهي كالصريحة ني عدم ارادة الحقيقة» بل المجاز من الثلث. 


.141 الوسائل باب ؟ قطمة من حديث ؛ من ابواب ديات الشجاج ج15 ص‎ )١( 
من ابواب ديات الشجاج ج18 ص597.‎ ٠١ الوسائل يباب ؟ قطعة من حديث‎ )1( 
الوسائل باب ؟ صد رحديث ؟1 من ابواب ديات الشجاج ج١1 ص55؟.‎ )6( 
741 من إبواب ديات الشجاج ج4! ص‎ ١4 الوسائل باب ؟ حديث‎ )4( 

(ه) الوسائل باب ١‏ حدديث 1١‏ من ابواب ده 


الشجاج ج15 ص111. 


464 كتاب الديات ج14 
وني النافذة في الأنف ثلث الدية؛ فان برئت فالخمسء» وان 
كان في احد المنخرين فنصف ذلك . 
وني شق الشفتين حتى تبدو الاسنان ثلث ديتهها فان برئت 


ولو كان البيان في رواية صحيحة أو حسئة كان القول به متعيئاً لتقديم 
المبيّن على ا جمل , وهوظاهرعلى تقديرثبوت صحة النسخ وعدم غلط من الناسخ» فتأقل. 

وني كتاب ظريف: (وان كانت ثاقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة 
وفيها ثلث الدية ثلا ثماثة دينار وثلاثة وثلا ثون وثلث دينار)(1). 

وعلى تقدير صحّته يدلَ على ارادة الثلث في غيره أيضأء والحمل على الثلث 
صحيح (الصحيح -خ) كما هو الظاهزةئْنالصريح, فالذهاب إلى الاحوط متعين. 

قوله: «وفي النافذةافي#الانقبإلخ». دليله رواية مسمع» عن أبي 
عبدالله عليه الكلام قال: قضي أمَآلؤنتن عليه التّلام في النافذة (النافلة -ثل) 
تكون في العضو ثلث (الدية ع) يه لة نامضو . 

وما في رواية كتاب ظريف: (وان نفذت فيه نافذة لا تنسة) بسهم أو 
برمح» فديته ثلاثماثة دينار وثلاثة وثلا ثون ديناراً وثلث دينار وان كانت نافذة 
فبرئُت والتأمت فديتها حمس دية روثة الانف ماثة دينار, فا اصيب (منه-ثل) 
فعى حساب ذلك , فان كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم» وهو الحاجز 
بين النخرين فديتها عشر دية روثة الانف حمبون دينارء لأنه النصف والحاجز بين 
ا منخرين خسون دينارًزم). 

وكذا دليل ثلث دية الشفتين 


وهي دية النفس في شقهم! معامع عدم البرء 


)١(‏ الوسائل باب ذيل حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج4١‏ ص 7*6 متقول با معنى. 

(؟) الوسائل باب ؟ حديث من ابواب ديات الشجاج ج١1‏ ص41 

(©) الوسائل باب ؛ قطعة من حديث ١‏ من ابواب ديات الشجاج ج14 ص١؟؟‏ والحديث مطابق كما 
في التهذيب دون الكافي والوسائل . 


ج11 في دية الشجاج 4 


فالخمس وان كان في احداهما فنصف ذلك . 


والالتيام وان برئت فخمس ذلك» وني شق كل واحدة نصف ذلك ومع عدم 
البره السدس» ومعه العشر. 

ها ينهم من رواية كتّاب ظريف: (واذا قطعت الشفة العليا واستوصلت 
فديتها نصف الدية لحسمائة دينار فا قطع منها وبحساب ذلك , فان انشقت فبدىء 
منها الاسنان ثم دوويت فبرئت والتأمتء فديتها جرحهاء والحكومة فيه خمس دية 
الشفة ماثة دينار» وما قطع منها قبحساب ذلك , وان شترت وشينت أ قبيحاً. 
فديتها ماثة 
نصف الدية(١)‏ -أي دية النفس-. 

وعلى تقدير كون دية الشفة السفل يِل الهلا يكون شقها مثل شقهاء فني 
كلتا الشفتين فيسعف ذلك , وهوثلث كادي "التتفس- وهي ثلا ثمائة وثلاثة 
وثلا ثون دينارً وثلث ديثان. 1 

وعلى تقدير كون دية الشفة الشفل ثلث الدية مع كون العليا نصف الدية 
-كما يفهم.من رواية كتاب ظريف ‏ لم يكن كذلك بل كما ذكرفيه قال فيها: 

ودية الشفة السفلى اذا (قطعت_خ) واستوصلت ثلا الدية (كملاً-خ) 
ستماثة وست وستون ديناراً وثلشا دينان ففا قطع منها فبحساب ذلك » وان انشقت 


حتى تبدو منها الأسنان ثم برت والتأمت, مائة دينار وثلا ثة وثلا ثون ديدارأء وثلث 


اينار وستة وستون ديناراً وللشا دينار, وهذه ثلث دية الشفة العلياء وهي 


)١(‏ الوسائل باب © حديث ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ج5١‏ ص1519؛ وحيث أن المنقول هنا 
منتلف مع امنقول في الوسائل فالانسب نقلى ما في الوسائل أيضاً قال: واذا قطعت الشفة العليا واستوصلت فديتها 
خسمائة ديئاره فا قطع منها فبحساب ذلك , فان (فاذا-يب) انشقت حت تبدومنها الاسدان ثم دوويت وبرت 
والتأمت فديتها ماثة دينار فذلك حمس دية الشفة اذا قطمت واستوصلت وما قطع منها فبحساب ذلك وان شترت 
0 عاثة دينار وثلاثة وثلا ثون ديداراً وثلث ديشاره ودبة الشقة السفل الى آخرما يأتي من 
الشايح قاس سرّه عن قريب 


ثغرة النحرء ثلث الدية. 
ولوجرح في عضو واجاف لزمه ديتان (الديتان-خل). 


دينار وان اصيبت فشينت شيناً فاحشاً (قبيحاً-يب-ثل) فديتها ثلا ثماثة دينار 
وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار, وذلك ثلث (نصف_-يبب_ثل) ديتهاء قال: 
وسألت أباجعفر (عبدالله يب-ثل) عليه اكلام عن ذلك فقتال: بلغنا أن أمير 
المؤمنين عليه التّلام فضّلهاء لانها تمسك الطعام والماء مع الاسنان, فلذلك فصّلها 
في حكومته(1). 

فعلى هذا يلزم ان يكون“ دنه #المجموع دية وسدس دية» ويلزم في شقهما 
(شقهاءخ) مع ذلك ثلث ذللك مكاعدم ]اليه وهي ثلث دية وثلث سدسهاء ومع 
البرء خسهاء وهو مس الديةء وخ سس سدسهاء فجعل الحكم كما ذكره في الآن بناء 
على رواية ظريف» مشكل» فال البَاء يقتضي مآ ذكرناه أخيرأ,ختأقل. 

قوله: «وفي الجائفة الخ». لعل الجائفة ليست بمخصوصة بالرأس 
والوجه, بل ظاهر المتن -كالقواعد أنها في غير الرأس والوجه ولمذا قال: (وهي 
البالغة إلى الجوف) أي جوف الانسان, وهوداخل بطنه من أي الجهات كان» 
سواء كان من بطنه أو صدرهء أو ظهره ,أو جنبه: أومن ثفرة النحره وهي بالضمء 
التقرة التي هي بين الترقوتين. 
ولو جرح عضواً جرحاً موجباً لدية نذلك الجرح فاجاف أي أوصل ذلك 
اجرح إلى جوف امجروح مثل ان يشق كعفه حتى يحاذي جنبه ثم ادخحله في جوفه 
فعليه دية الجرح والايجاف» وهوظاهر. 

واما دلبيل كون الايجاف موجباً تشلث الدية فهومثل ما مرفي صحيحة 


(1) الوسائل باب ه حديث ١‏ من أبواب ديات الاعضاء ج5١‏ ص11 


4 


معاوية: (والشجة الجائقة ثلث الدية)(01. 
ورواية المفضل بن صالح» وزيد الشحامء قال: سألت أبا عبدالله 


عليه اللام عن الشجة المأمومة؟ فقال: فيها ثلث الدية وني الجائفة ثلث الدية وفي 
الموضحة حمس من الابل(2). 

وني رواية أبي بصير: (وني الجائفة ثلث الدية ثلائة وثلاثون من 
الإبل)2م). 

ويحتمل ان يكون المراد جوف الرأس» وان يصل إلى أُمّ الرأس واجافه 
فيكون فيها تمام الدية ان قتلتء وان لم تكن يكون ثلث الدية مثل المأمومة, 
فلا فرق في الرأس بينهما كما فهم من الرولياتبَبكانٍ الظاهر انها في الرأس أيضأء 
ويحتمل الاعمء فتأمل. 

والصنف هنا ذكر الشجاج: المخصوصة بال ر أن والوجه شمانية؛ وكذا في 
القواعد اله انه ترك هنا المتلاحمة, وفي القواعد الباضعة, فرآى اتحادهما. 

قال فيه: الشالث المتلاحة وهي التي اخذت في اللحم وتنفذ فيه كثيراً الا 
انها نقصت عن السمحاق وفيها ثلاث ابعرة وهي الباضعة أيضاً. 
ومن جعل الدامية هي الحارصة حكم بتغاير الباضعة والمتلامة. 
وما مع الدامية -دون الحارصة موجودة في روايتي مسمع والسكوني 
ن40). 


)١(‏ لاحظ الوسائل باب + حديث ١8‏ من ابواب ديات الشجاج والجراح ج١١‏ ص157. 

(؟) لاحظ الوسائل باب ؟ حديث ٠‏ من ابواب ديات الشجاج والجراح ج؟؟ ص ١4١‏ وفيه القصل 
بن صالح عن زيد الشحام. 

(م) الوسائل باب + حديث ٠١‏ من ابواب ديات الشجاج. 


7 
() راج الوسائل باب ؟ حديث :* 4 من ابواب ديات الشجاج ج١1‏ صس 95م 


144 كتاب الديات ج11 


ومعنى الحارصة والدامية والياضعة دون المتلاحمة موجود في رواية: المنصور, 
المتقدمة()» فتأء 

ويدل على عموم كون هذه الجراحات في الرأس والوجهء انه من الرأس» 
في بعض الاطلاقات. 

ويدل غليه أيضاً وعلى اختصاصها بماء رواية الحسن بن صاليح الغوري» 
عن أبي عبدالله عليه السّلام» قال: سألته عن ا موضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ 
فقال:الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجة من الرأس 
وليست الجراحات في الجسد كرا هي في الرأس(). 

ولعله موجود في الدذ أنضًء لني القواعد:الشجة هي الجرح الختض 
بالرأس أو الوجه واقسامها ثمانية, ود كرها كلها مع تفسيرها. 

ولعلّ التفسير أيض اع الوجوه موجود في إللّغة وموجود في الكاني أيضاً قال 
فيه: باب تفسير الجراحات والشجاج أوَهَا تست الحارصة, وهي التي تخدش ولا 
ييجرى الدم, 9 الدامية. وهي التي يسيل منها الدم» م الباضعة, وهي التي تبضع 
اللحم وتقطعه ثم المتلاحمة, وهي | قي تبلغ في اللحم» ثم السمحاق» وهي التي تبلغ 
العظم» والسمحاق جلدة رقيقة على العظم» ثم الموضحةء وهي التي توضح العظمء 
ثم الهاشمة, وهي التي تهشم العظمء ثم المنقلةء وهي التي تسقل العظام من الموضع 
الذي خلقه الله ثم الآمّة والمأمومة» وهي التي تبلغ أمّ الدماغ ثم الجائقة» وهي التي 
تصير في جوف الدماغ0). 

فالظاهر من الجائفة في الرواية» هذه فتكون مخصوصة بالرأس كغيرها. 


(1) راجع الوسائل باب ؛ حديث 16 من لبواب ديات الشجاج ج١٠‏ ص98 
(1) الوسائل باب ٠‏ حديث ١‏ من ابواب ديات الشجاج ج١1‏ ص515. 
م فروع الكاني جلاص ؟اب باب تفسير الجراحات والشجاج من كتاب الديات. 


ج14 في دية الشجاج 1464 
وني النافذة في احد اطراف الرّجل مائة دينار. 
وني احمرار الوجه باللطم دينار ونصفء وني اخضراره ثلا ثةوفي 
الاسوداد ستّة. 


ويظهر من ا من وغيره غير ذلك . 

ويمكن جعلها اعمء قال ني! 
الجوف ,وني الرأس الدماغ» فتأمّل . 

ثم انه ينبي ان يكون مثل هذه الجراحات في البدن» الأرش» فتأقّل . 

قوله: «وفي النافذة في احد الخ». دليل ماثة دينار ني النافذة في طرف 
من أطراف الرجل .مافي صحيحة يونس وحمننة ابن فضالء قال: عرضت كتاب 
علي عليه السّلام على أبي الحسن عليه االيّلام“فقال: هو صحيح, وهوافتى في 
فذت من رمح أو خنجر أوشيء من الؤجل في اطرافه فديتها عشر دية 
الرجل ماثة دينار. 

وني كتاب ظريف أيضاً مئله وليس فيه فقط حتى يُردَ بالضعف كا مر 
مراراً وقال في شرح الشرائع: ان الصنف تارة يقبل ما فيه, وتارة يرّه» وتارة 


يتردد. 


نيه :في الجائفة وهي التي تبلغ في الجسد 


على انك قد عرفت أنه صحيح أيضاًء ولكن فيه اشكال من حيث عموم 
الاطراف فيمكن تخصيصها بما فيه الدية أونصفهاء فان غير ذلك لا يقال له: 
الطرف. 

ثم الظاهر ان ذلك في المرأة موجبة للحكومة, لا عشر ديتهاء للاصل وعدم 
الدليل» وبطلان القياس. 

قوله: «وفي احمرار الوجه الخ». لعل دليله صحيحة اسحاق بن عمان 
عن أُبي عبدالله عليه الصّلام: قال: قضى أمير الؤمنين عليه السّلام في اللطمة يسوة 
أثرها في الوجه ان أرشها ستة دناني فان لم يسود واخضارّت (اخضرّت-خ)» فان 


لذ كتاب الديات ج11 
فان كان في البدن فالنصف. 
ولواوضح اثنين فديتان. 
فان اوصلهما الجاني أو سرنًا واتحدتا فواحدة. 


أرشها ثلاثة دناني فان احمارّت ول تخضرد؛) فان ارشها ديدار ونصف دينارزم) 
قال: واما ماكان من احات الجسدء فان فيها القصاص الا ان يصل امجروح دية 
الجراحات فيعطاهاء 


البدن فالنصف) فدليله غير ظاهر وكأنه لذلك 
اسنده في الشرائع إلى ججماعة ومقتضى القواعد الحكومة» فتأقل. 

قوله: «ولواوضح اثنين الخ». دليل لزوم ديتي موضحتين على شخص 
فعلهها على شخص» ظاهر من ديدي |الُضحة, فان كل واحدة موجبة لديتها 
فيلزمها فاعلها. 

هذا ان لم يوصل بيغ74 

فان اوصلهها فعند ألصنف هنا دية موضحة واحدة, لان امجموع موضحة 
واحدة. 

وهوغير ظاهر بل الظاهر ثلاث ديات» فان الاولتين موضحتان ورفع 
الفصل واتصاطماء جراحة اخرىء فلها ديتباء فان كانت موضحة فدية موضحة 
اخرى والا فغير ذلك على حسب ما اقتضاه فالحكم ا مذكور مشكل كما استشكله 


على تقديران سرتا واتحدتا كا 
استشكله ني شرح الشرائع» فانما كانتا اثنتين» فالسراية التي زيادة جرح مضمونة 


(1) م تحضار. 
(5) الوسائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب ديات الشجاج ج١1‏ ص96 


ج11 في دية الشجاج 4 


ولواوصل اجنبيّ فديتان وعلى الاجنبي ثالثة. 

ولو اوصلهما امجروح فديتان وسقط فعله. 

فلوادعى الجاني الشّق منه قدم قول المجنى عليه مع ايعين. 
ويؤخذ في الواحدة بابلغ نزوها . 


كيف تقلل ديتهها فهي كما أوصلهما. 

عم لو كان اولةً هكذا وأحدة كان لها دية واحدة» لأنها موضحة واحدة. 

ودليل ثلاث ديات اثنتان على من فعل الموضحتين أوَلاً والثالثة على الجاني 
الذي اوصل بينههاء معلوم مما تقدم فتأقل. 

ولو اوصلها المجروخ الذي على رأنلة التوضحتان» فعلى فاعل الموضحتين 
ديتان ويسقط دية فعل اجروح الذي أوص ل بيني /وهو ظاهر, ولكن مقتضى ذلك » 
الاثنتان على فاعلهما مطلقاءفتأمل> 

قوله: «فلوادعى الخ». أي لوادعى الجاني انه الذي شق 
واوصل بين ا موضحتين حتى صارا واحدة -فعليه دية موضحة واحدة وانجنى عليه 
القول قول احنى عليه مع يمينه» لان الأصل 
عدم فعله, ولان دية الموضحتين ثابتة عليه والاصل بقاؤهاوهو ظاهر وهذا الخلاف 
بئاء على ما ذكره اللصنف. 

واما بناء على مأ قلناه فلا يدعي الجاني ذلك ولا ينفعه, بل يضرّهء وهو 


يدعى انه ما فعله غيره نفسه أو ا 


ظاهر. 

قوله: «ويؤخذ في الواحدة السخ». اذا شجه شجة واحدة مختلفة القادير 
ولاء: فبعضها موضحة وبعضها جارحة أو دامية» فيؤخحذ الجاني ما بلغ المقادير وهو 
ا موضحة هناء لانه لو كان ذلك المقدار طولاً وعرضاً أيضاً يلزم دية الوضحة» فلولم 
ينقص غيرها الدية فلا يصير سبباً للزيادة» ويصدق (ولصدقخ) الموضحة ولم يزد 


4 كتاب الديات ج11 

ولوشجّه في عضوين فديتان وان اتحدت الضربة. 

والرأس والجبية واحدة. 

وتجب دية الهاشمة بالشم وان لم يكن جرح. 
م سم 
عليها بشيء آخر. 

قوله: «ولوشجّه في عضوبين الخ». لوشجّ شخص شخصاً شجة في 

عضوين؛ تلزمه ديتان» سواء إتخذ ما مثل الموضحتين أم لاء مثل موضحة ودامية» 
وسواء كان بضرية واحدة أو متعددة. 


وجهه ظاهرء وهوصدق اسم الجنا 

قوله: «والرأس والجهة,واجيدة الخ». أي كلاهما عضوواحدء فلو 
وقعت شجة بضربة واحدة فبم|م فهي :حدم وان كان في الجبهة غير التي في الرأس 
عمقاً, مثل ان تكون احداهها موضتكةموالآسترى دامية؛ أو طولاً وعرضاً ايضأء لأنه 
في العرف واللغة يقال لما الْرَأمناه ييتَقرَإالعظم والتسمية باسم خاص» 
مثل الجببة والجبين وال يلزم ان يكون الوجه اعضاء متكثرة, مثل الجبهة»والجبين 
والختء والصدغء والعذار وغير ذلك . 


ويؤْيّده أصل براءة النمة وعدم التعدد بخلاف الرأس والوجه» فانبها 
عضوان عرفاً ولغة» بل وشرعاً أيضاً هذا ما يتوهم من المتن. 

وفيه تأمّل لاحتحال كونها عضراً واحدأ كما يعد في الفسل ويحتمل ان 
يكون المراد ذلك كما في رواية الحسن بن صالح القوري المتقتمة» ان الوجه من 
الرأس. 

.فوله: «وتجب دية الفاشمة الخ». يعني دية الاشمة مرتبة على هشم 
العظم وتلزم مجرد ذلك وأن لم يبرح الجلد واللحم فانها (فانجهاءخ) للهشم على أي 
وجه يتحقق» فاذا تحقق وحده لزمت ديتها وكذا مع الجرح والنفوذ في الجلد واللحم 


ج11 في دبة الشجاج فلن 


وللمجروح القصاص في الموضحة ودية الزائد في ا حاشمة وهي 
خسة وكذا الأمومة. 


الصدق الفاشمة, وهوظاهر. 

قوله: «وللمجروح» القصاص الخ». من الشجاج ما لا يمكن, 
القصاص فيه فليس فيه الا الدية» عمداً كانت أو خطأ أوشهه. 

يفهم ذلك من الفقيهء قال: (وفي رواية ابان: اجائقة نقب (نقبت خ) 
في الجوف وليس لصاحبها قصاص الا الحكومة, والمنقلة ينقل منها العظام وليس 
فيا قصاص إِلَا الحكومة وفي الأمومة ثلث الدية وليس فها قصاص إلا 
الحكومة)(1). 

والظاهر ان الماشمة كذلك يغهمييق امِل بالطريق الأول. 

وبالجملة كل ما فيه احتمآ لقو" أولاً يمكن تقديره» لايمكن فيه 
القصاص فليس فيه إلا الدية» وه آلترَابَمفكوَة يا ألرواية والاستشداء منقطع 
فتأقل. 

ولو اراد القصاص في شجة لا يمكن فيها القصاص ومكن فيها دوتباء فله 
ذلك, واخذ دية الزائدة من الشجة, مغل ان لوكانت الهاشمة مشتملة على 
الوضحة فله القصاص في الموضحة وأخذ زياده دية الهاشمة على دية الموضحة وهي 
خس من الإبل فان للموضحة (الموضحة_خ) خس والفاشمة عشرةء وكذا المأمومةء 
فله ان يقتصّ في الموضحة فيها وأخذ الزيادة, وهي ثمانية وعشرون» فان ديتها 
كانت ثلاثاً وثلا ثين. 

وعلى القول بالثلث يزيد ثلئا (ثلث_خ) أيضاً وهوظاهر. 

لعل دليله انه يكن القصاص في الجملة ووجد موجبه فلا مانع» فتأمّل. 


(1) من لايحضر الفقيه 


باب دية الجراحات والشجاجح 6+ هج ص 154 


للق كتاب الديات ج15 
ولو اوضح فهشم ثان ونقل ثالث وامّ رابع فعلى الاوّل خسة 
وكذا الثاني والثالث وعلى الرابع ثمانية عشر بعيراً. 
ولو ادخل سكينة في جائفة غيره ولم يزد عزّر ولووسّعها باطناً 
وظاهراً فجائفة وان وسّعها في احدهما فحكومة. 
قوله: «ولو اوضح فهشم ثان الخ». لوشجَ شخص موضحة فعليه خس 
إبل» ثم جعل شخص آخرتلك الموضحة هاشمة (فهي هاشمةخ) -فكأنفا فعلاها 
معاً فديتها عليهها معًء فعلى كل واحد نصفء وعلى الثاني أيضاً خس إبل. 
ولوجعلها ثالث منقلة» فديتهها خمسة عشرة إبلاً فيعطى الثالث خسة مثلها 


لامر 

وان جعلها رابع مأمويا فقلية انيم عشر بعيراً وهي تتمة دية الأمومة لان 
ديتها الزائدة على المنقلة ثلا ثة وبلا توك تعيراً فالثلاثة الأول متساويات في الجناية 
وجناية الرابعة زائدة فانه أوصَكَالمتقله أىآكأمومّة فعليه زيادة دية المنقلة على دية 
اللأمومة وهو ظاهر. 

وعلى القول بان فيها ثلث تام فعليه ثلث بعر آخر زائدة على ثمانية عشر وهو 
ظاهر. 

ولكن في بعض هذه الامغلة مناقشة, أذ قد يقال:الهاشمة موجبة لعشر إبل 
وان لم يكن معها موضحة فيمكن ان يكون على جانيها عشرة كاملة, وكذا في 


قوله: «ولوادخل سكينة الخ». دليل عدم نزوم شيء على من ادخيل 
سلاحه في جرح مجروح جرحه شخص آخ رمن غير ازدياد مثل ان ادخل سكينة في 
جائفة شخص ول يزدها على ما كان اصلاً أنه ما جرح, فلا شيء. 

واما تعزيره, فبناء على ان كل من فعل عررّماً فعليه التعزير, لان ادخال 
السلاح في جرح مجروح حرام» للايذاء. 


ج11 في دية الشجاج للق 


ولوابرز حشوته فالثاني قاتل. 
فلن فتق الخياطة قبل الالتئام فالارش ولو التحم البعض 
فالحكومة والجميع جائفة اخرى. 


ولو اخرج الرّمح من ظهره فجائفتان على رأي. 


ظاهراً وباطنًء بان قطع من أول الثقبة إلى جوفه 
بحيث لولم يكن اجرح الأول والثقبة كانت هذه جائفة, فمليه ديتها مثل الاول. 

وال بان قطع الظاهر دون الباطن أو العكس ء وبالجملة ما صارت جائفة 
ولا جرحاً آخر له مقدرءفليس عليه الا الحكومة ان لم يمكن القصاص والتعزير 
لاب منه, بناء على ما تقدم. 

قوله: «ولو ابرز حشوته البخ»#البو أجاف شخص وابرز غيره حشو 
امجروح, فالثاني الذي هو مخرج قاتلي أَذْلَ بعش معه. فعليه ما على القائلء وعلى 
الأول دية الجائفة. 

قوله: «فان فنق افخ». لوجرح فخيط الجرح, فان جاء آخر وفتق 
الخياطة قبل ان يلتئم اجرح فعليه الأرش أي تفاوت مابين من خيط بطنه ومن لم 


واذا ثراد سعة الجائفة 


عليه أرش المخيوط واجرة الخياطة, لعله(١)‏ يريد ايضاً. 
وفيه تأمل» لانه يمكن دخوهما تحت الأرش الأوّل»فتأقل. 
ولو التحم بعضه ففتق يلزمه الأرش حينئكٍ أ 
وان كان التحم الجميع ففتق من ول الجرح إلى آخره بحيث صار جائفة 
كما كانت فهي جاثفة, على الفاتق دية الجائفة, فتأقل. 
قوله: «ولواخرج الرمح السخ». لوضرب شخص بالرمح شخصاً في 


)١(‏ يعني المائن رحم الله يريد من عيارته أجرة الخياطة أيضاً. 


كد كتاب الديات 03 
وني شلل كل عضومقدر الدية ثلثاها وفي قطعه بعده الثلث. 
والشجاج في الوجه والرأس واحد. 


بطنه بحيث خخرج سنانه من ظهره: فعلى رأي الصنف» عليه جائفستان (احداهما) 
من البطن إلى الجوفء و(الاخرى) من الظهر اليه كان كمن ضربه من البطن إلى 
الجوف ومن الظهر إليه حتى وصل بينههاء فكلّ واحدة جائفة وله ديتها. 

ولانه لواوصل من البطن إلى الجوف فقط كان يلزمه دية الجائفة تامأ فلاه 
معنى عدم(١)‏ شيء في الزياد: 

ويحتمل الواحدة, فانه لا يقال عرفاً: انه فعل به جائفتان أو اجافه 
جائفتين ومرتين, بل يقال: أنها جائمة:ولحدة. 

وأصل براءة الذمة, ؤُعاعحَصبُول التعدد والتسلط على مال الناس اله 
بموجب محقق وليس هيا مِتَجَمَيََلَلَشَك في حصول التعدد يؤيّد الثاني 
والاحتياط؛ الاول 

قوله: «وفي شلل كل عضوالخ». دليل دية شلل كل عضوله دية 
مقدرة وعوض مشخص شرعاً ثلذا دية ذلك العضو الصحيح, ما تقدم في الاخبار, 

وكذا دليل كون دية قطع العضو بعد شلله ثلث دية الصحيحء مثل ما في 
رواية سليمان بن خحالد عن أبي عبدالله عليه السّلام في رجل قطع يد رجل شلاء؟ 
قال: عليه ثلث الدية(1) فتذكر وتأمّل. 

قوله: «والشجاج في الوجه الخ». دليل كون الشجاج في الوجه مثله في 
الرأس فلا تفاوت بينهها بحسب الديا الرواية() فتذكر. 

ويدل عليه: اللغة والعرف أيضأء فانه يقال: الشجّة التي تقدمت يأقسامها 


ل. 


)١(‏ هكذا في النسخ كلها ممطوظة ومطبوعة والصواب لعدم أو ني عدم الزيادة. 
(1) الوسائل باب .4؟ حديث ١‏ من ابواب دية الاعضاء ج١1‏ ص18 
(؟) الوسائل باب ه حديث ١‏ من ابواب ديات الشجاج والجراج 5٠١اص145.‏ 


ج14 في دية الشجاج فذق 

وفي البدن بنسبة دية العضو امجروح من دية الرأس. 

وتتساوى ا مرأة والرّجل في ديات الاعضاء والجراح حتى يسلغ 
ثلث دية الرّجل ثمّ يصير على النصف. 

سواء كان الخاني رجلاً او امرأة ففي ثلث اصابع ثلا ثماثة وفي 
اربع ماثتان. 


على ما في الرأس والوجه أيضاً. 

ودليل كون الشجّة في البدن بنسبة دية العضو امجروح من دية الرأس -أي 
نسبة دية الشجّة إلى دية الرأس (أي النفس) وإنعذتلك النسبة من دية العضو بشجّته 
مثلاً دية الموضحة في الوأس نصف العشبؤ فذيتها في البد نصف عشر دية اليد بعيران 
ونصف وكذا. 

القياس والاعتبار واحتما لكوي بول يكن نض واجماع . 

قوله: «ويتساوي الرجل والمرأة الخ». يتساوى الرجل والرأة في ديات 
الاعضاء والجراح حتى تبلغ دية عضوالمرأة ثلث دية الرجل فترجع حينئظٍ دية عضو 
الرأة إلى نصف دية عضو الرجل. 

وحينئذٍ لوقطع رجل عضو امرأة مثل اصبعها فعلى الجاني دية اصيع الرجل 
وهي عشر من الإبل وفي الا ثنتين (الااثنين-خ) عشرون, وفي الثلاث ثلاثون حتى 
اذا قطع اربع اصابعهاء ولا كان ديتها زائدة على ثلث دية الرجل» فانها اربعون» 
وهو زائد على الثلث, وهو ثلاث وثلا ثون بعياً وثلث بعير فترجع إلى نصف دية 
أريع اصابع الرجل وهي عشرون إبلاً. 

ولا فرق في ذلك جين كون الجاني رجلاً أو امرأة واليه اشار بقوله: (صواء 
الخ). 


وهواشارة إلى رد من خصّص الحكم بما اذا كان الجاني هو الرجل. 


للف كتاب الديات ج11 
وكذا القصصاص فيقتصٌ لما من الرّجل ولا رد إلى ان ب 
الثلث ثم يقتصّ مع الرد. 


وكذا اذا قطع رجل عضو امرأة قطعاً موجباً للقصاص» فلها ان تقتص منه 
من غيررة حتى اذا قطع عضواً ديته ثلث دية الرجل فصاعداً فلها ان يقتص منه 
بعد رد نصف دية عضو ىا اذا قطع رجل اريع اصابعها فارادت القصاصء فلها 
ذلك بعد رد عشر ابعرة. 

هذا الحكم مشهورء وهو خلاف بعض القواعد ا منقولة مثل كون طرف 
الانسان, ان كان واحداً فديته دية صاحبه, وان كان اثنين فدية كل واحدة 
نصف ديته وان دية اليد نص ف دية:النفس» وهي منقسمة على الأصابع فكان 
ينبغي أن يكون دية اصبع فيخس كالبل » ودية الاصبعين عشرأء والثلاث 
خسة عشر ويكون لها القصاص "قي الاختبج الواحدة بعد رد حمس من الإبل. 

والمعقولة(١)‏ أبضأ كآنا ألَقنلٌ عضي ان يزيد دية اريع اصابع على دية 
الثلاث وان لم يزد لم ينقص وهنا قد نقص فائها عشرون ابلاً ودية الثلاث 
ثلاثون. 


يلكن دية الاريع على هذا الوجه موافق للقاعدة الأول: فان مقتضاها 
كون دية الاربع عشرون والخمسة اصابع؛ حمس وعشرون وهكذا فلابد من حكمة 
تشرع الزيادة في الثلاث والا ثنتين والواحدة فيهما 

ويدل على الأول أخباره مثل صحيحة أيان بن تغلب قال: قلت لألي 
عبدالله عليه الحّلام: ما تقول في ر- لى قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قا 5 
عشرمن الإبل قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون (من الإبل-خ): قلت: قطع 
ثلاث؟ قال: ثلا ثون (من الإبل-خ)» قال: قلت: قطع اربعا؟ قال: عشرون (من 


)١(‏ عطف عل قوله ا منقولة. 


ج14 في دبة الشجاج 44 


الإبل-خ), قلت: سبحان الله يقطع ث تأ فيكون عليه ثلا ثون ويقطع اربعاً فيكون 
عليه عشرون؟ ان هذا كان يبلغدا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول: الذي جاء 
به شيطانء فقال: مهلاً يا أبان (إنخ) هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله 
إن الرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية؛ فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصفء يا 


ان إنك أخذ: اس والسنة | افحق (محق ثل) الدين(0. 
وفيا بطلان القياس» بل يشكل أمر مفهوم لموافقة, فان العقل يجد يحسب 

الظاهر أنه اذا كان ثلاثون لازم في الثلاث؛ فيكون لازماً في الاربع بالطريق 
الأولء فعلم انه لا يتبغي الجرأة فيه أيضأء إذقد يخ الحكلة, وهذا شرطوا العلم 
بالعلّة في أصل المفهوم ووجودها في الفرع <افتأمل* 

ومضمرة سماعة -وهي ضعيفة.من.وجوه أكثيرة.(!) قال: سألته عن 
جراحات (جراحة -خ يب) الدساء تقال :اليوجال والبيساء في الدية سواء حتى 
تبلغ الثلث, فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل(م) على ان (جازت) 
غير موافق لصحيحة (أبان)» ولقوهم: فتأمل فيه. 

ويدل على الغاني صحيحة جميل بن درّاج» قال: سألت ابا عبدالله 
عليه السّلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ 
الثلث» سواء فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة(4). 


(1) الوسائل باب 44 حديث ١‏ من ابواب ديات الاعض 
() فان سندها ومتنها مضطرب فاما سندهافهكذا كما التبذيب. 


بن عيسى عن سماعة الخ فان المراد من الحسن غير معلوم وكذا عثمان بن عيسى غير ملوم واما الآن فاته جعل 
الغاية إولاً بلرغ الثلث وثاناً التجاوز عنه ولله العالم. 


(©) الوسائل باب 44 حديث ؟ من ابواب ديات الاعضاء ج14 ص04 


(؛) الوسائل باب ١‏ حديث + من ابواب قصاص الطرف ج19 ص17 


ومثله صحيحة عبدالرحمان بن أبي نجران(). 

ويدل عليهما صحيحة الحلبي» قال: سثل ابوعبدالله عليه السٌّلام» عن 
جراحات الرجال والنساء ني الديات والقصاص سواء؟ فقال: الرجال والنساء في 
القصاصء السنّ بالسن, والشجة بالشجة, والأصبع بالاصبع سواءء حتى تبلغ 
الجراحات ثلث الدية» فاذا جازت الثلث صيّرت دية الرجال ثلثي الدية ودية 
النساء ثلث الدية()). 

هذه أيضاً غير موافقة لصحيحة بان وقوهم . 

ثم اعلم ان في رواية ابانم عيدالرحمان بن الحججاج(7) وفيه شي ع وهو انه 
نقل في مشيخة الفقيه ان اباالحبنن عليه اكلم قال: انه لثقيل على الفؤاد. 
: انه رمي بالكياسائية مرجم وقال بالحق» وان قيلئانه ثقة ثقة(9). 

وليس في الروايا ترك بتهاء. 

وصحيحة الحلبي ليست بصريحة فيا ذكره من التفاوت» اذ يحتمل مل 
التساوي على ان دية عضوها بالنسبة إلى دية نفسها صار دية عضو الرجل بالنسبة 
الى ديته فهما متساويان في ذلك » وانه لا رد ولا تفاوت في قصاص العضؤء مثل 
السن بالسن ويكون ذلك في الرجل بالنسبة إلى الرجل وفي الرأة بالنسبة إلى المرأة., 

على ان رؤاية أني مريم _ولعلها صحيحةء ولا يضرّ ابان (5)فان الظاهر انه 


(1) الوسائل باب ١‏ مثل حديث ؟ من البواب قصاص الطرف ج14 ص 178 

(؟) الوسائل باب ١‏ حديث ‏ من ابواب قصاص الطرك ج*! ص16 

() فان سندها كبا في الكاني هكذا: علي بن إبراههم, عن أبيه ويحمّد بن اسماعيل: عن الفضل بن 
شاذان, جميعاً عن ابن أبني عمير, عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابان 

(؛) كبا في رجال النجاشي قال: وكان عبدالرحما 
:لم أرمئها الا كتابه في البيع والشراء الخ (رجال النجاشي صس 178 طبع 
(0) وستده كبا في التبذيب هكنا: الخسين بن سعيدء عن احمد بن عبداله, عن ابانء عن أبي مرم. 


معتم دأعل ما يهرويه له كتب كثيرة قال 


ج14 في دية الشجاج لفن 


ابن عثمان المجمع عليه عن أبي جعفر عليه السّلام قال:جراحمات النساء على 
النصف من جراحات الرجال00. 
ّ شي ء عغالفة ها (وللمشهور.خ). 
وتخالفها أيضاً رواية ابن أبي يعفور, قال: سألت ابا عبدالله عليه الكّلام» 
عن رجل قطع اصبع امرأة؟ قال: يقطع اصبعه حتى ينتهي إلى ثلث اكرأة, فاذا جاز 


الثلث أضعف الرجل(0). 
وامخالفة من جهة ثلث المرأة والتجاوز عن الثلث لا البلوغ. 
وبالجملة, الحكم عخالف للقواعد كي عرفته. 


وني دليله أيضاً بعض امناقشاتفع الاهفي الجملة وهو مشكل . 

وكأنَ الحكم فيا اذا كان الجاني رجلاً؛لاً حلاف فيه, وفيا اذا كان 
الجاني الرأة» خلاف. 

فجعل البعض سواء بسواء مثل (النفس) فلا فرق بين اعضاء المرأة إذا 
كانت الجاني المرأة كيا في النفس. 

فني الاصبع ححمسء وفي الاثشنين عشرة, وي الشلاث خمس عشرة» وفي 
الاريع عشرون, وني الخمس خمسة وعشرون» وهكذا. 

وكأنه لذلك تردد في القواعد. 

ولكن الذي يظهر انه ينبغي عدم الترد والجزم بالتسويةء'فانّ الحكم 
مالف للقواعد كما عرقت؛ وليس له في المرأة دليلء لاختصاص الدليل بالرجل 


(1) الوسائل باب م قطمة من حديث من لبواب القصاص في النقس ج١1‏ ص +١‏ والحديث متقول 
بالمنى ولفظه هكذا: عن أني مريم قال: اباجعف عليه الكّلام عن جراحة المرأة» قال: فقال: على النصفن. 
من جراحة الرجل من الدية فا دونها الحنيث. 
(1) الوسائل ياب ١‏ حديث ؛ من ابواب فصاص الطرف ج15 ص158. 


يفف كتاب الديات ج14 
وكل ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها ومن الذمي ديته 
ومن العبد والامة قيمتهها وامقدرفي الحر مقر في غيره بنسبة ديقه.. 
والامام ولي من لا وليّ له يقتص في العمد (و-خ) يستوني 
الدية في الخطأ وشيهه وليس له العفوعنها. 


كيا سمعت,؛ وبطلان القياس خصوصاً هنا على ها عرفت؛ فاي شيء يقتضي 
الترةد كما فعله في القواعد, أو الحكم بالتسوية بين كون الجاني رجلاً أو امرأة كيا 
فعله هناء وهوظاهر. 9 

قوله: «وكل ما فيه دية الرجل الخ». قد مرّدليل ان كل ما في الرجل 
ديته» فقي المرأة في مشله ديتها مخل نفام وفرجهاء وعينهاء لعموم بعض الأدلةء 
وكأنه للاجاع. 

وكذا في الذمي مَثلّتديتب .وني المملوكم قيمته ما لم يتجاوز دية الحر وقد مر 

وأيضاً قد مرّ أنَّ ماله مقدّر في المسلم الحرّمن الاعضاء وبالنسبة إلى ديته 
مقدر في غيره بالنسبة الى قيمته مشل المملوك » فيد المملوك نصف ديته أي قيمتهء 
ولوكان بدل (ديته) (قيمته) لكان أول. 

قوله: «والامام وليّ من لاولي له الخ». قد تقرّرعند الاصحاب أن 
الامام عليه السّلام ممنزلة النبيّ صلَى الله عليه وآله, فهو اولى با مؤمنين من انفسهم» 
فكيف اذا لم يكن لم وليء فهوولي من لا ولي له يعني وارثه. 

فاله وديته له يقتصّ في العمد ان ارادء ويستوفي الدية ويأخذها في الخطأ 
وشيههء ولكن ليس له العفوعنهه| أي لا يصدر ذلك عنه, اذ لا مصلحة, وله مانع 
من الله عن ذلك , وهو العالم. 

وما لنا ان نتكلم 0 


ج14 في دية الغجاج فيففا 
ومع تعدّد الجنايات تتعدّد الديات وان اتحد الجاني فلوسرت 
جنايته أوقتل قبل الاندمال تداخلت. 
فهذا خلاصةماافدناه(ما أوردناه_خل) في هذا الكتاب 
ومن اراد التطويل بذكر الفشروع والادلة وذكر الخلاف فعليه يكتابنا 
المستتى ب(منتهى المطلب) فانه بلغ الغاية وتجاوز النهاية. 
ومن اراد التوسط فعليه بما افدناه في التحرير او تذكرة الفقهاء 
أو قواعد الاحكام اوغير ذلك من 
والله الموفق لكل خير والحمد لله رب العالمين 
(تم الكتاب والحمد لله رب العالينتيخ) وبيده ازّة التقدير (وهو 


: حسبي ونع الوكيلع) 


قوله: «ومع تعدد الجنايآت"الخ4. وليل تَعدد الديات والأرش بتعدد 
الجنايات _وان كان الجاني واحداً ظاهر مما تقدم, فان تعدّد الاسباب يوجب 
تعدّد المسببات الا ان يستثنى بدليل. 

وقد مر ايضاً دليل دخول الأضعف في الاقوى» فلو جرح جراحات متعددة 
فات بالسراية أوقتل قبل ان يندمل تلك الجراخات تداخلت في النفس أي ليس 
عليه الا النفس دية أو قصاصاً. 

ولكن في بعض الروايات(1)» له القصاص في اللجراحات ثم القتل ان 
تعدد الضرياتء فتأمّل. 


هذا آخرما أوردنا إيراده 
الحمد لله وحده على توفيق الإيمان والإسلام وحصول المقاصد والمرام» 


(1) لعلّالرادما في 


من ابواب القصاص في النفس ج ١١ص‏ ؟ لا فراجع 


لفق كتاب الديات ج14 


أحمده على ذلك ؛ وعلى مامنّ علينا تل وتعلَنا من المؤمنين» ثم من الذين يفهم 
مسائل الحلال والحرام من أدلتها 
من الكتاب والستّة والاجماع 
فتنسأله أن يتم لنا ها منّ علينا ولا يسلبه عناء فإ وليّ ذلك والحقيق بهء 
وأن يصلّي على أفضل خلقه محمّد النبيّ الأتي» وأهل بيعه الأدلاء على هدايته 
وصراطه السوي 
قد وصل الكلام الى هنا يوم الأحد (الخميس-خ) ثاني 
شهر صفر ختم بالخيزوالظفر وقت صلاة الظهر 
في النحف اشر /المشرّف سنة 
خنونهادق وتسعماثة 


الحمد لله الذي وققنا الإتمام هذه الموهية العظيمة واليعَم المباركة» وهي 
التوفيق على التعليق والتدميق على هذل الْسَمرَ لبعد استنساخه ومقاباقه مع 
النسخ العديدة التي بلغت اثنق و 0 
الاخرى في مقتمة مزه الأول تحت نوا( [كلسمة المشتوفين على الطبع» ثم 
وققنا بالمقابلة مع ذ از ل ا ا ل ل 
السيّد مهدي اللاجوردي الحسيني دامت بركاته وهما: 

١‏ نسخة مخطوطة من أوّل كتاب الصيد والذبائح إلى آخر الجنايات» وقد 
جاء في آخرها هكذا: 

في تاريخ رجب المرجب 1١0‏ -أقلَ الظلاب والكتّاب (انتهى) وم يذكر 
اسمهء ورمزنا لها ب«م». 

- نسخة مخطوطة من أوّل كتاب الصيد إلى آخر الجنايات أيضاء وقد 
جاء ني آخرها هكذا: قد تم الكتاب ا مؤلف على نبج الصواب تذكرة وذكرى 
لأولي الألباب في بلدة إصفهان -صينت من الحدثان- على يدي أحوج المربؤيين 
وأنقرهم إلى رحمة ريه الرفيع محمّد شفيع في اليوم الثالث عشر من شهر صفر ختم 
بالخير والظفر من سئة إحدى وتسعين بعد ألف من الهجرة الصطفويّة على هاجرها 


افد ج14 
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ألف صلاة وألف تَحيّة» وعلى آله الكرام والأماجد العظام, من الصلوا 
ومن التحيّات أرفعها (انتهى ) ورمزنا ها ب«ن». 

لا يخى أن زمان البدء في استنساخ هذا السفر القين هوفي أوائل سنة سبعة 
وتسعين وثلا ثمائة بعد الألف من الحجرة النبويّة الشريفة صلوات الله عنى مهاجرها 
وعلى آله الطيّبين الطاهرين. 

وحالت الحوادث والاضطرابات وتراكم الامور إلى ظهور هذه الدورة 
الفقهية لزمن طويل. وقد تم طبعها كاملة _والحمد لله- في أيام ذكرى ولادة 
الزهراء سيدة نساء العالمين سلام إلتعليها وعلى أببها وبعلها وأبنائها أجمعين» من 
سنة حمس عشرة وأربعماثة بعلا الألوبٍ كك نكبنين الهجرة المباركة, فنشكر الله على ما 
أنعم وأجزل» وآخر دعوانا أن أتتتَةتلهترت العا مين. 

الحاج آغا مجتبى العراقي تاج الشيخ علي بناه الاشتهاردي 

الحاج آغا حسين اليزدي الإصفهاني 
عفا الله عنيم 
بحق النبيّ وآله أنمتهم صلوات الله عليهم 


أمين 


عي 
ا إيهدة” 


أاجمة لان لباك يئار يزب بز 
مباسهنالرود إلايزا_اللتحمت ينا 
1 


صورة فوتوغرافية للصفحة الثانية من نسخة «م» 


العائدة لمكتبة حجة الاسلام السبّد مهدي اللاجوردي 


لمس امسو سك ا 

زيطا لالد جن ]ب ,مانا اشن ولا الل داكي 

هه السدابزا وستويةالسالتابلم براسم زديل تطرسيمارلة بنلم لبمجي بزو إل ثلا ذا لاتير 

مننامبواالمزم كذ ري لمن تل يال متسس ديت زر 

لياه مي ا : اتالجازازة نزيؤتل 
اي ب م لو 0 

اشع نينالا شرن دجت فشزه اناك ترددومت من دن 


لالخو سينا مزالت 

م 0 
كانالة. اتسيف لينو لمشي اميا الرمسدؤا! 0 
بالشبتال مهد بذع بنذ لكان ب عستي 


الأ مطعمامذرشتر دعن الاابانالادا/؟ زوع هلإ ميزنا 
لاك باط: تق انان 
اسك انعناظ 


نات اتسدالاسبا: 

الامنسنذا لك ابيع باما م شددتنات, 

الاالفتئةاسسشاماه:زمبزالروابات 10 الها لمات لام تيا 

يدس دسبعزة لإا ددالالادحصرائن سيالا ان 
انا انيرو 


صورة فوتوغرافية للصفحة الأخيرة 
العائدة لمكتبة حجة الاسلام السبّد مهدي اللاجوردى ٠‏ 


سخة «م» 


ابن ةبمل داشر لان كم انع الوب هلاني لكاسبمز 
عكر كتل بتو ابلس امامل امارد جاب 
شط لكومابمابوان ب اغيسنقوا م رام 


معن تنواكا بعكم كلك ووم للدم الماح علي اعون 


بر لاله لابومباصهنانها. تون دغفان تعب« لبن والسقودعا را ةيا لان 
عنزمب عا حتدد ل ةارع لات عزب ع لدان ذا را لويذ ره ددا .مب( رمات 
ملالس تإرعنابانا يز نانع الوعز مانس اج 
ما اليه بداهبيه مدخ لالج بدا معزهب لج بض رسف عد السذ ا كلب عب دحؤعددد فل 
عبتم ندازاكاناء يماي لينل ل اال رمزيجوبامتسجرص نو لازاقط ,لان لعداصة 
ا بجناو شتمةا دس لعزم دال هداعلا داسًادندة ربدم وكام اكط ند مضا ناا اطاط تال 
الاتتهمؤا نوكنل تنبا كا نه ناسعد ونيا لاطنهالاند انار 


صورة فوتوغرافية للصفحة الأول من نسخة «ن» 
العائدة لمكتبة حجة الاسلام السبّد مهدي اللاجوردي 


فهرس ما ف هذا الجزء 
في تتمّة كتاب الجنايات 


في شرائط القصاص» وهي خسة: 

١‏ - كون القتيل محقون الدم 

لا يقتل المسلم بالمرتد والحربي والزاني ا ممصن 
واللائط والهالك بسراية القصاص 

من عليه القصاص معصوم في حق غبر الستحق 
١‏ كون القاتل مكلفاً 

لا قصاص عل الجنون مطلقاً 

لوقتل ثم جُنْ 

يصق كل واحد من امجنون والصبي أنه كان محنوناً أو صبيّاً حين القتل 
يقتل البالغ بالصبي لا امجنون 

اذا قتل السكران شخصاً هل يقتل ؟ 

لا قود على الغائم 

حكم الأعمى هل هو كالمبصر؟ 

؟- انتفاء أبوّة القاتل 

لايقتل الأب وإن علا بالابن دون العكس 
تقتل الام بولدها والجدات به أيضاً 


هه هاس 


ين فهرس المطالب 


لوقتل امجهول أحد المتداعيين 

حكم ما لوولد على فراش التعيين كالأمة وا موطوءة بالشبهة 
لايرث الولد القصاص ولا الح 

لوقتل أحد الأخوين أباه والآخر أمّه 

4 التساوي في الدين 

لايقتل مسلم بكافر 

يُقتل الذمي مثله وبالذقية وحكم ما لوأسلم بعد القتل 

يقتل الذمي با مرتد و بالمكس 

يقتل أهل الكتاب مثلهم والحربي به وبالعكس وولدالرشدة بالزنية 
لوقتل الذي مسلمأعمد دقع هرودل ةلورثته فيتخيّرون بين قتله واسترقاقه 
التساوي في الاسلام والحرّية وألتَكَلِقَ نما أموحال الجناية 

ها لوقطع يد مرتد أو حري فسرت بعد إسلامه فلا شيء 

الوأسلم الذمي أو ال حربي أو ارد بعد الرمّي قبل الإصابة 


لوجرح مسلم ذمَياً ثم سرت بعد الرذة 
لوقتل المسلم مرت دأ فلا قصاص ولا دية 
ه ‏ التساوي في الحرّية 


لا يقتل حر بعد 

الايقعل ال حربمكاتب تحرّر أكثره ولا أمّ ولد 

حكم ما لوكان الحر معتاد القتل للعبد 

يقتل الحرٌ با حر وبا حرة مع رة فاضل ديته إلى وارثه 
يقتل العبد مثله وبالحرّء والأمة بها وبالعبد 

حكم قتل المبمّض بعيد أو مساويه 

لواشترى المكاتب أباه ثم قتله 

لوقتل ا مولى عبده عزّر وكفْر وحكم التصرّف بقيمته 


ج14 فهرس المطالب 
لوقتل عبد غيره 

إذا اختلف الغارم والمالك في قيمة العبد المقتول 
لايضمن المولى جناية عبده ويتخيّر الولي 
لوجرح عبد حرأ 

لوقتل عبد عبداً آخر عمداً 

لوقتل عبد عبد آخرخطاً 

لوافتكٌ الول المدبر هل يبق على تد بيره؟ 
لوقتل لكاتب شخصاً عمداً 

لوقتل العبد مولاه عمداً فللولي القصاص 

حكم ما لوقتل ا مولى عبده 

الوسرت جناية ا حر فسرت جنايته حتى مانن 
لوقطع يد عبد فسرت اجنايته بعد الحريةٍ 

لوقطع يد عبد وقطع آخر رجله بعد قطع الأول 
إذا قطع شخص واحد يد عبد ورجله 


في جناية الطرف 
لوتعمّد الجاني فالقصاص وبيان ما يتحقق العمد 
يقتصٌ للرجل من المرأة وبالعكس ما 
شروط القصاص في الجراحات والاطراف ثلائة 
-١‏ تساوهها في السلامة, فلا يقطع الصحيح بالأشل 
يقتصٌ للكامل من الناقص 


حدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل 


لوقلع الأعور حدقة الصحيح 
لو كانت أذث امجنى عليه مخرومة 


وز ثلث الدية فتنتصف الرأة 


لك فهرس المطالب 


إذا قلع شخص سنّ الصبي ثم عادت أولم تعد 

لوعادت سن الصبي قبل السئة فاحكومة 

حكم ما لوعادت سنّ الجاني 

لوقطع ناقص الإصبع يد كامل 

لوقطع اصبعاً فسرت إلى الكفت 

لوقطع يده مع بعض الذراع 

لوكان ظفر امحنى عليه متغيّراً أو مقلوعاً 

لا قصاص فيا فيه تعزير كالجائفة والأمومة والهاشمة والنقّلة 
لوأذهب ضوء العين 

حكم قلع شعر ا حاجيين والرأس «اللَخية 

حكم ما لوقلع صحيح البيضن إلقلى يض شخص عمداً 
حكم قطع الشفرين وفرجئ. الخنثي 

؟- الاتفاق في امحل كاليد اسبتى بآنقى والسبابة مثلها وهكذا 
لوقطع فاقد الهنى بين آخر 

الوقطع المقعصّ اليسرى بدل المنى جاهلاً 

لوقطع اليسرى بدل العنى مع العلم 

إذا اتفق الجاني والجنى عليه على قطع اليسرى 

لو اختلفا في بذل اليسار أو ابهين 
لوبذل قاطع المي للمجنون 

حكم ما لوسبق المجنون في قطع انبين 
يعتبر في الشجّة الطول والعرض لا النزول 
ل وكان رأس الشاج أصغر 

يقتصّ في السن مع اتفاق امحل 
التساوي في العدد 


ج14 فهرس المطالب 
لوقطع يدأ ؤائدة اصبعاً ويده كذلك 

لوكانت الاصبع الزائدة للمجنى عليه 

لوكانت احدى الخمس زائدة للجاني 

لوكان لقاطع اليد ستّ أصول 

لوكان لإصيع امحنى عليه أربع أنامل وقطع أملة واحدة منها 
لو كان لأملة احنى عليه طرفان 

لوقطع الوسطى ممّن لا عليا له 

لوقطع عليا ووسطى من شخصين 

لوادّعى الجاني نقصان اصبع 

لواتعى قاطع اليدين أو الرجلين اللوت بالسراية: 
لواتعى الولي حياة القطوع بنصفين في الكِيأو الوك بالسراية 
وادّعى الجاني موته بشرب السمّ 

لوقطع اصبع رجل ويد آخر 

لوقطع عدّة أعضاء خطأ. 

ير القصاص في شدة الخرٌ والبرد 

لاقصاص بغير الحديد 

كيفيّة الاقتصاص 

يفي القصاص في قلع العين 

لوقطع بعض الأنف 

كل عضويقاد فع عدمه الدية 

لوطلب القصاص قبل الاندمال 

يقتصٌ من الجماعة للواحد 

يفيّة حصول الشركة في الجناية 

يشم قيمة العبد على أعضائه 
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لفن 
لفن 
كفن 
رفن 
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تكن 
1 
يكن 


يفن 
يكن 
لفن 
لضن 
لضن 
فين 
أرقل 
أرذينا 
تايل 
ايل 
بادلا 
لهل 
لسن 


4 فهرس المطالب 


لوجنى الحرّعلى المملوك جناية أرشها تمام قيمته 


تنقة في العفو 

يصمح العفومن المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لاقبل الاستحقاق 
حكم ما لوعفا عن الطرف أو النفس 

لوعفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال عن الجناية 

حكم ما لوقال: عفوت عن الجناية وعن سرايتها 

لوأبرأ القاتل خطأ أو أبرأ العاقلة في الخطأ 

لو أبرأ العاقلة في العمد أو شبهه لم يبرأ القاتل 

لوأبرأ القاتل أوقال: عفوت عن ايفان سقط حقّه 


لوعفا بعد قطع يد من يستحق 


في الدعوى 
شروط دعوى القتل 
١‏ التكليف في المّعي فلا تسمع دعوى الصبي والجنون منهها 
بل من وليّهها 


١‏ استحقاق لدعي حال الدعوى 

تعلق الدعوى بشخص معيّن أو اشخاص معيّنين 

لوقال: قتله أحد هؤلاء العشرة مثلاً أحلفوا 

حكم ما لو اقعى الغصب أو السرقة أو في المعاملات من غير معيّدين 
لوادّعى على واحد من الجماعة امحصورة وأقام البيّنة 

لواؤعى أن القاتل قت مع جماعة لايعرف عددهم 

؛ - تحرير الدعوى من كونه عمداً أو خطأ أو شبهاً به أو 

انفراد القاتل واشترا. 
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هن 
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يدانا 
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ج14 فهرس المطالب 
© عدم التناقص في التعوى 

لوادعى العمد ففسر بالخطأ 

الوقال: ظلمه تأخذ كال وفسر بكذب الدعوى 
ها تثبت به الدعوى 

١‏ - بالإقرار مرّة من الجامع للشرائط 

لوصدق الول عبده 

لواعترف السفيه أو المفلس بالعمد 

الوأ أنه قتل مورثه عمداً فأقر آخر بقتله خط 
لوأقرَ الثاني بقتله ورجع الأول عن إقراره به 
-1١‏ ثبوت القتل ا موجب للقصاص بالبيّنة 
ثبوت ما يوجب القصاص أو الدية بها وبرج ل وامراني" 


يعتير في البيّدة خلوص الشهادة عن الاحتمال 

لوشهد أنه قتله بالسحر 

يعتبر في البيّنة الاتّحاد زماناً ومكاناً وآلة" 

لوشهد أحدهما بالإقرار والآخر بالفعل 

لوشهد أحدهما بالإقرار بالفعل والآخر بالاقرار بالعمد 
لوشهد أحدهما بالقتل عمداً والآخر بالمطلق 

لوشهد أحدهما أنه قتله عمداً والآخر أنه قتله خطاً 
لوشهدا عايه بالعمد فأقرٌ 
يعتبر في البيّنة انتطاء التهمة 

لوكانت الشهادة لدفع الضرر أو لجلب النفعة 


آخرأنه القاتل 
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444 َ فهرس المطالب 


جنبيّان على الشاهدين بعد سؤال الحاكم 

لوشهد الوارث بالجرح قبل الاتدمال لم تسمع 

لوشهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات 5 أو بالعكس 
فالنظر إلى حال الشهادة 

قصّة ستة غلمان غرق أحدهم في الفرات 

7 في القسامة 

أركانها ثلاثة (أحدها) امحل 

إِنَا تثبت القسامة في موضع اللوث وبيان اللادمة 

لووجد قتلاًوعنده ذوسلاح عليه دم... الخ 

لووجد قتيل في زحام أو على قنطرة أو يثرأُوجسر. .. الخ 

هل قول الجروح: 
لووجد قتيلاً في 


يرتفع اللوث بالشك ... 
لوظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمداً أو خطاً 

هل يبطل اللوث تكذيب أحد الورثة بالنسبة إليه؟ 

مع انتفاء اللوث تكون البين على المدكر كغيره من الدعاوى 
(الثاني) كيفيّة القسامة 

لوكان المدعون جماعة 

لولم تكن له قسامة وامتنع منها أحلف ا متكر 

لوتعدد الدعى عليهم 

يشترط في الخروج عن عهدة اهين ذكر القاتل والمقتول 
لوثيت اللوث على أحد التكرين 

(الثالث) الحالف وه وكل مستحقّ القصاص أو الدية 
يشترط في الخالف علمه بما يلف 
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للمولى مع اللوث إثبات القسامة ل 
لوارقد الول 7 
حكم ما إذا قتل ملوك المكاتب 0 
لومات الول حلف وارثه لحك 
لوقتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات لحل 
من قتل ولا وارث له فلا قسامة 4 
لوغاب أحد الولتّين 74 
لوجخ ولي الدم بعد أن حلف بعض القسامة ل 
لومات الوليّ قبل الإكمال 11 
لا يشترط في القسامة حضور ا مآعى عليه لقا 
إذا استوفي القسامة فأقرّ آخر بقعله منفرداً. للق 
لوالقس الولي حبس التهم يلف 
تتمّة 

وجوب كقّارة الجمع بالقتل العمد العدوان 035 
وجوب الكفّارة المرتبة في المسلم بالقتل الخطأ مع المباشرة يلف 
وجوب الكمّارة المرتبة في قتل الول عبده بذ 
حكم ما لوقتل مسلماً في دار ا حرب لف 
لوقتل من ظنّ كفره فظهر مسلماً اسيراً وجب عليه الدية والكقارة للف 
لو اشترك جماعة ني قت لحف 
لوتصادمت الحاملان لففا 
عدم وجوب الكمّارة في الحمل مع عدم ولوج الروج لفن 
عدم الكقارة في قتل الكافر مطلقاً فين 


ممه 
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فروع 
١‏ - تضاعف الدية إذا قتتل 
؟- هل التغليظ ثابت في غير أشهر الحرم؟ 

١‏ هل التغليظ ثابت في الأطراف؟ 

؛ - هل يدخل صوم العيد في كفارة القعل في أشهر الحرم؟ 
ه- إذا جنى خارج الحرم ثم التجأ إليه 

6- لوجنى في الحرم يفعل به فيه ما يقتضي جدايته 

هل يلحق بالحرم سائر المشاهد اللتبركة؟ 


كتاب“الديات 
في الموجيب 

(الأول) ا مباشرة وتعريفها 
ضمان العاقلة ما يتلفه النائم بانقلايه 
ضمانٍ العنف بزوجته بجماعه مطلقاً وبالعكس 
ضمان حامل التاع إذا كسره أو أصاب به غيره 
ضمان الصائح بالمريض أوامجنون أو الطفل أو العاقل الغافل 
حكم ما لوفرفألق نفسه في بأو من سقف أو صادفه في هربه سيع 
لوا خسف به السقف أو افترسه الأسد 
الصادم هدر ويضمن 
الوتعقر بالجالس في المضيّق ضمن الجالس 
الوتعثر بقائم فالعاثر هدر والقائم مضمون عليه 
لومات المتضادمان 
حكم الصبيّين الفارسين حكم البالغين لكن في مال العاقلة 


إية المصدوم في ماله 


ج14 


لقف 
لقف 
لقف 
ثفق 
يفف 
يفف 
رقا 


إيففا 
لضفا 
ترنيفا 
اننا 
ايف 
لهف 
ليف 
إبلرف 
16 
54 
ذف 
14 
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لواركب ١‏ 14 
لوتصادم العبدان فذق 
لومات أحد المتصادمين دون الآخر وكا 
إذا مرّ شخص بين جماعة يرمون المخطر ذا 
لوقرّب البالغ صبياً إلى الرامي فقتله الرمي 14 
التان ضامن لحشفة الغلام لووقطعها لق 
لووقع انسان على آخر مع قصد الوقوع عليه انا 
لوقصت الركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة 144 
ضمان الخرج شخطاً ليلا حتى يرجع 3 
إذا أنكر أهل الولد على ظثر أخذت ولداً أنه ولباههم 1 
حكم لص جمع الثياب ووطأ الرأة وقتل لها فقكلتة/الرأة 0 
أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان 5-6 
(الثاني) التسبيب وتعريفها 1 
لونصب سكيناً فات العاثر -5 
ضمان معلّم السباحة للصغيردون البالغ لوغرق وه 
ضمان الراكب والقائد ما تجنيه الدابة بيديها ورأسها 1 
لوركبها اثنان تساويا ول وكان صاحيها معها ضمن هو لغنا 
لوألقت الدابة راكبها لم يضمن المالك وإن كان معها يلها 
لو أركب المولى مملوكه الصغير ينف 
الآذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب لها 
وجوب حفظ الصائلة على مالكها ذلف 
اهرّة امملوكة الضارّة كالصائلة 1 
إذا جنت دابّة داخلة على أخرى لكف 
لوسقط الإناء على حائطه ليف 
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لو أجَج نار في ملكه فسرت إلى غيره هل يضمن؟ 
لوبالت دابته في الطريق وزلق فيه غيره 
الواصطدمت سفينتان 

لو كانت إحدى السفينتين واقفة ووقعت عليه اخرى 
لو أصلح سفينته حال السير فتلف هال أو نفس 
لوشرّك بين مباشر الإمساك والمشارك بالجذب 
الوصاح بصغير فارتعد وسقط من سطح 

لوحفر في ملكه بثراً 

لوحفر بثرأ قريبة العمق فعمقها آخر 

لوتصادمت أمتان مستولد نان بغد-التكونة 


فيمن تجب عليه الدية 
وجوب دية العمد وشبهه على الجاني نفسه ودية المخطأ نمحض على عاقلته 
صيرورته عاقله بأربعة أمور: العصوبة والعتق وضمان الجريرة والإعامة 
بيان المراد من العصبة 
ويعقل امول من أعلى لا من أسفل 
بيان المراد من كون ضامن الجريرة عاقلة 
لا تعقل العاقلة عبدأ ولا صلحاً ولاعمداً مع وجود القاتل 
كيفية تقسيط الدية على العاقلة 
لوزادت الدية عن العاقلة أجع 
الوزادت العاقلة عن الدية 
لومات بعض العاقلة بعد الحلول 


ج14 
يلض 
ذف 
قف 
نضا 
ريف 
ريف 
كفا 
يفا 
لهذا 
نا 
11 
نكا 


ذا 
يننا 
1 
2114 
اذا 
لها 
يلغا 
لها 
لله 
ذا 
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لوهرب أومات قاتل العمد وشيهه 

حكم الأرش بعد ا حول 

لا يعقل إلا من علم كيفيّة انتسابه إلى القاتل 

لوقتل الوالد ولده خطاً فالدية على العاقلة وحكم إرثه 

لا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا إتلاف مال 

لورمى طائراً في حال كونه ذمياً ثم أسلم فقتل السهم مسلماً 
الشركاء في عتق عبد واحد كالواحد 

حكم المتولد بين عتتيقين من العاقلة؟ 


دية النفش 
المقتول إن كان كافراً لا دية له إلا اذا إكاثانق أَه ل]الكتاب 
دية أهل الكتاب ثمافائة درهم إن كان د كرأ حرا 
دية المملوك من أهل الكتاب قيمته ما تتَجََو روي مولا 
دية الأنثى من أهل الكتاب أربعمائة 
دية المملوك الذمّي أو المملوكة 
دية اللسلم ومن هوبحككه أحد الستة تُستأدى من مال الجاني في 
سنة واحدة إذا كان القتل عمداً وكان المقتول حرا ذكراً 


دية شبيه العمد في سنتين 
يرجع في معرفة الحمل والحامل إلى العارف 
. دية الخطأ احض تُستأدى في ثلاث سنين 
قتل في الشهر الحرام أو ا حرم ألزم دية وثلفاً 
في دية الاطراف 
لورمى في الل فقتل في الحرم 
يضق عل الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج 


مع 


ليا 
فنا 
ليلضنا 
ليلفا 
لياننا 
ليلضا 
لكين 
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لوجنى في الحرم اقتص منه فيه 

حكم ما لوجنى في مشاهد الاثمة عليهم السّلام 

دية الأثقى نصف دية الذكر 

دية ولد الزنا 

دية العبد 

إية جنين الحرّ المسلم 

ذية جين النني. 

لوكان الحمل زائدأ عن واحدء فلكلّ واحد دية 
الذي ولجته الروح 

8 الغير التامّ الخلقة 

دية النطفة والعلقة والضغة والعظم 

حكم ها لوقتلت الأ ومعها ولدمَا وَعَتتجت الذكورة والأنوثة 
ضامنة له لوأو 

لو اعت فأسقطت فالدية على امفزع 

الوافزع امجامع فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير 
لوأسلمت الذقية بعد الضرب ثم ألقته فعلى الجاني دية جدين مسلم 
حكم ما لوضرب الحربية ثم ألقت بعد إسلامها 
إذا كانت أمة حاملة بولد مملوك لولاها فقتله 
لوجنى على امرأة جاذرفألقت جنيناً فنا 

لوطأ ذتي ومسلم أمة أو زوجة واشتبه الولد 
لوألقت الامرأة الضروبة الحامل عضو من الحمل 
يرث دية الجنين وارث امال الأقرب فالأقرب 

دية قطع رأس اميّت أو جوارحه وشجاجه 

مصرف دية رأس الت أو جوارحه 
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حكم من أتلف مأكول اللحم أوغيره مما تقع عليه الذكاة 
ل وأتلفه لا بالذكاة أو مالاتقع عليه الذكاة 

دية كلب الصيد أو كلب الغنم 

دية كلب الحائط أو كلب الزيع 

ار و الأريعة 


لوجنت الاشية عل الزيع 
حكم بعير عقله أحد الأربعة فوقع في بثر فالكصر 


دئة الأطزّاق 
كلّ ما لا تقدير فيه ففيه الأرش 
دية شعر الرأس واللحية 
دية شعر رأس الرأة 
دية شعر الحاجبين أو أحدهما أو البعض 
دية الأهداب أو 35 الأجفان 
ن أو إحداهها 


عدم تداخخل دية الاجفان مع دية العين 
دية العين الصحيحة من الأعور 

دية خسف العوراء 

دية الأنف أو مارنه أو كسره 


1 
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دية شلله أو روثته 


ة الأذنين أو إحداهما 

دية بعض الأذن أو شحمتها أ 
دية الشفتين أو إحداهما 
دية بعض الشفتين أو العليا أو السفل 
دية تقلص الشفتين 


دية اللسان ودية لسان الأخرس 


او خرئها 


دية بعض اللسان 
دية بعض لسان الأخرس 

اذا جنى جاذ بعد ذهاب بعض اومن اللسان 
حكم ما إذا اذعى الصحيح ذَهِاب"لطقه هل) يصتق؟ 
لوأذهب النطق ثم عاد 

لوأنبت الله اللسان بعد قظعه 

لوأذهب أحد طرفي اللسان ونطق بالحروف 

دية الأسنان وتقسيمها إلى ثمانية وعشرين 

دية السنّ الزائدة 

دية اسوداد السنّ أو انصداعها 

دية السنّ فيا يظهر مع ما لم يظهر منها 

دية سن الصغير إذا نبت 

دية العنق 

دية اللحيين من الطفل أو من لا أسنان له 

دية نقصان الضغ 

دية اليدين أو إحداهما 

دية قطع اليدين من المرفق أو التكب 


ج11 
م 
يهنا 
نهنا 
ونه 
مه 
فنا 
يننا 
لفها 
لفنا 
1 
دنا 
ليق 
لذن 
لحن 
لحن 
للها 
يلها 
لها 
لها 
يلها 
ذه 
يفنا 
نهنا 
لكا 
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لوكان على المعصم كقّان 
دية الذراعين أو العضدين 
دية كل إصبع من اليدين أو الرجلين 
دية كل 
دية شلل الإصبع ودية قطع المشلولة 
دية قطع الفر 
لوقطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها 
دية كسر الظهر أو احددابه 
دية كسر الصلب وانجباره على غير عيب 
دية شلل الرجلين 
دية ذهاب الشي وذهاب الجماع بكسره 
دية قطع النخاع 
دية قطع الذكر مطلقاً 
دية قطع بعض الحشفة 
دية العتين ودية الخصيتين 
دية أدرة الخصيتين 
دية الإليين 
دية الرجلين أو كل واحدة 
دية الساقين والفخذين 
دية الشفرين 
دية العانة 
ية إفضاء المرأة الغير البالغة 
ية افتضاض البكر بإصبعه 
دية الثديين 


ودية الأنملة أو الاصبع الزائدة 


14 


نضا 
الها 
05 
41 
ونا 
41 
لف 
4 
140 
لدف 
15 
لف 
1 
1 
للف 
4 
لدف 
ك4 
/ا4 
ا 
/ا4 
4 
415 
شف 
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دية انقطاع اللبن 

دية حلمتي تدب 
دية حلمتي ثد: 
دية كلّ ضلع يخالط القلب 

دية كسر البعصوصن 

دية كسر عظم من عضو أو موضحته أورضه 
دية فك عضو 

دية الترقوة 

حكم من داس بطن إنسان حتى أحدث 


المرأة أو إحداهما 


دية المتافع 
دية إذهاب العقل أو بعضم مع الشَحَة أوبدونها 
لو اشتبه زوال عقله 
دية سمع الأذنين 
لوشكٌ في ذهاب السمع > 
دية ذهاب إحدى الأذنين 
دية ذهاب ضوء العينين مع بقاء الحدقة 
لواتعى ذهاب السمع يصتق مع القسامة 
لوادعى نقصان إحدى العينين 
الوادقعى ذهاب ضوء المقلوعة 
دية ذهاب الشمّ 
دية ذهاب النطق 
دية ذهاب بعض النطق 
دية ذهاب الصوت 


ج11 
4 
فق 
شنا 
لقف 
يفيف 
وفنا 
لفن 
44 
يفف 


هف 
اهف 
1 
لضف 
يفيف 
45 
بكرف 
1 
لويف 
لهذ 
ع 
145 
144 


ج14 فهرس المطالب 
دية ذهاب الذوق 

دية ذهاب منفعة الشي والبطشس 

دية ذهاب قة الإمناء والإحبال 

الإرضاع 

دية إبطال الالتذاذ بالجماع 

لوتعظل ا مشي بخلل في غير الرجل 

دية سلس البول 


دية ذهاب قوة 


دية الشجاج 


دية الحارصة والدامية والبام 
دية ال هاشمة 

دية المنقلة وا مأمومة 

دية النافذة في الأنف 
الشفتين أو إحداهما حتى تبدو الأسئان 


دية احمرار الوجه أو اعضراره أو اسوداده 
دية الأوصاف الثلاثة في البدن 

دية ا موضحتين 

دية الوصلة لوأوصلها الجاني الاول أو 
دية الموضحتين لو أوصلهما امجروح 
الوشجّه في عضوين 

الرأس والجبهة واحدة 


444 


ودف 
517 
44 
1445 
444 
1444 
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وجوب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح يلف 
للمجروح القصاص في ا موضحة يلق 
لو أوضح شخص فهشم ثان ونقل ثالث وأمّ رابع لق 
لوادخل سكينة في جائفة غيره 4 
لو أبرز حشوته 4 
لو أخرج الرمح من ظهره 3 
دية شلل كل عضو مقتر الدية 133 
دية الشجاج في الوجه والرأس 4 
دية الشجّة في البدن فذف 
تتساوى المرأة والرجل في ديات الأعشْناء وقصاصها والجراح حتى 

تبلغ الثلث ثم تصير النصف 1 
كل ما فيه دية الرجل ففيه من آلْرأة كا الا 
الإمام عليه السّلام ولي من ل" ولي له ع1 


تعد الديات مع تعدد الجنايات 3 


